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ق ال  ة وذل ل ل وض علي ح ال ف د ال م الق اء م أق اخ ال تع ت
ة  قل ه ال اص ع ام العام  فا علي ال اني ع  ال ال الع الإدار في ال
ة  ان هات الع اء علي ال الي والق ه ال ال علقة  احي ال فا علي ال ل ال و

ان م أه .وال  ة في م ي اء ال ات ال ا اف اش    أه
اء  اخ ال ة ل اءات ال ا والإج ف علي ال ع راسة إلي ال ف ال ولق ه

ا ن ة  ،في م وف ل اء تع ع اخ ال ل علي ت ة ال ل راسة أن ع وأوض ال
خ ل علي ال م لل ق ل ال اف ال ها  م ت ف م جع اله ة ي مع  م

اع  لامة العامة والق ات الأمان وال ة ومق ع ة ال ائ ة وال ات ال ا الاش
ة فا  ،ال ة وال ان هات الع اء علي ال الي الق ان ال ق ال لا ع ت ف

ة. ا الأث ة وال ع ا ال   علي ال
ارا ة علي الق ائ ة الق قا ي ع ال راسة ال اول ال ا ت اخ ك علقة ب ت ال

ف  علقة ب ارات ال ة علي الق قا از دور القاضي الإدار في ال اء ع  إب ال
ح  علقة  ارات ال ة أو الق هة الإدارة ال اء م جان ال اخ ال ح ت م
ع ع  ال ل  الإلغاء و ها م جان الغ  ع عل ي ي ال اء وال اخ ال ت

ار ق به الأض ي ل اء وال في  ،ال اد في ال ازنة ب ح الأف ل دوره في ال و
ة. ان ة العامة الع ل ة علي ال اف   ال

ع ال  املا م ال ان أك ت ي  ن ع الف راسة إلي أن ال ه ال ولق ان
اع ال ل  ب الق اء ور  اخ ال علقة ب اع ال ن في ت الق اردة في قان

قاضي  ال علقة  ان م ره م ق ا أص لا ع ة ف ن ال ي وقان ن اني الف ال الع
ن  ل قان اني م ال ال الع ن و  ELANفي م ه إلي أن  ،Macronقان ا ان ك

اخ  ل علي ال ة ال ل عل ع اء م شأنه أن  اخ ال مة ت إصلاح م
اق م ح نة الع ةم ع ة وال اد ف ال ال هائي وال ج ال ل علي ال  ، ال

فا علي ال  ات ودورها الفعال في ال ائ ة علي الع ة  اء ب الإضافة للق
ة ان ة الع الي في ال ة  ،ال ال حات  ق ات وال ص ع ال راسة ب ا أوص ال ك

ي ت ة ح ي ة ال ائ ات ال ا مة الاش ة.ل ل اض ال   ق الأغ
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٢٢٤١ 

ة اح ات مف اء كل اخ ال ة –(ت ي ة ال ائ ات ال ا مة الاش ن  –م قان
ح اء ال ي –ال ن اني الف ن ال الع ي -قان خ ال ة  –ال ض رخ ع

اء اء –ال خ ال اء –رف ت خ ال ارات  –س ت ة الإدارة ع الق ل ال
اخ علقة ب اء). ال   ال

Abstract 
The study aimed to identify the controls and procedures 

regulating building licenses in Egypt and France, and the study 
showed that the process of obtaining building licenses is a complex 
process, the aim of which is to examine the extent to which the 
application submitted for obtaining a license is compatible with the 
approved planning and building requirements and the requirements 
of safety, public safety and health rules, as well as On achieving 
the aesthetic aspect, eliminating urban distortions and preserving 
landscapes. 

The study concluded that the French legislator was more 
integrated than the Egyptian legislator in regulating the rules 
related to building permits and linked significantly between the 
rules contained in the French Urban Planning Law and the 
Environmental Law. It also concluded that the reform of the 
building permit system would make the process of obtaining 
permits guaranteed. The consequences in terms of obtaining the 
final product and the material and moral costs, in addition to 
eliminating a large percentage of slums and their effective role in 
preserving the aesthetic view in the built environment. The study 
also recommended some recommendations and proposals for the 
new building requirements system to achieve the required 
purposes. 

Key words: Building Permits- New Building Regulations 
System- French Urban Planning Law- Implicit License- 
Administrative Responsibility for Decisions Related to Building 
Permits. 

  مقدمة
اغل غل ال ع ه ال اء وال ال ال م م ح ال ة  لق أص ات الإدارة ال ل لل

اء  ار ال ع ان فة خاصة  اثها و ها وت ب وثقاف ع ارة ال رخ ل اره ي اع ة  ل وال
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٢٢٤٢ 

لة في أن  ال وال ا ال ة له ة ال اع ال ة للق اض هاكات ال ائي والان الع
و  ا علي ال ا مال ل ع ا و ال م ال الف   اء ال لا في ال لة م

ه  اف ف ق ال ت ولة في ال اء علي أملاك ال زهالاع ي  أح غلة ح ة غ م ان ع
  الآن.

ف ب ال في  اء ع  ال ة ال ان لاب م ت ح ا الأساس  وعلي ه
ة  اف ي ال ق اني ال  ام العام الع ن وال اصة  م ة ال ل اء وال ال

اعاة ال العام في علي ال ورة م ا ض ة العامة والأم العام و ة العامة وال
ات  ات وصلاح ف ب آل ل م ح ال ة. و ي الي لل ه ال ا ال اء و ال
ام. وم  ا ال فا علي ه ها ال ي غاي ة لل الإدار ال ل ة  اق الإدارة في ال

ة في ذل ائ هات الق خل ال ة ت ات ار ال ة وج الأض ع أ ال ان م  م أجل ض
اع هي  ه الق ار أن ه اع الف  ة ال ها ومعاق ع ع اء وال ة ال ف رخ ع ت

ها الف ز الاتفاق علي م ام العام ولا  ة وم ال ه اع ج   .)١(ق
ة عاق عات ال ام ال ر اه اء م ة ال ل لال ع غ م اح ة  وعلي ال ال

ان في م اء  ،للع ة ال ل امل ي ع ع م ج ت ة لا ي ل ة الع اح إلا أنه م ال
اء  اع ال ق لاع  ل ال ق ل نا ورادعا في نف ال نا م ه قان عل م ل 

. م امه م إدارة وم الف لأح   وال
ا ة في ال ة مل ف اني في م  اع الع عيولق شه الق ح ت  ،ل ال

اضي ن ال ف الق ان خلال ن ات م الق لا  ،س ال ل  ف ال ادها  دت م ي ح وال
ال ات  ا ن علي عق اء.  ان وال ها  ،م الأرض والع امات ت تغل وغ

ان  ع تل الق غ م ت . وعلي ال ان ه الق ص ه الف ن دع م  ات ل ع ال
دها اه ف ،وتع ه م الآن م م ه ضىإن ما ت ة الف ان اب ال في  ،الع وغ

ع ها ال ع اني و ات أو ما ب ال ا ات  ،ن ال ي  ان ال ه الق ا ع ه ع نات
ا ل ال اصلة م ق ة وم اوزات م ت ت ة شه ة. ف ناح وم  ،غ واقع

ام مة في الال ة أخ تفاوت ال ها ناح ف ة  ،ب ائ عات اس ع ت وس ال

                                                
ال محمد الأم )١( اني "دراسة مقارنة" ،د.  ال الع زع  ،ال الإدار في ال ام لل وال دار الأ

ان الأردن عة الأولي  ،ع  .١٣ص  ،٢٠٢٠ال



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٢٤٣ 

ها ف ة ،أوقف ت اه ي أص  ة  ،ح ل اساته ال ضع انع ل ال ح ل الي أص ال و
جه عام اني ب اع الع   .)٢(علي الق

ولة جه ال ة فق ت ق تل الغا ار -وم أجل ت ل ان ن إصلاح  -ع 
اء علي  اء م أجل الق اخ ال مة ت الم ا ال ة في ه ة القائ ائ  حالة الع

ة  ائ اني ال علي أس إن اد الع ي للام ة عه ج ا مة  وجعل تل ال
ة اع  ،عل ام ق ة لاح سائل الأساس اء تع م ال اخ ال ار أن ت وذل علي اع

اء ا ع ال ن ل ار لل ع ال ا ة علي ال اف اني وال ائي.ال الع   لع
ي تع أداة ل تعامل  اء ال ان ال اء م خلال ق ألة ال ولة م وت ال

ام انة وال والاس اء وال ان م ح الإن عات مع الع ت  ،ال ولق م
ة  ل ام م ة م أح ا ها ب ان نف ر الق عا ل ات ت غ عة م ال اع  ه الق ه

ادرة في الي رق  ١٨٨٩عام  ال ال اء ال ن ال لا إلي قان ان وص ة ق ع ورا  م
ة  ١١٩ ة في م  ٢٠٠٨ل ان عات الع ع ال قه علي ج وال ي ت

اء. ة لل ي اخ ال مة ال ة م ا م خ ه م ي أدخل عل لات ال ع   وال
ع تل ال اء وال ان ال ق د  ق ا إلي أن ال ار ه ة و ام ال اع والأح ق

ال  ان أو إقامة أع اء م ها إن مع إقام ال ال ان الأع ا  اني ذاتها أ ة ال ل
ها. ع أو غ يل أو ال ع ع أو ال س ة وال عل ال ال ل أع ة أخ م ان   ع

عي  د ت ت ان وج ال الع اص ب م ال ال ه ال  inflationو
législative  اء اس ن ة  ،في م أو ف ال د إصلاحات م ه وج الي فه  ال و
عة ا في عام  ،رة س ن ت ف ال شه ل ال اد  ٢٠١٣فعلي س  ١٨في  أماع

ل اني ٢٠١٣ي ال ال الع قاضي في م ال عل  م آخ في  ،ال س أك  ١وم
ا وفي  ،)٣(م نف العام خ ف  ٢٣وم ن  ٢٠١٨ن ر قان ر  ELANص اص ب ال

قة ا عة للإصلاحات ال ا ة م ق ا ال ج ل ة وال ان وال ر و  ،)٤(الإس في م ص

                                                
ي ش )٢( ي ع ال : أ.  ات ،ان اقع وال ة... ال ان عات الع ارات وال ر  ،الق مقال م

لف ال  ة ،ال ات ة والإس اس راسات ال ام لل ر ع م الأه عة ،دورة ت ا ة ال د  –ال الع
 .١٢ص  ،٢٠١٩مارس  –٥٥

(3) Décret nº 2013 879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de 
l’urbanisme., Ordonnance nº 2013 638 du 18 juillet 2013, JORF, nº 166, 19 
juillet 2013, p. 12070. 
(4) Loi n° 2018 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique. 
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٢٢٤٤ 

ن رق  ة  ١١٧القان اء وتق  ٢٠١٩ل الفات ال ع م الح في  أن ال
ة. ف ه ال ات في دعاو ال  أوضاعها ولائ ث تغ ي أح ص ال ه ال ه

حاة ج اني م اء وال في الع ازن ب ال في ال ة في إقامة ت غ عا م ال
اء اخ ال ع علي ت قاضي وال ل أساسي علي  ،)٥(ال م  ق ي  ازن ج وه ت

غل الأراضي اخ ل أتها ال ي أن ة ال د ة الف ن ل للأوضاع القان   .)٦(تأم أف
ي ت ارات الإدارة ال اء م الق اخ ال ات أمام  وتع ت ال ي م الإش الع

اء ة  ،الإدارة أو الق قا ة القاضي الإدار م أجل ال ائلة رقا ارات تقع ت  وهي ق
ها الإدارة  ل ة و م هة الإدارة ال ادرة م ال ارات ال ة الق وع علي م

 . ل و اللازمة ل اف ال ها في حال ت ع ع ارات وال ه الق   ع ه
غ ح ال ب و ع ه القاضي ال ا علي القاضي الإدار لا  أك ه ي ال

ع اء وال ازعات ال ال  ،م ة الأع وع ال علي م م فالقاضي الإدار م 
ال ا ال ة في ه د اخ الف ة وال ارات  ،ال ه الق ع ع ه لا ع ال ف

اس  ف  ع قاضي الإدار ل"وه ما  ع ال اء وال  contentieux administratifل
de l’urbanisme،  اء اءات ال الفة إج ة علي م عاق ال ائي  و القاضي ال

ع  اتوال ن العق ها في قان ص عل  contentieux pénal deال

l’urbanisme،  ق ع ع خ ال علقة  عاو ال ني في ال ا ي القاضي ال ك
ام اء  ع أح ن ال   .contentieux civil de l’urbanismeقان

ا  ا م ن ءا مه ن ج ل ت ال ك  اص ال ا الاخ غ م ه وعلي ال
اء الإدار  الات  ،الق ل أح ال ع  اء وال ال اص  ال ال ا ال إلا أن ه

                                                                                                                  
ن م أك م ا القان ن ه "  ٢٠٠ ي ل وأرخ اء "أك وأف ف إلي ال ح يه ف    مادة وله ه

Roxane Sageloli, Le permis de construire après la loi ELAN: de l’instruction au 
contentieux, 17 avril 2019, disponible sur: https://droit urbanisme et 
amenagement.efe.fr/2019/04/17/le permis de construire apres la loi elan de 
linstruction au contentieux. 
(5) Le juge administratif et l'urbanisme, Les dossiers thématiques du 
Conseild’État, Mise en ligne le 25/05/2016, disponible sur: https://www.conseil 
etat.fr/ressources/etudes publications/dossiers thematiques/le juge administratif 
et l urbanisme.  

ن  )٦( ها قان ي ت اف ال اء  ELANم ب الأه خ ال ات ت ل اد م  ع ال ا ه إزالة ال
ات ح  ل ع ال اءات ل ت علي ج أن تل الإج ا  ن عل ال ت ال ة" في م ق ودخال "ال

ق م.س س ي م ق ه  ي د مع ي ت انها ع ع د س ي ي ع ات ال ل ع ال   فق علي 
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ادر ي ال س ق ال اك الإدارة وذل وفقا لل ا ال ة ل ئ ولة  ال ل ال ع م
ي في عام  ن   .)٧(٢٠١٥الف

اء وعلي ح تع  اخ ال أن ت قاضي  ه ال أن  P. Soler-Couteauxوُ
الح الغ اق واسع ل حة علي ن ة أص مف وه الأم ال  ،)٨(قاعة ال

م  ق وعة ل  الح ال ق ب ال ازن ال ان ال عي إلي ض ي أن القاضي  ع
خ له"ا اء "ال أو ال ة  ل ل ا دفاعا ع ال وعة لل الح ال وال

  .)٩(العامة
 : ع ال ض ار م اب اخ   أس

زها في  ل أب ع ي ض ا ال اول ه اح ل ي دفع ال اب ال ي م الأس ج الع ت
  الآتي:

اد  - اء الف ضىاس ان ل والف ا  اء م اخ ال اج ت ة اس ل الغ الأث في ع ه 
ام  م الال الفة لع ار العقارات ال ة ع انه اج ارث ال ي م ال وث الع في ح

دة سلفا و ال ه الإخلال  ،ال ت عل ة ق ت ائ رة ع اء  لا ع أن ال ف
ولة  ة لل ل ا علي الأراضي ال اء أ اء وال ن والأح الي لل ه ال ال

راع قعة ال لات أم علي وتلاف ال ه ال ل له عل ال ع حل ة.وه ما 
ة. ر  م الأه  ق

اخ  - مة ت لة في إصلاح م ة ال اس ها الإرادة ال ع ي ات ة الإصلاح ال ح
اء قف وه  ،ال ة في أك م م اس ادة ال ه م الق أك عل وه الأم ال ت ال

اع ه الق ض له اج إلي الع ها.ما  ة وتق ي   ال
اج لل م  - أة و ائي ال ع ق ع ال  ض ا ال ة في ه ات الفقه ا قلة ال

ة. ي اع ال عل علي الق ة وال ن ة القان اح اوله م ال ي ت ات ال ا  ال
: ة ال   أه

ارات  ة علي الق ائ ة الق قا اء وال اخ ال ني ل ام القان ي ع ال إن ال
ة: ال رات ال ة لل ة  ل أه علقة بها    ال

                                                
(7) Rapport public annuel du Conseild’Etat, 2015, Cité dans le dossier "Le juge 
administratif et l'urbanisme", op.cit., p. 2. 
(8) Soler Couteaux (P.), Droit de l’urbanisme, Dalloz, 3e éd., 2000, p. 549, 553, 
Cité par, Elisabeth Jurvilliers Zuccaro. Le tiers en droit administratif. Droit. 
Université Nancy 2, 2010, p.295. 
(9) J. Morand Deviller, Le permis de construire, Dalloz, Connaissance du droit, 
1997, p. 115. 
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٢٢٤٦ 

ال  - ق ال الإدار في ال اص ت ا م ع ا أساس اء ع اخ ال ل ت ت
ة ال ة ال اح ال ل  قل و مه ال فه ام العام  ة علي ال اف اني وال  الع

ة ان هات الع اء علي ال  .والق
ولة في ح - اسة ال ف علي س ع ي دخل ال ة ال ي اء ال ات ال ا مة اش ة م

اج  ة لاس ي ا ال ف علي ال ع ة وال ف الفعلي م وق ق للغا ح ال
ا. ن لفة في م وف احلها ال اء وم اخ ال  ت

ة للغ  - ال اء  اخ ال علقة ب ارات ال ة علي الق ت ف علي الآثار ال ع ال
ا  ارات.وال ه الق ع علي ه ة لل  ال

ادرة م جهة الإدارة  - ارات ال ة علي الق قا ف علي دور القاضي الإدار في ال ع ال
ة.  وع أ ال اء ورساء م اخ ال  أن ت

ه: اح وخ هج ال   م
ا  ن ع ال ب م وف ض اول م قارن في ت هج ال اح علي ال ع ال س

ض ال ة م خلال ع ح ل اء ال ن ال قان اردة  اء ال اخ ال ني ل  القان
ي  ٢٠٠٨ ن اني الف ن ال الع قان ة و ي ة ال ائ ات ال ا مة الاش وم

)Code de urbanisme()اء  )١٠ ن ال ل قان لة م ان ذات ال ه م الق وغ
ة ن ال ي وقان ن ان الف قف الفقه والأ ،والإس ان م ا و ن ة في م وف ائ ام الق ح

. ا أم ذل ل قارنة  لها مع ال ل ع ال وت ض علقة  اص ال   م الع
اب فق ارتأي تق ال و  ض ال اض ال ووفقا للع ق أغ   م أجل ت

الي:  ه علي ال ال ا م ت قه ل    إلي ف
: ه اء ودورها في ض م ت اخ ال ان. ت مة الع   م

ل الأول ا. :الف ن اء في م وف اخ ال ح ت ة ل ا ال   ال
اني ل ال اء. :الف اخ ال علقة ب ارات ال ة علي الق ائ ة الق قا   ال

ف    الله ولي ال

                                                
ن ا )١٠( ر قان انص اني والإس ج  code de l'urbanisme et de l'habitationل الع

م رق  س رخ في  ٧٦٦ ٥٤ال ل  ٢٦ال ي لل ١٩٧٣وفي عام  ،١٩٥٤ي ن ج ت وضع قان
ي  م رق س ج ال اني  ف  ٨في  ١٠٢٣ ٧٣و  ١٠٢٢ ٧٣الع ع ذل نقل  ،١٩٧٣ن وت 

اني ال اصة  ام ال ان  الأح اء والإس ن ال ان إلي قان  code de la construction et deوالإس

l'habitation  ١٩٧٨في عام. 
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  مبحث تمهيدي
  تراخيص البناء ودورها في ضبط منظومة العمران

: ه وتق   ت
اء م اخ ال ة تع ت اف اني وال اع ال الع ام ق ة لاح سائل الأساس  ال

احي  ث في ال ائي ال ي اء الع ع ال ن وذل م أجل م ار لل ع ال ا علي ال
ة ا ال ة لل اع ة والاج ال ة وال ا  ،ال ارة أخ ة وال اع ا ال ا لل و

ل ا هاما ه م ي ا ح ل ار م الي.في الاع ه ال عة وال ة وال ة ال ا    ح
ع ال  ه -ولق جعل ال ل علي  -غ ال ا  اء م ة ال ل ت ع

مة له  س ة ال ع اسة ال اء م إدارة ال وف ال ال ال أع ام  خ م للق ت
ة. ف ه ال ح ولائ اء ال ن ال   في قان

اء ع اخ ال ل ت ارزاً وت ع  ا فعالا و اني م زم  ال الع في ال
اء علي  ال اصة  اع ال ام الق ان اح ي ل ئ ارها ال الأصلي وال اع

ة. ق الغ وال ق ه ل ال ام  الإضافة إلي أنه ي ع اح اء.  ة لل ع   الأراضي ال
ارة ع خ في أنه ع ني لل ي القان ع اد ي ال ة  و قائ اءات ال أح الإج

ه خ  ي ال ة ال ي ت ماه اصفاته ،ال ي أم  ،وذ م ه س ض م ان الغ و
اد  ل أف ها و ض وقاي غ ولة  ات ال الإدار في ال مها سل ار وت مي أم ت خ

ة د ق الف ق ات وال ارسة ال ي ق ت ع م ار ال ع م الأض   .)١١(ال
و  ل ال ه و نا وت خ قان ال ال ح ل اء في أنها ت ة ال خ ر الأساسي ل

ها غ في ت ي ي اني ال ع  ،م إقامة ال ع وال س ال ال لات وأع ع أو ال
ي ي ي إدخالها علي العقار ال ة ال ح  ،الأساس ادر  ار ال ت علي الق و

ا ع علي الإدارة ال قا م ال خ حق ةال ائ ة وق ن عات قان ون  ،س بها دون ت
ائي  ع الق ة ال ل أ في خلال م ة ل ن ث فإنه  أن ي خلال الآجال القان ح

وع خ غ م ار ت   .)١٢(وض ق
                                                

لال )١١( ان  اه ع : د.إب ي ،ان ن ن ال والف اء في القان ل العقارات ت الإن ون  ،ت ب
ة وناش لف  ،١٢٠ص  ،س ه في م ار إل جانم ال  ،د. ال أح م اخ أع م ب ت اء واله ال

اء ام الق ث أح زارة وأح ارات ال ة والق اء والأوام الع عات ال ة ،ت ة الع ه  ،دار ال
  .٩١ص ،٢٠٠٢

ان )١٢( ل ع ال ج خ الإدار  ،د. محمد ج ق جامعة ع  ،ال ق ة ال ل مة ل راه مق رسالة د
 .٤٤٩ص  ،١٩٩٢ش 
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٢٢٤٨ 

اء  اخ ال م ت ف علي مفه ع ه ال ا ال ال ف أحاول م خلال ه وس
ل م م وف ره في  ني لها وت ق وال القان اء في ت اخ ال ا ودور ت ن

ان ال الع عي  ،ال الإدار في م ض اق ال ض لل ع ذل الع اول  ون
اء  ال خ  ل علي ت م ال ل ي ت ال ال ض الأع اء م خلال الع اخ ال ل

ا. ن اة م ذل في م وف ال ال   والأع
ا ال إلي ا م أق ه اء علي ما تق ة: و ال ال ال   ل

اء  اخ ال م ت ل الأول: مفه   ال
اء. اخ ال ني ل اني: ال القان ل ال   ال

اني. ال الع اء وال الإدار في ال اخ ال : ت ال ل ال   ال
اء. اخ ال عي ل ض اق ال ع: ال ا ل ال   ال

  المطلب الأول
  مفهوم تراخيص البناء

م  اءأولا: مفه اخ ال    :ت
ل الع ح  ف  خ ت ال خ  ،ٌق  اه "وفعل "ي ع مع ا ال وفقا له

ي " ع ". أو أنه  خ ج ال ف  ع أو ال ا ة لل ي سل ع اك  أن ال
ة" ل علي م ا  ،ال ف في ه ال خ له الإذن  ل لل ة ت ة مع أو سل
لا ا مع ،لع ه  اح له ف   .)١٣(ة"وال

ال إلي  ا  ن اء في م أو ف اء س ة ال خ عي ل د تع ت ول ي
ي ل لا ال ع في  اء وال ة ال ل ة ل ع عاق عات ال ع  ،ال ك ال ح ي

اء. ة إلي الفقه والق ه ه ال ا ه   دائ
ام ا علي إل ن عي في م وف ا ولق اق الأم علي ال ال ب أص

وع في  ل ال ا ق ق العامة لل ق ة ال ا ام العام وح ق ال أن م أجل ت ال
هة  ل م ال خ ب ل علي ت ورة ال ة له ض ل اء علي الأرض ال ال

ن ال وال ة  ال ح  ،ال ع هة علي اس ه ال ة ه قا قا ل ق وذل ت
ات ال ا ف مع الاش ا ي اء  ي ال ة ال ق ات ال ا ة أو الاش ع ة ال ائ ة وال

ادة  ادا لل ة  ١٥ي وضعها اس اء ل ن ال ف مع أس  ،٢٠٠٨م قان ا ي و

                                                
اب )١٣( جع ال  .٨٧ص  ،ال



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٢٤٩ 

ة  لامة وال ات الأمان وال عارض مع مق اصفات العامة ولا ي ال وال
ة العامة   .)١٤(وال

اء علي أن ة ال اول الفقه تع رخ د ولق ت ي ت ة ال قائ اءات ال ها أح الإج
ه خ  ي ال ة ال اصفاته ،ماه ا أم  ،وذ م م ا أم خ ه س ض م ان الغ و

ها ض وقاي غ ولة  ات ال الإدار في ال مها سل ارا وت ع  ،ت اد ال ل أف و
ة ال ا ة وح د ات الف ق وال ق ارسة ال ي ق ت ع م ار ال الح م الأض

اصة   .)١٥(العامة وال
ح  نا ت ة قان ة م ادر م سل ار الإدار ال أنها الق اء  ة ال ف رخ ا عُ ك

ا ا أو مع ع ا لل  اه ت ل  ،ق اء قائ ق ي أو تغ ب اء ج إقامة ب
ان ن الع اع قان م ق ي  أن ت اء ال ال ال ء في أع   .)١٦(ال

ا ن ن ة وه  وفي ف ل خ صادر ع رئ ال فها علي أنها ت أنه ق ت تع
امي  ي أو ال  préalableوساب  obligatoireإل ع ال س ال ت علي مع أع

travaux d’agrandissement ou de construction immobilière  ف ه و
ني اء غ القان ع ال قة ل ا ة ال قا ق ال ل ،)١٧(ل ن ت ع و اء  خ ال  ت

اني أو  ن ال الع ام قان أح عل  ا ي ة ف ال ال قة الأع ا ق م م ال
لي  اني ال ة ال الع . وهي )١٨( (POS)أو م إشغال الأراضي (PLU)خ

                                                
ارخ  )١٤( ع ب ي الف وال ة لق م ة الع ع  .٥٤/١/٥٧١ملف رق  ٢٦/٤/٢٠١٧ف ال
)١٥(  : جانان اء ،د. ال م اخ ال جع ساب ،ت  .٩١ص  ،م
ر ال )١٦( : د. ع ائ  ،ان ع ال اء في ال ة ال خ ني ل ام القان ة ،ال ان م الإن لة العل  –م

ائ –ةجامعة محمد خ  ن  ،ال ام ي د ال  .٤ص  ،٢٠٠٥الع
(17) Kazuko Okuda, Les projets d’urbanisme de Tokyo et les projets 
d’urbanisme parisiens: étude de droit de l’urbanisme comparé français et 
japonais. Droit. Université Sorbonne Paris Cité, 2015. Français, p.167. 
(18) M. Rougevin Baville, R. Denoix de Saint Marc, D. Labetoulle, Leçons de 
droit administratif, Hachette Supérieur, 1989, p. 612, Cité par, Elisabeth 
Jurvilliers Zuccaro, Le tiers en droit administratif, op.cit., p. 288. 

ات ت الأ ل م ع ح يلل م ال ن ن الف ة ،راضي في القان اي لح ال  ،راجع  د. م
ن الأردني ي والقان ن ن الف ات ت الأراضي في القان لة ،دراسة مقارنة ،م تة  م جامعة م

راسات ث وال ة –لل اع ة والاج ان م الإن لة العل ون  ،سل ل الع ع ،ال ا د ال  ،٢٠٠٥ ،الع
ات م  ف روان  ،٢٠٧ ١٧١ال ة ع الله ب ا د. أم اني  ،أ ات الإدارة ال الع أح آل

امة ة ال ات ال اجهة ت ة في م ل لة ،دراسة مقارنة ،ال ر  ع   م عات ال ت
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٢٢٥٠ 

اع ال الإدار  ق ة في الأصل  ت ح  ، police administrativeم ح ت و
اق ا  اء أ اقة.ال هلاك ال ل واس ص ة ال ان لامة وم عاي ال ال ل   ة الام

اه  ق ح الإدارة  ار الإدار ال ت ارة ع الق ا علي أنها ع فها أ ا ت تع ك
ن ال في  ها قان ل ي ي و ال اف ال أك م ت ع ال اء  ال ال لل 

ه اء ف اد ال ان ال   .)١٩(ال
ع  اء وذه ال ة الإدارة م أجل ال اس ح ب خ  فها علي أنها ت إلي تع

اء ال علقة  اع ال وع للق قة ال ا ق م م م ع ال ة  ،وذل  ع خ وه 
اء  ل ب ة ل ام ة ول  une étape centrale et obligatoire pour touteم

construction)٢٠(.  
ض م ر  ا أن الغ ح ل ا س ي اني أو وم اء ال ح ب اء ه ال ة ال خ

خ ال ال مها  ق ي  ات ال ود ال ف الأشغال في ح ي م اللازم  ،)٢١(ت وال
اني اع ال الع افقة مع ق ن م ة  ،أن ت ها ت ال ف م ل اله الي ي ال و

ة ع ة وال راع احات ال ة علي ال اف ة وال ان احة وتع ،الع ال الإ ا في م  ق
لقة احة ال ه الإ اء ه ع م ج ي ق ت ال ار ال ه تلافي الأض ض م   .)٢٢(الغ

ة:  ل وضة علي ح ال ف د ال ارها أح الق اع اء  اخ ال   ت
ة وذل م أجل  ل ض علي ح ال ي ف د ال م الق اء م أق ال خ  ع ال

ام ال ات ال ق غا . ت ه ة علي ص اف ه وال فالة أم ان وهي  ي ته ال عام ال
ه  ه وص ان م ح أم ة ال ع الإدارة وقا خ ت ا ال ض ه ف ذل لأنه 

قة ال امل سا ه وال في اتفاقه مع الع اد إقام اء ال لي لل ف س ال ها لل قاب  ،ب
اه اء علي مق ال ل تع ،ث الإذن  اء.أو  ء فعلا في ال ل ال   يله ق

                                                                                                                  
ون  ادرة ع جامعة اب خل اء ال ارت –وال ائ –ت ال س  ،ال د ال وما  ٢٢ص  ،٢٠١٧الع

ها.   ع
(19) Robert Savy, Droit de l'Urbanisme, P.U.F., p.519. 

جع ا ال ة ،أشار إلي ه اي لح ال اء ،د.م خ ال ني ل ام القان ن  ،ال دراسة مقارنة ب القان
ن الأردني ي والقان ن ي جامعة ال ،الف ل ال العل ل  ،م د  ،٢٥ال  ،٢٠٠١د  ،٤الع

 .٢٩٧ص 
(20) Anne Catherine, Le permis de construire: l'exemple de Saint Etienne. In: La 
Gazette des archives, n°190 191, 2000. Les archives des architectes. pp. 291 
296. 
(21) CE, 13 novembre 1992, Commune de Nogent sur Marne, n°110878. 

ان )٢٢( ل ع ال ج : د. محمد ج خ الإدا ،ان جع ساب ،ر ال  .٤٤٠ص  ،م
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ات  ق وال ق اء ه أول ال خ ال ة ب ل ولة في تق ح ال خل ال ع ت و
ام العام اف ال ق أه ها ل ي ت ق ة ال د ل م  ،)٢٣(الف ز ال وم ث فإنه لا 

اصة ة ال ل ة ال ا ع ح ام ب ا الال   .)٢٤(ه
ان لاب م ا الأساس  ف ب ال في وعلي ه اء م خلال ال ة ال  ت ح

ة  اف ي ال ق اني ال  ام العام الع ن وال اصة  م ة ال ل اء وال ال
اء  اعاة ال العام في ال ة العامة والأم العام وم ة العامة وال علي ال

ة في ذ ائ هات الق خل ال ة وم ت ي الي لل ه ال أ وال ان م ل م أجل ض
ه  ار أن ه اع ها  ع ع اء وال ة ال ف رخ ة ع ت اج ار ال ة وج الأض ع ال

الفها. ز الاتفاق علي ما  ام العام ولا  ال علقة  ة وم ه اع ج   الق
ادة  ه في ال ا ت ال عل اصة وفقا ل ة ال ل ة ال ا ر ال ح س فل ال ولق 

س ٣٥ ة م ال الي ل لها  ٢٠١٤ر ال نة"ق اصة م ة ال ل ها  ،ال وح الإرث ف
ل ف ن  ،م ة في القان ال ال ها إلا في الأح اسة عل ض ال ز ف و  ،ولا 
ائي ما وفقا  ،ق فع مق فعة العامة ومقابل تع عادل ي ة إلا لل ل ع ال ولا ت

ن لل   ".قان
ل ع ال في ال ا  ن ان وفي ف ق الإن فلها إعلان حق ي  ق ال ق ة م ال

ادر في  ا ال ا  ،١٧٨٩أغ  ٢٦وال ع ة حقا  ل ع ال في ال ح 
ي ت علي أن  ا الإعلان وال ة م ه ان ادة ال ر في ال ا ه م قادم  وغ قابل لل

ة وغ ا ع ق ال ق فا علي ال ة ه ال اس ات ال ف م ال ف اله لقابلة لل
... ل ة والأم ومقاومة ال ل ة وال ادة  ،كال في ال ا أع ال م الإعلان  ١٧ك

لها  ق سا  عا مق ا ة  ل س"ح ال ن ومق ة ح م ل مان أ  ،ال ز ح فلا 

                                                
(23) Michel Ricard, La Pratique du permis de construire et des autorisations 
spéciales: autorisations spéciales, ; 2 éd Paris, Le Moniteur, 1987, p.2. 

جع ا ال جان أشار إلي ه جع ساب ،د. ال أح م ا٢٢ص  ،م ل الأس ق ي  ع ذ . وفي ذات ال
Yves Gry ." ة ل أ ق هام علي ح ال ع م ح ال اء  خ ال   " أن ت

"Le permis de construire est en principe, une restriction importante du droit de 
propriété". 
Yves Gry, Le droit de propriété face à l’urbanisme dans la France 
contemporaine, Séance du 6 janvier 2017, p.6, publié sur: 
https://www.academie stanislas.org/.  

ع رق  )٢٤(  ة  ١٠٤١٠ال ة  ٤٧ل   .١٩/٢/٢٠٠٥ق جل
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٢٢٥٢ 

ة ذل و تع  اب ورة العامة ال ي ال ما تق اته إلا ع ل ش م م
  ".عادل وم
اوذا  ن اء في م أو ف ر س س اصة  ان ال ة ال ل ة ال في ال ا فل ح ق 

ها اي ر ح ي ت  ،وق ا ال عة م ال ع ل ا ال ت ارسة ه إلا أن م
ام العام. انة ال ف ص د به ا والق ع ال ض    ف

ا ".. رة العل س ة ال ل ال ة تق ل ص تق ح ال ن وح أ. وفي خ
ة ل ولة ،ال اخل ال ة وت د اوج ب الف ي ت ة ال ضع ار ال ال ل تع حقا  ،في إ
لقا عي ،م ة علي ال ال فاع  ،ولا هي ع اوز الان ة ما  ا ول لها م ال

ها اص ع وع  ة ،ال اع ها الاج ف ها و ل ي ت د ال الق لها   ،وم ث ساغ ت
فة لا ي اغوهي و اقها م ف ا ،د ن ها ت ض نف ال  ،ولا تف عة الأم ها  ل بل ت

ة ل ل ال ها ،م ها عل غي رص ي ي اض ال اعي  ،والأغ ء واقع اج دة علي ض م
جهاتهامع في ب ماتها وت اتها لها مق   ".ة ب

ر ق  س اصة"وح إن ال ة ال ل ن ال ص علي ص اس بها  ،ح م ال فل ع و
اءإلا عل ل الاس ة  ،ي س ار أنها في الأصل ث اع ي أوردها  د ال الق ود و وفي ال

قه ه وع د  له الف اص ال ب ه ال ة علي ال ت ل ش إلي  ،م صفها حاف  و
م ق لاق وال ار  ،الان ة في إ ل ان ال ها. و ل ي  ال ال الأم ه  إذ  دون غ

اوج  ي ت ة ال ضع ولةال ال خل ال ة وت د لقا ،ب الف ة  ،ل تع حقا م ولا هي ع
ة اع ها الاج ف ها و ي تق د ال الق لها  ز ت ا  عي ون  ،علي ال ال

ة ل ل ال ال م عة الأم ء  ماها علي ض اقها وم د ن فة ي اض  ،وهي و والأغ
ها هها إل ج غي ت ي ي ازنة  ،ال اعاة ال عو ها ال ي  جح م خلالها ما  ،ال و

ة ا ال ر  ة وأج عا ال الح أولي  اه م ال را أن ي  ،ي لا دس ان مق وم ث 
اعة في  ها ال از إل ي ت الق ال جه خاص  ا ب ه فة م ه ال ن أداء ه القان

رها احل ت حلة م م ف ،م ضها ال ي تف د ال اعاة أن الق ة و ل ة علي ح ال
لاقها ات ،لل م إ دة ل اعةلا تع مق د وال ها خ الف   .)٢٥("ها بل غاي

ة ل ال ح ال ع ع أح أوجه اس اء  ان ال في ال فالأصل العام أن  ،وذا 
ع  ارسة ج ا م ها و ف ف غلالها وال ه العقارة واس ال مل ع ة في اس ال ال لل

ة ال اءالأن اب أولي ال في ال اصة وم  ه ال ل ق م اها ت ي ي ة ال ان  ،ع

                                                
ة رق  )٢٥(  ا في الق رة العل س ة ال ة  ١٣٧ح ال ادر في  ٣٤ل ة ال ائ ل ٢ق  .٢٠١٦إب
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ام العام  الح العام وال عارض مع ال ألا ت ة  ة مق ه ال قابل فإن ه ال إلا أنه و
ا علي  ة لاس قا ام ال ات وح ا والآل ي وضع ال ي تق ه ال اني وأس الع

اء وال ات ال ل ان  ،ع ا ل ها وه فادة م ها في ح ذاتها م ح الاس صلاح
ة ل ة ال ن ارة والقان ع ة وال س اع اله م علي الأس والق ي تق   .)٢٦(وح

ة لل في  ع ة  اء وه ن ارسة ال في ال غي م ا علي ذل فإنه ي ت وت
ائح. ان والل ار الق ة في إ ل ة أو م ال اء س ل ال في ال ا ح  ا أساس ه

ني. ن ال ة في القان ق اع ال ة وفقا للق ل   لل في ال
غلال الأراضي  ة واس ل فاع  د في الان ازنة ب ح الف ع ال ولق أراد ال
ال حقه في  ع م اس ا في ع اقي ال ق  ها و حق اني عل إقامة ال ة له  ل ال

قه ال عارض مع حق ا ي ة  ل ع ال ة العامة م ال ة في ال ال  أشعةع
ه  ا م ه اني أ ه ال ه ه مه أو ت ع ور دون أن ت ة و ال ؤ اء وال واله
ل  ة ل ا ام العام وح ا ال قا له ق أن ت اب ال ع أص م ال ة وأل ع ق ال ق ال

اء علي الأراضي وع في ال ل ال ا ق ق العامة لل ق ورة  ال ة له  ل ال
ه  ة ه قا قا ل ق ن ال ت ة  هة ال ل م ال خ ب ل علي ت ال
اصفات العامة ولا  ة وال ل الف ف مع الأص ا ي اء  ال ح ال ع هات علي اس ال

ة العامة ة وال ات الأم وال عارض مع مق   .)٢٧(ي
ولة الف ل ال ل فق رف م قا ل ه وت م  ي الإدعاء ال تق ي في ح ح ن

ما رف  ة ع ل ة في حقه في ال ة ال ل ف م جان ال خل ال ال عي  ال
ا  اؤه لل ن ر إن ق اء ال ا ال ض ه د خ تع ج ا ل اء ن خ ال ه ت م

ات قة الغا ه م م ج ،لق ي ت ة العامة ال ل ال ه  ل ح ر ال فا ولق ب  ال
ات ل اد وال فا علي سلامة الأف   .)٢٨(ال

م وضة علي ح  خلاصة ما تق ف د ال ز الق اء تع أه وأب اخ ال أن ت
غلال  ة واس ل فاع  د في الان ازنة ب ح الف رت م أجل ال ي ق ة وال ل ال

ا اقي ال ق  ها و حق اني عل إقامة ال ة له  ل ال الأراضي ال ع م اس  في ع
                                                

ي )٢٦( د ب ل : د. م اء ،ان ة ال ازعات رخ اء الإدار والعاد م اص الق لة  ،ب اخ م
ادس ،الأملاك د ال  .٦٥ ،٦٤ص  ،٢٠٠٩ ،الع

ع رق  )٢٧( ة  ١١٢٣ال ة  ٣٥ل ل ا  ة  ٢٩/٣/١٩٩٢ق عل عة ال اني  ق. ٣٧م د ال الع
 .١١٨٥ص

(28) CE, 26.06.2019 n° 412429. 
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٢٢٥٤ 

ة ع قه ال عارض مع حق ا ي ة  ل ق  ،حقه في ال ل م ت ز ال الي لا  ال و
اصة. ة ال ل ة ال ا ع ح اف ب ه الأه   ه

  المطلب الثاني
  التنظيم القانوني لتراخيص البناء في مصر وفرنسا

 : اء في م اخ ال ني ل   أولا: ال القان
ت ال ة م الأم ه ا ع ب اء وال في م م زم  ة لل عات ال

ادر في عام  ة رق  ١٨٨٩العالي ال ف ه ال ادرة في  ٥٤٩ولائ س م  ٨ال
اص   س ال اد ال اول اع ة ال وال ت ل ام م أح اص  نف العام وال

ارع ة ل  ،ال وال اع ال ا وضع الق صا علي الأم العامك ات ح ا  ،م ال
اء ال ال اه أع ولة ت ل ال عي م ق خل ت ا الأم ه أول ت ع ه   .)٢٩(و

الأم العالي لعام  ادرة  ة ال م ة الع ز "علي أنه  ١٨٨٩ولق ن اللائ لا 
اضعة لل ن والق ال ي في ال ن ،لأح أن ي ل ارا و ارات أو أس ازل وع ات م

ي  ي تقام علي جان ة ال اشي أو غ ذل م الأب فة أو م ة م أو سلال خارج
ع ة إلا  ع تل الأب س ة أو ت م ق الع ة وخ الال خ ل علي ال   ". ال

ن رق  ع القان ة  ٥١و اول  ١٩٤٠ل ن ي اني ه أول قان ن ال قان وف  ع وال
اء ة ال ل ا)٣٠(ع ه علي أنه ، وق ن ال اء "دة الأولي م ئ ب ز لأح أن ي لا 

ل  ع ه أو  عل سعه أو  علي حافة  عام أو خاص أو في داخل الأرض أو أن ي
ا  ال ال وه ة علي أع ة القائ ل اء م ال ال ة  ل علي رخ ع ال ه إلا  ف

ارخ  ادر ب ي الأم العالي ال ق ة  اج خ ال ا ال امل  ١٨٨٩ غأ  ٢٦ع ال
ام ال   ".لأح

ر علي أن ن ال ة م القان ان ادة ال ا ن ال ى ث أن ك ة م خ ف ال ُ
ة  ف ائح ال ن وفي الل ا القان اردة في ه و ال اب لل اؤه م ب إج ل اء ال رس ال

ه أو ال وص فع  ان أو ال اء أو ال ان ال أم س عل  ا ي ة م  ف قا ال
ن. ل ال اع ت وت ق ة أو    الغارات ال

                                                
اب )٢٩( ح ال : د. محمد أح ف ام  ،ان ني لأح ام القان اء في مال ة ،ال ة الع ه  ،دار ال

 .٣٥ص  ،١٩٩٧
ة )٣٠( قائع ال د  –ال ة  ٢٠في  ٧٩الع ن س الي: ١٩٤٠ي ا ال اح ع ال   م

https://manshurat.org/node/71260.  
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ن رق  لة في القان اء في م م ة لل عات ال ع ذل ال ال   ٩٣ولق ت
ة  اني ١٩٤٨ل ن رق  ،أن ت ال ة  ٦٥٦ث القان أن ت  ١٩٥٤ل
اني ن رق  ،)٣١(ال ة  ٤٥والقان ن رق  ،انيأن ت ال ١٩٦٢ل ة  ٥٥والقان ل
اء ١٩٦٤ ال ال ه أع ج ن رق  ،أن ت وت ة  ١٠٦والقان أن ت  ١٩٧٦ل

اء ال ال ه أع ج الي رق  ،وت اء ال ن ال لا إلي قان ة  ١١٩وص وق  ،٢٠٠٨ل
ان ه الق ت ه ة عامة -ح ها  -قاع عها أو تعل س ال أو ت ان أو إقامة أع اء م إن

مهاأ ها أو ه ع يلها أو ت ان -و تع ه الق ام ه ها أح ي ت عل هات ال إلا  - في ال
ة. هة الإدارة ال خ في ذل م ال ل علي ت   ع ال

ة  ق الأم وال ة ل ا اء وردت في ال ال اصة  ام ال لاح أن الأح وم ال
اد ه م الأف ه ولغ ان أنف ام بل أورد إلا أن ال  ،لل ه الأح ق ه ف ب ع ل 

ام العام ال ثة لا صلة لها  اما أخ م ال ما ت  ،أح ل ال وم ذل علي س
ا أو مادة خاصة  نا مع عا خاصا أو ل ا د  ة أن  ل ن ال ز ال ه أن ل ال عل

ا ارع أو ال ع ال اعه في  اء ال  أن ي إت ا ت تق  ،ه ال ك
ام العام ات ال غا ة لا شأن لها  ي د ع ق خ    .)٣٢(ال

الي ق ال اء في ال خ ال ني ل ا ع ال القان ث ادة  وذا ت  ٣٩ن أن ال
اء رق  ن ال ة  ١١٩م قان آت "ن علي أنه  ٢٠٠٨ل ان أو م اء م  إن

ها  عها أو تعل س ال أو ت اني أو إقامة أع م ال ها أو ه م ها أو ت ع يلها أو ت أو تع
ق  اني غ الآيلة لل م ال ن ه اضعة لقان اني غ ال م ال ن ه اضعة لقان غ ال

                                                
اء خلافات ح  )٣١( ال علقة  عات ال ع ال الي أثارت  ها في م ة تف ف امها و ة أح ع ل ش

اء ن رق  ،الفقه والق ور القان ي ص لافات ح ه ال ل ه ة  ٦٥٦ولق  وال ت  ١٩٥٤ل
قة  ا ائح ال ان والل اغة الق ء ص ا علي س ت غال ي ت لافات ال ي علي ال ا ق امه  ح أح ض ب

ل ر ال ل  ال ا ع ع ال ه.ك سع في  ،ةعل ال ح  ة ت اع فة اج ح و أنه أص
ة العامة. ل قا لل ق ه ت  تق

خ له )٣٢( ام ال از إل ار وزار  –م ذل ج ارات  –د ق اء ال اس لإي ان م ب م
ه ب إقام ل اء ال ع له ال ض ال زار رق  ، الغ ار ال ال ذل الق ر في  ١٧٩٣م ال

ارع  ٥/١٢/١٩٥٥ ة وال ال ام  ي شارع الأه ات ال علي جان اك وم اقع ال ي م أن ت
ه. عة ع ف   ال
ه في ار إل لف د.محمد ماه أب الع م ف د. ،م ف محمد ع الل اخ الإدارة  ،عا ر ال ت

ولة ل ال اء م اء وف اء وا ،في ق اخ ال ائي ل عي والق ار ال مالإ ة واله عل عة  ،ل
اني ،٢٠١٨ ل ال  .٤٢ص  ،ال
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خ في ذل م  ل علي ت ة دون ال ات خارج اء أ ت ا أو إج ل ا أو  ئ ج
ن ال وال وفقا للاش ة  هة الإدارة ال ار  ال ة وق إص ائ ات ال ا

خ   ".ال
آت أو  ان أو م اء م ع ق ح إن ا م ال سالف ال أن ال ه ل و
اء  مها أو إج ها أو ه م ها أو ت ع يلها أو ت ها أو تع عها وتعل س ال أو ت إقامة أع
ة هة الإدارة ال ل م ال خ ب ل علي ت ة دون ال ات خارج  أ ت

خ ،ن ال وال ار ال ة وق إص ائ ات ال ا م  ،وفقا للاش  أل
أن اب ال ا -أص ق العامة لل ق ة ال ا ام العام وح قا لل ق وع في  -ت ل ال ق

ة له ل اء علي الأرض ال هة  ،ال خ في ذل م ال ل علي ت ورة ال ض
ن ال وال ة  ال ح  ،ال ع هة علي اس ه ال ة ه قا قا ل ق وذل ت

ة ع ة ال ائ ة وال ات ال ا ف مع الاش ا ي اء  ة أو الا ،ال ق ات ال ا ش
ي ي وضعها   .)٣٣(ال

ة ت العقاب ائ ة ج ب ج ج ا ال الفة ه ع م م لا ع  ،ولق جعل ال ف
ال الفة  ال ال ح الأع .إزالة أو ت    الإدار

ادة  ه ال ا ن عل ح فإنه  ٩٢ووفقا ل اء ال ن ال ة لقان ف ة ال لا "م اللائ
قا  ا ان م عة أرض إلا إذا  ة ق ي علي أ اء لأ م خ ب ار ت إص ح  ُ

ادرة م لفة وال الات الأراضي ال ع ا اس ة ل ائ ة وال ات ال ا  للاش
هة الإدارة ا ةال   ".ل

ا ق ت  خ رت م ي ص ة ال ي ة ال ائ ات ال ا مة الاش ا أن م ار ه و
ع  اء وق أدخل  اخ ال ل علي ت ة ل ال ال ة  ي اع ال ع الق

ح اء ال ن ال اردة في قان اع ال لات علي الق ع ه  ،ال اس ال ل أر م ال ل
ا له م أه ها ل . ةع ع ال ض عل    ت

افها: ة وأه ي ة ال ائ ات ال ا مة الاش   م
ي  ة لعه ج ا ة ب ائ ة وال ات ال ا ا والاش ة لل ي مة ال ل ال ت
اء ونهاء  ة ال ل ة لإعادة ت ع ة عل ائ اني ال على أس إن اد الع للام

ة، خاصة  ة القائ ائ ار حالة الع اء في إ مة ال ة م ولة على ح ص ال مع ح
ار  ة، ووضع إ س اد اله ن والأك ح القان ال وال وف ص واضح ي 

                                                
ارخ  )٣٣( ع ب ي الف وال ة لق م ة الع ع  .٧٨/٢/١٥٧ملف رق  ١٣/٢/٢٠١٩ف ال
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ات، ما  اف لف ال ل م وم  خ  مات ال مة تق خ شامل ل
ار ل ل ال عادة ال ائي واس اء الع ة ال اه اء على  .ه في الق   اني م

هات و  ا وال عامل ب ال ل ال ه ة إلي ت ي اء ال اخ ال مة ت ف م ته
مة  ه وخاصة ع ت م ة ع ن ة وال ال اء ال ف الأع ف خ وت ة لل ان ال

ي ق ل ال قا  ،ال م  س فع ال م ب ق ة و مة آم ا ت م ل ال ع ح 
ة مة مع اد وم أه  ،ل الأك ام  ة الال ي مة ال ه ال ات ه ات وم س

ل إلي  ي ن ة ح هات الإدارة ال ة م ال ع ة وخ ال ال ال
ال. ة والأح ائ لامة الإن اد ال وال ع ت أك ان م    ع

ار ة إص ف إلي ح ة ته ي اخ ال مة ال أن م ل  م  الق ا تق  وم
ع  ه في ج ف ولة إلي ت عي ال ي ال ت ق ل ال ة ال ل ء م ع اء  اخ ال ت
ة في  اه ات وال ائ ة م م الع ا ل ح ة في س م ات ال س ات وال اله

ار    .)٣٤(ال ال
ة  ل ع في ع ات م ت اف ة علي م م ا إلي أن الق ال ار ه

ا ن ال اء لقان ح رق ال ة  ١١٩ء ال ة  ٢٠٠٨ل ي اء ال مة ال ع ل ولا ت
ن. ي ت فق علي ال   ال

ه  ا أعل ع ة وفقا ل ي اخ ال مة ال عل  ل ما ي ضح  ا يلي ن وف
اء علي  ولة في الق ة ال ار خ ات في إ ا ا واش ة م ض ل ة ال وزارة ال

ائي. اء الع   ال
حلة ا ة: ال ي ة ال ائ ات ال ا ار الاش ة لإق ه   ل

اب  ور ال حلة ص ه ال ت ه ور شه ة  ٨٦رق  ال سل ٢٠٢١ل ، ال
اف في  ل  ١٠لل اخ ٢٠٢١إب مة ت ة وم ائ ات ال ا الاش اص  ، ال

ة  ان ة الع ل الأعلى لل وال ادها م ال ع اع ة، وذل  ي اء ال ال
ها و  افقة عل ارخ  فيال زراء ب ل ال ة م فات  في، ٢٠٢١مارس ٣١جل ل ء ال ض

ان  مة الع ادرة  م مةال اء  وح اء على ال ، وذل للق اخ مة ال م
ائي . الع اخ ضى ال   ووقف ف

                                                
ار  )٣٤( ألة وقف إص ي ع م ة لل اس ق في أك م م رة ق ت ه ان ال رئ ال

م ألة أم ق أنها م اها  اء واصفا إ اخ ال الف.ت اء ال لة ال اء علي م   ي م أجل الق
ارخ  رة ب ه ة ال رئ ال الي: ١٢/٧/٢٠٢٠كل ا ال اح ع ال   م

https://www.youtube.com/watch?v=XaVWluSxUuk.  
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زار رق  ار ال اقا للق ي إل زار ال ار ال أتي الق ة  ٣١٨و قف  ٢٠٢٠ل ب
ال  ة بها أع ئ ن ال ات وال اف اص ال اء في ع هات رئ  ،أشه ٦ال ج وت

اف رق ( ل ال ة م ل ع  ا ور ال ي ال اء ح ال ال اف أع اس زراء  ) ٢١ال
ارخ  خ  ،٢٠٢٠س  ٢٨ب مة ال ة وم ائ ات ال ا هاء م الاش ل الان
ة ي   .)٣٥(ال

ور  اب ال ام بها ولق ت ال اءات  الال هات وج ج ة ت ها أن  ،ع م
ة اء ال ن والأح ة س علي ال ي اخ ال مة ال ات في م ا ول  ،الاش

. ه عق م خ إلا  ات ال ل ل  ق   ح 
زار رق  ار ال ور الق ا إلي ص ة  ٤١٠ار ه ادر ع وز  ٢٠٢١ل ال

عا اف وال ان وال ة في الإس ان ن  ٢٤ت الع اد  ٢٠٢١ي د م ال إضافة ع
ر ١١٠( ر ١١٢ ،م ح في  ١١٧ ،م اء ال ن ال ة لقان ف ة ال ر) إلي اللائ م

مة  ة وم ن ال ة لل ائ ة وال ات ال ا ا والاش ار ت ال إ
ان وال ة الع ف إلي ض وح ي ته ة وال ي اخ ال ه ال  لل

اني   .)٣٦(الع
ة: ي اء ال مة ال ل م غ ء ت   ب

أ في الأول  مة ب ي لل ل ال غ ة شه  ٢٠٢١م ماي إن ال وذل ل
ن  ٢٧بـ اقي ال مة على  ء في ت ال ا س ال ات، ب اف ال ة  ي اً وم م

ل    .٢٠٢١في الأول م ي
ا والا مة ال د م ة:ب ائ ة وال ات ال ا   ش

ن رق   القان ادرة  اء ال ن ال ام قان ان أح ل س ة  ١١٩ت ه  ٢٠٠٨ل ولائ
هات الإدارة  ات ال ا اش ام  الإضافة إلى الال  ، ه ن د  ا ل ي ة ف ف ال

ن. عة م ذات القان ا ادة ال ال اردة  ن ال وال ال ة    ال
ا لا وت ات، و ا ه الاش اردة به د الارتفاع ال ق ام  ، الال ل د   ال

ني  ان ال ات ال ا فاع واش ادر ع وزارة ال ى للارتفاع ال اوز ال الأق ي
أس  ام  لاً ع الال ن، ف ة لل ع ة العامة ال ات ات الإس اردة في ال ال

                                                
مة )٣٥( اء وم ات ال ا ل واش : تفاص ة ان ي اخ ال ارة ،ال ال وال لة ال ر   ،مقال م

د ( ن ٦٢٦الع  .٤ص  ،٢٠٢١) ي
ة )٣٦( قائع ال د  –ال ل  ١٨في  ١٦٠الع  .٢٠٢١ي
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اني و  ف ال و ت ام  ال وش ة، إلى جان الال اد ال الأك آت  ال
ة. هة الإدارة ال ة م ال ع   ال ال

ا  فا على ال ا ال أس وض ام  ورة الال مة علي ض ل ال وتع
ع م  ار وال مي لل ال هاز الق ة م ال ع ة ال ة ال والأماك ذات الق

ل الأعلى لل ات ال ا ا واش ام  الإضافة إلى الال ة،  ان ة الع  وال
ن رق  قاً للقان قاس  اد تل ال ارات اع ق فقة  و ال ائ ال ة وق ع ات ال ق ال

ة  ١١٩   .٢٠٠٨ل
ة  ات ال ا ل الاش ل م ا ت ات وال ا ه الاش ال أن ه ي  ج

ال اردة  ة ال ائ ادرة وال ة ال ق ن، وال ة لل ع ة ال ل ف ة وال ات ات الإس
ة. ة مع ات ات إس ي ل لها م ن ال اف لل ادة ال   م ال
اء: اخ ال ة ل ي مة ال ل ال اردة ح ارات ال ف ز الاس   أب

اؤلات أجاب   عة م ال اء م اخ ال ة ل ي مة ال ها وزارة أثارت ال ع
خ  اء لل ال ال ال أع اف واس اس اح  ة أنه ق ت ال ض ة م ل ة ال ال
أك م  ة، وال اف ل م لة  ة ال ل الل ها م ق ع ف ي ت وقفها  ارة ال ال

ن. ح القان اد وص ات والأك ا ها للاش ق ا   م
ف ت ب اء س اخ ال ات ت ا ا واش ا أن ض ل بها، ك ة م تارخ الع ا

اني  ال ة  ة غ ال ة للإشغالات والأن ي اخ ال ال ح  في ح ل 
ي. ام ال ة لغ الاس ات ال ح ا ال غ ن ح ب ل ل  ة، و   ال

عامل مع أ  ة ع أنه ل ي ال ل ة ال ادر ع وزارة ال ق ال ه ال ون
س (تق ار  مه ة ت اس قا ة م ال م ع تق شهادة م اف) إلا  ملف/إش

ق  ا لل ا أساس ه ش ن العق ال ا س ات، ب د أ عق م وج ه وع ع
. اخ   لل

ق شهادة  ف ب س ال ه م ال ق اء،  ة ال ل ام ع ق أنه حال إت وأوضح ال
ل ى للإشغال لل ال ة ال ة، وحال صلاح ف ال ال ة الأع لى معاي جي وال ي

لفة اف ال ات إلى جهات ال ا ا خ اء ال إع م  ق قة  ا أك  ،ال ا ت ال ك
ي. ام ال ة لغ الاس ات ال ح ا ال غ ن ح ب   علي أنه لا 

ة ي مة ال د ال ام ب عفاة م الال اءات ال   :الإن
ل في ال ان وت ، الإس ل ال ولة (س ل ها ال ف ي ت ة ال م وعات الق

ة  لا اضعة ل الإضافة إلى الأراضي ال ها)،  ات، وغ ف ارس، ال اعي، ال الاج
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ة  ئ اور ال لاً ع ال ة، ف ل ات ال ة وأراضي الق ي ة ال ان عات الع ة ال ه
اف ار م ال ر بها ق ي  ن ال ل الأعلى ال ادها م ال  ال واع

ة. ان ة الع   لل وال
ة:  اني ال اء لل ع الأراضي ون ال احات ق   ارتفاعات وم

ة،  اني ال اء لل ع الأراضي ون ال احات ق ق إلى ارتفاعات وم وأشار ال
ض ال ل ع ق أنه حال وص الارتفاعات، ذ ال عل  ا ي م فإن  ٨ارع لأقل م فف

ن  ى للارتفاع  ل ١٠ال الأق ا  ، ب عادل دور أرضي ودور عل ا  م 
ى للارتفاع إلى  اوح ١٣ال الأق ة حال ت عادل دور أرضي وثلاثة أدوار عل ا  م 

ارع ما ب  ض ال   م.١٢لـ  ٨ع
ى للارتفاع إلى  ل ال الأق عاد١٦أتي ذل في ح  ا  ل دور أرضي م 

ارع لأك م  ٤و ض ال ل ع ة حال وص ى ١٢أدوار عل أن الارتفاع الأق اً  م، عل
روم ه  قف ال . ١.٢ل ار ع ف ال   م م ال

ق أنه  ة، أوضح ال اني ال اء لل ع الأراضي ون ال احات ق ة ل ال و
ة  اء ب ق١٠٠ي ال ون ردود  اح% و ى ع الأراضي ذات م ، ٢م١٧٥ات ح

ة  ع الأراض٧٠و ق ى  ي ت ع %  أق احات ال ، مع ٢م١٧٥ي ذات ال
ق  ام  افة لا تقل ع الال م (م جان واح على الأقل)، على أن ٢.٥ق الارتفاق 

لاصقة ح الا عة الأرض ال ل ق قل ع ت اس لا  لع ال   م.٢.٥رتفاق 
ع ض واجهة ق قل ع ا  ألا  ل ال  ٨.٥ة الأرض ع ك م، في ح 

اح إلى  ى ال ى ال عة الأرض لل احة ق ى ل ع ٢م ٤٢٠٠الأق ج ا ي ال ، ب
اصة إلى  ة العامة وال ع مات ال عة الأرض لل احة ق في ال الأدنى ل

. ا ل ن ة ل ات ال ا ا والاش   ال
اخ ا ني ل ر ال القان ا: ت اثان ن اء في ف   :)٣٧(ل

ة  ة وم ام ة إل ح خ ي أص ن ن الف اء في القان ة ال ل علي رخ إن ال
اء اع ال الإدار  ،لأ ب اء وق ن ال قان ة في الأصل  ت  la policeوهي م

administrative .ي ن اني الف ن ال الع ة في قان الي م ق ال   وهي في ال
                                                

(37) La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme, 
Dossier publié sur: https://www.seine et 
marne.gouv.fr/content/download/8743/54804/file/ACT_jurisprudentielle_urban
isme_140208_1.pdf., V.Aussi, Anne Catherine, Le permis de construire: 
l'exemple de Saint Etienne, op.cit. 
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قة فإن ق اصة في  وفي ال اخ ال ح ال اء وم عي لل ع ال ال ض م
ع د إلي زم  ع ا  ن ه  ،ف ة في ت وت ل ة لل امات الق د إلي الاه ع فه 

لامة العامة والأم و ال ار ش ق العامة مع الأخ في الاع ي  ال ف ال وال
اسع ع ن ال ت في الق ه ي    .)٣٨(وال

ا  ي وتار ل جع إلي الأم ال ا ت ن اء في ف ال ال ة ت أع ا ل أن ب  الق
ع  ا ادر في  Henri IVلل ه ال اة  ١٦٠٧د  ١٦ال ل م ال ي

constructeurs  اذاة ام خ ال   .)٣٩(اح
ارون  ١٨٥٢عام  وفي ار Haussmannقام ال عة ال في  اف مقا  م

م خاص   س ار م ص إص ار  ة في  ة الإدارة الأول قا ار ي ال ارع 
اء ة ال العام أمام ال اذاة وت ال لل أن  ،)٤٠(الام امه  ا إل ا ت أ ك

ة  لامة وال اع ال اف مع ق اءات ال لها ت ا للإن ا للإدارة م سل ي
  .)٤١(العامة

س  اسعة م م ادة ال ال أن ال ي  ة  ٢٦م ج ق ن علي ١٨٥٢مارس ل
م خاص. س ة ع  م ن ن الف ع ال ام علي ج ه الأح ز ت ه   أنه 

ارع  ١٨٥٩وق شه عام  ض ش اني ح ع ة ت ارتفاعات ال ور أول لائ ص
.   ار

ات ١٨٨٤وفي عام  ل اص ب ال ن ال ر القان  La loi surص

l'organisation municipale  ادر في ل  ٥ال ادة  ١٨٨٤إب ه  ٩٨وق ن ال م
ة ال"علي أن  ل ر م ال اء ت ارح ال ةت ل اور مع رئ ال ع ال   ".ة 

ن  ١٩٠٢وفي عام  ر قان ة  ١٥ص اي ل ة  ١٩٠٢ف ة ال ا اص  ال
ادة  ه علي أن  ١١العامة ح ن ال انها "م د س لغ ع ي ي عات ال  ٢٠٠٠٠ال

                                                
(38) Anne Catherine, Le permis de construire: l'exemple de Saint Etienne., 
op.cit., p.291. 
(39) J. Morand Deviller, Droit d'urbanisme, 1996 Éditions ESTEM, p. 5. 
(40) Patrick Gérard, Le régime juridique des Plans d’Urbanisme en France, 
REVCEDOUA 1. 99, p. 79. 
(41) Anne Catherine, Le permis de construire: l'exemple de Saint Etienne, 
op.cit., p.291.  
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٢٢٦٢ 

ن  ا ن القان ة.  ل ح م رئ ال ون ت اء ال ب ة فأك لا  ب ن
ة ل بل ة  ة ص ر علي وضع لائ   .)٤٢("ال

ة في وق م  ار عال ال ة ال ا ة ن ح ن ولة الف جه ال ع ذل ت أ  وق ب
ادر في  ن ال ج القان ا  ن  ١٩١٣د  ٣١ج قان لا   ١٩٤٣اي ف  ٢٥م

دة احات م ة وفقا ل ار عال ال ة ال ا ر ح   .)٤٣(وال ق
ف  لامة وال ة علي ال اف ق العامة وال اذاة ال ألة م أن م ل  و الق
علقة  اءات ال الإدار ال ان تع أولي إج ة  ال ة ال اح ل ال ي و ال

ن ن  ،ب ال لها ع قان اف ال الإدار  ومع ذل ل ي ف اء وأه ال
ة قل   .)٤٤(ال

ت  ي ات ا وال ن اني في ف ال الع علقة  اع ال ت الق اي ق ت ور ال ومع م
ل ل ال م بها ال ق ي  اولات ال اس وال ان وال ل الق ادرة م  ،ش ارات ال والق

ة ل ع ،رئ ال ة في  ا ة ال ي اع الع ه الق ان وه قة في  ،الأح ا ل م
لفة ة م اسات ال اء الإقل لأن س ع أن ب م  ج ق ج ما  ة  ٣٦٦٠٠ح ت بل

ات ،ل لها نف ال ان ة ،نف ال اس ارات ال ها لا  أن  ،نف ال وم جان
اسات وذل لأن  ه ال ة به ال ولة غ م ن ال ن"ت االأراضي الف ث ة تع ال

ك ب الأمة ادة "ال ه ال ا ن عل اني  L.101-1وفقا ل ن ال الع  م قان
ي ن   .)٤٥(الف

ا  ن اني في ف ال الع عل  ا ي اع  planification urbaineوف فإن الق
قا مع ا وث ا ت ارت ه ت اصة  ة في  ال غ اع ال الإدار ول ال اء وق ن ال قان

ن الع وه ما أسف ع ال ا ة الق ا ة م ب ت واض ا ب ن اني في ف لع

                                                
(42) Jean François Joye, Organiser le développement urbain: Vichy ou la 
politique nationale d’urbanisme, 2017, p. 12, disponible sur: https://hal.archives 
ouvertes.fr/hal 01670396 
(43) Priet François, Contrôle juridictionnel et pratique administrative du permis 
de construire aux abords d'un monument historique. In: Revue Juridique de 
l'Environnement, n°3, 1984. pp. 196 207, disponible sur le site: 
https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397 0299_1984_num_9_3_ 1946.  
(44) Laura Lemaire, Droit de l'urbanisme et innovation architecturale. Des 
rapports ambivalents.Memoire Institut d'études politiques d'Aix en Provence, 
2014, p. 10. 
(45) Patrick Gérard, Le régime juridique des Plans d’Urbanisme en France, 
op.cit., p. 79.  
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٢٢٦٣ 

اني في  ن ال الع ر قان ن  ١٥ه اء وجعله  ١٩٤٣ي ح ال ال ع ت
ي. ن ن الف ا في القان ا م   ع

ن  الفعل في قان ر  ا ال ه ه ادر في  Cornudet ولق   ١٩١٩مارس  ١٤ال
ن  القان ل  ادر في ال ل  ١ال ة  ١٩٢٤ي ارع ال اء م وال ن علي إن

انها ع  د س ي ي ع ات ال ل ة وذل في ال ل ة ١٠٠٠٠ال ه  ،)٤٦(ن ول تع ه
اء والارتفاعات  احات ال ال ا  ق فق ول أ اذاة وال ال م  وعات تل ال

ض لل ار الف افه ال م الان ان م أه أه ن م و احي ال ة في ض اني ال
خ ال ه الآن ت ل عل خ  ض ت  ،)٤٧(permis d’aménagerخلال ف

ن  ر قان ألة ال  Cornudetولق ص ا في م ن اورة لف ان ال ل قل لل ك
اني ة  ،الع ادر في ال في س ن ال ل القان ا في عام  ،١٨٧٤م ل  ،١٩٠١وفي ه

ان ق  ١٩٠٩ا في عام وفي ب ال وال ن ال ار م ورة إعادة إع وذل م أجل ض
ا ن   . )٤٨(في ف

ع  لة لإعادة ال س أ ال  ت  ي أخ ول ال ا م أوائل ال ن وتع ف
ة  ا خلال الف ن ام ف ث اه ة ول ي ان ة ال ب العال ع ال ة  اد ارد الاق ة ال وت

ة ب العال ة  ما ب ال ال امها  ة علي اه اد ة الاق ال ة  ان الأولي وال
اني م شأنه أن  ا أن ال الع ن ق ف ع أن أ ة وذل وعلي وجه خاص  ان الع

ة اع ة والاج اد ة الاق ل ال ادة مع   .)٤٩(ع ب
                                                

(46) Laura Lemaire, Droit de l'urbanisme et innovation architectural, op. cit., p. 
11. 
(47) Isabelle Savarit Bourgeois, L’essentiel du droit de l'urbanisme, 17 édition 
2020 2021, p.11, disponible sur le site: https://www. 
furet.com/media/pdf/feuilletage/9/7/8/2/2/9/7/0/9782297092371.pdf. 

ال أن عام  ي  اس  ١٩١٤ج وف  ع ي ال ن ولة الف ل ال ار م ور ق  "GOMEL"شه ص
ه: جع ساب الإشارة إل ا ال ار إلي ذل في ه اء. م ة ال لح رخ ام م ة اس   وال شه لأول م
La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme, op. cit., 
p.3. 

ادر في  ي ال ن ولة الف ل ال لاع علي ح م ل  ٤ الإ الي:  ١٩١٤إب ا ال  ع ال
CE, du 4 avril 1914, 55125, publiésur le 
site:https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634222 
(48) J. Morand Deviller, Droit d'urbanisme, op.cit., p.6., V.auusi, Laura Lemaire, 
Droit de l'urbanisme et innovation architectural, op.cit., p. 11. 

ر )٤٩( ة ع الله ب : د. أم اجهة ت ،ان ة في م ل ات الإدارة ال أح آل اني  ات ال الع
امة ة ال جع ساب ،ال  .١٥ص  ،م
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٢٢٦٤ 

ا ن اء في ف اخ ال ة ل س أة ال   :ال
ل علي رخ ن ت تع ش ال ج القان ات  ل ع ال اء علي ج ة ال

ادر في  ن ١٥ال ي ١٩٤٣ ي مة ف اب فق  )٥٠(م ح ان ت في ال ح 
ن  ج قان ة  ن مع   .١٩١٩مارس  ١٤علي م

ادة  ادر في عام  ٩٥وت ال ن ال ل م  ١٩٤٣م القان علي أنه  علي 
ي  ام ال اء للاس ي س اء ي ت م ال خ  ل علي ت ه أن  أو غ

ن  ا القان قة له ا ائح ال ن أو الل ه القان ق ل ما  ل  خ م ا ال ل ه  ،)٥١(و
ادر في  ع ذل الأم ال ر  اخ  ١٩٤٥أك عام  ٢٧وص اص ب وال

اء ادر في  ،)٥٢(ال ف ال م ال س ل ال ح  ١٩٤٦أغ  ١٠و اد ت اع
ا اء  امل الإقلال اصة في  اءات العامة وال ع الإن ة ل   .)٥٣(ل

م  س ل علي  ١٩٤٥أك  ٢٧ولق جعل م اء ال اخ ال عل ب وال
انها ع  د س ي ي ع ات ال ل ا في ال ام اء إل ح ب ا وت  ٢٠٠٠ت م

اء. اخ ال ة ل ام ال ي م الأح ا الع   أ
ي وعلي م آخ  ل ت ع اء  ة ال ض رخ ل م ف قل ع ال اه  وفي ات

ه العقار  ج ن ال ع قان ادر في  orientation foncièreل  د  ٣٠ال
ة "أداة  ١٩٦٧ خ ه ال اء أك م  "ه ال اص  لة م وسائل ال الإدار ال أو وس

ة الإ ل ع م ال ة وال ه ال ال افقة في م ارها م اب اع لاك وأص ة ال دارة لفائ
ق علي العقار ق ال  ،ال ع اع اس ة مع ق ي ات ال ا اب ال ق م ت ف إلي ال ته

  الأراضي.
اق ت  ه ان ن ار إل ه العقار ال ج ن ال ام قان قا لأح الي وت ال و

ان م ب أه قة  ة سا ة وقائ ارها أداة رقاب اع ا  ل اء ع ة ال اس رخ اه ال  م
                                                

(50) La loi d'urbanisme du 15 juin 1943 (titre 8). 
(51) Jean François Joye, Organiser le développement urbain: Vichy ou la 
politique nationale d’urbanisme, op.cit., p.12. 

ن  ة في تارخ الإن ١٩٤٣ع قان ة صف ة س ةا خ ا  ،اءات ال ن ع قان اء  ي أن أ ب ع
ن  ل قان ن  ١٥إذا ت ق ل علي  ،١٩٤٣ي ف فلاب م ال ن ح ال ا القان ل ه ع دخ أما 

ة م  ت الف اء. ح شه ال خ  اء ١٩٤٣ت ة ال  généralisation du permis تع رخ
de construire اب ضع في ال ان ال ما  ة. ع ال مع اجها لأع  ق علي اس

(52) l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. 
(53) Décret n°46 1792 du 10 août 1946 RAP POUR L'APPLICATION DE 
L'ORDONNANCE DU 27 10 1945. 
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٢٢٦٥ 

ا ع ض ها م اء وال م ة ال قة رخ اء وقامة  ،ق ال ال ة الإدارة في م أن رقا
ة قة وقائ ة سا ها رقا ة لاحقة أك م ة ق أص رقا ي اءات ال ا ع  ،الإن وه

اء. ة ال ل هاء م ع ع الان ح  ي ت قة ال ا    شهادة ال
ن  ع ذل قان ر  ة  ١٩٦٩ولق ص اء ل أك وأك م الق ال عل  ال

قة ة أو سا ة إدارة وقائ لة رقاب ارها وس اع اء وذل  ة ال خ ة ل ل ة والع ن  ،القان
قة  ة سا لة إدارة رقاب ارها وس اع اء  ة ال ي م الإعفاءات م رخ ح أدخل الع

اء في ال ام  ح ال للق ام ال لها ن ل م ة  ل ال ا  ع الأماك والأقال وه
ة لة الأه اء قل ال ال ع الأشغال وأع ة  ،)٥٤(ل ي ة ج ن خل ف ا القان ا ت ه ك

ة  ال اء  ة ال ة رخ ام ة ولغاء إل اء ال لة في رخ ال اء ال م رخ ال
ها ها أو قلة أه ع ة حالات     .)٥٥(لع

ن  ادر في  ولق أعاد القان ا وال ن ان في ف مة الع إصلاح م اص   ٣١ال
قائي. ١٩٧٦د  قابي ال مها ال اء مفه اخ ال   ل

ادة ه ال ا ن عل الي  L.421-1 ووفقا ل ي ال ن اني الف ن ال الع م قان
اءات ع الإن ون أساسات –فإن ج ان ب ي ل   même ne comportant pas–ح

de fondations  م م س د م اء و ال خ  ل علي ت ال  أن تُ 
ي  جهة ال ل تغ ال ة و اءات القائ ة علي الإن ف ال ال ة الأع ولة قائ ل ال م

خ ا ال ل ه ار م إص قة  قعها م ها أو م ع ن     .)٥٦(ت
ي للاس  اء م غ في إن الي فإنه  علي أ ش ي ال ي أو و ام ال

اء و في ذل  ة ب ل علي رخ ون أساسات أن  ان ب ي ول  ه ح غ

                                                
خ ) ٥٤( ه و ت ق ب ار ال والف ي ع الإخ اول ال ع س ي ت ال ال ل الأع اء و ال

ل. ف ي لاحقا  م ال ن ن الف  له في القان
ح )٥٥( او ع ال : د. ع خ الإدارة ،ان جع ساب ،ال  .٥٩٣ص  ،م

(56) "Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent 
êtreprécédées de la délivrance d'un permis de construire". 
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutéssur des 
constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison 
de leur nature ou de leur localisation, doivent également êtreprécédés de la 
délivrance d'un tel permis. 
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٢٢٦٦ 

ا  ن ه اصة. و ولة العامة وال الح ال ل م ارة و ة والاع ع اص ال الأش
ة. اءات القائ ة علي الإن لات خارج اء تع ا في حالة إج ا أ ل خ م   ال

ادة  ا ن ال ن ال L.421-6ك ي أنهم قان ن اني الف ح "  الع لا  م
ة  ام ال افقة مع الأح ة م ال ال ان الأع اء أو ال إلا إذا  ة ال رخ

ارة ع سة ال عة واله قع وال ام الأرض وال اس علقة  ة ال ع ان  ،وال وما إذا 
فعة العامة... عارض مع إعلان ال ز رف ت ،لا ت ه وفقا و م أو م ح اله

ض ا ع م م شأنه أن  اء اله ان إج و خاصة إذا  ات أو ش ل اقع ل اني أو ال ل
ة لل   .)٥٧("الأث

اء خ ال أن ت ل  الي  الق ال اره لا  أن   و ال ي إص
ع ارد ال ة ال لة في ت ولة وال ها ال ي ت ة ال اع الح ال ة الآثار ال ا ة وح

ة ار عال ال امات  ،وال الح والاه ه ال ام ه انة لاح اء ض خ ال ع ت ل  ل
ات ل ار ال اوز إ ي ت   .)٥٨(ال

ولة  ل ال ة ل ائ اب الق ه ال ت عل ق ا اس اء وفقا ل خ ال ا أن ت ار ه و
ق الغ ق ه إلا وفقا ل ي لا ي م ن ال ،)٥٩(الف ال ل في ح ذاتها و ي ل م ال

ة ل ه ال في ال اصة ،)٦٠(أن ت ار ال عارض مع علاقات ال  les relationsأو ت

privées de voisinage)٦١(.  

                                                
 

(58) L’objet du permis de construire et de la declaration préalable, Article publié 
le 11 mars 2021 sur le site: https://urbanisme.legibase.fr.  
(59) CE, 21 décembre 1979, Durand ; CE, 20 octobre 1965, Guérin ; CE, 2 mai 
1980, Padritge, POUJADE (B.) et BONICHOT (J. C.), Droit de l’urbanisme, 
Focus droit, Montchrestien, Paris, 2006, 183 p., p. 115, Cité par: Déborah 
Boussemart, La sécurisation des permis de construire contre les recours abusifs, 
THÈSE 2015, p.41, disponible sur: https://www.theses.fr. 
(60) CE, juge des référés, 11 octobre 2001, Commune de Saint Bauzille de 
Putois, A, n° 238869. 

خ ل م )٦١( ل ال اضه علي  ار أو اع افقة ال ا إلي أن م ل  ار ه أث أو تع شأنه ال
ه  اس  ام العام ال لا  ال ال عل  ها ت اع ع وذل لأن ق ال علقة  ة ال ن ات القان ق ال

ه.  ع عل ي:أو ال ع ا ال مي ان في ه ب ال ع ،ا. ع الع ائي في رخ ال ع الق  ،ال
ة اك لة م ب ،م غ ع ع ،ال ا د ال   .٥٥ص  ،٢٠١٨ ،الع



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٢٦٧ 

  المطلب الثالث
  تراخيص البناء والضبط الإداري في اال العمراني

أنه  ة العامة م أوام"ُعًف ال الإدار  ل ضه ال عة ما تف اه م  ون
اد مة للأف هات مل ج اته العامة ،وت ض ت ح ا  ،غ ه ل ارس ة م اس أو 

عمع به ام العام في ال انة ال   .)٦٢("ف ص
ة فهي  ائ م فة ت  فة ال الإدار تع و ع أن و و ال

ع في  ام العام في ال ة ال ة وهادفة إلي وقا اي ورة وم ن ض ادة القان ل س
ة العامة ل سائل ال   .)٦٣(و

اني ال الع ق ال الإدار في ال اء أح الأدوات الهامة ل ة ال  ،وتع رخ
ث ع  ا ن فة عامة فإن اني  ال الع ث ع ال الإدار في ال ما ن وع

ات العامة إلي ال أك و ل ف م خلالها ال ي ته اسات ال ل عقلاني في ال
ة  ق ال اءات اللازمة ل عة م الإج ار م ة وذل ع  إق ان ة الع ال

ة. ان ة الع املة لل   ال
ه ض ا علي ال ال ع ن ع في م وف م ال ة  ولق أل ا أن ح اب ال أص

ل  ل ق ورة ال ام العام ض ات ال ا علي مق ا وحفا ق ال ق وع في ل ال
ة هة ال اء م ال ال خ  اء علي ت ة  ،ال عة ورقا ا ة م هة سل ه ال ي له وأع

ة  ع مات ال س ل وال ادر ب خ ال ها وفقا لل أك م إقام ي ت اء ح ال ال أع
ة العامة. ة وال ات الأم وال عارض مع مق ا لا ي   و

و  ها في ض اء أه اخ ال مه وت ت فه ام العام  ة علي ال اف رة ال
ل  ة العامة و ة العامة وال فا علي الأم العام وال ل في ال قل ال ال

الي. اني وال ام العام الع ل في ال ي ال مه ال   فه
مه  ام العام في مفه فا علي ال اء في ال اخ ال ا ع دور ت ث فإذا ت

قل ن اف  ال ورة أن ت ا ق اش ض ن اء في م أو في ف ع س أن ال

                                                
ف )٦٢( ة ال ع : د.  ات الإدارة ،ان ل ا ال اد العامة في ت ون ن الإدار وال دار  ،القان

ة ة الع ه ني ،٤٨٧ص  ،١٩٧٨ ،ال ؤوف هاش  ا د.ع ال ة ال الإدار  ،وان أ ن
ة عة الإسلام ة وال عاص ة ال ضع ة ،في ال ال ة الع ه  .١٩٩٥ ،دار ال

ي ال )٦٣( د سع ال : د.م ة العامة لل الإدار  ،ان ل  ،ال لة م ر  مقال م
ة ة ع اد ة ال ولة ال  .١١٢ص  ،١٩٦٢ ،ال
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٢٢٦٨ 

ة العامة لامة وال ات الأم وال اء مع مق اخ ال ت  ،ت ات وه الأم ال ت
اء في م ودول العال ال اصة  عات ال ه ال ه  ،عل اف ه م ت وفي حالة ع

خ ل علي ال م لل ق ل ال ات فإن ال ا و  الاش ه  ه أو م س رف
ل. ف ال ضح لاحقا  ا س ات خاصة  ل   وم

ادة  ص ت ال ا ال ة  ٣٩وفي ه ح ل اء ال ن ال علي أنه  ٢٠٠٨م قان
ام " ان لأح ة الأولي إذا  ها في الفق ار إل ال ال اني أو الأع ال خ  ر ال و

ا ة وال ات ال ا ن والاش ا القان ف ه و ال ة وأس ال وش ع ة ال ئ
ات الأمان  اصفات العامة ومق ة وال ل الف فقة مع الأص ة وم دات ال ال

ات تأم ا ة واش ة والأف ه ام الإضاءة وال ة وأح اع ال لامة والق ي  وال ال
ار ال ه ض أخ   ".وشاغل

ا م ال سالف ال أن ال ح ل خ و ار ال ة إص ل ع ق ر ع
لامة العامة والأمان  ات ال ا خ لاش ل علي ال م لل ق ل ال فاء ال اس

ة.   وال
ور  ا ص ة أ قل ه ال اص ام العام في ع ة علي ال اف اه ال وم م
ا  ة ال ل ق ل ه جهة الإدارة أنه م ار ت مع ت ف خ في إ ال

ة أو ال اضًا س ان أغ اء وما إذا  اض ال أغ عل  ا ي قة خاصة ف ق فى ال
وف القائ بها،  اءم مع  ع ال ي ا ال قة  ل م ة  ت  اع ارة أو ص ت
يل  ع اتها ب ات ب ا اء على اش ة ب قة مع ا فى م ي أقام ن ال ا فاجأ ال ى لا  و

ات أو  ا ه الاش اض ه ى إلى أغ يل م ال ع ان ال قة خاصة إذا  اصفات ال م
ة.  اع ارة وص   ت

ض  ها الغ ة م ي ارات ع ها اع اعي ف اء ي اخ اب ح ال لاح أن م ل  ول
خ ل ال ل  ي م ات ال ه وح ل ف ع ف ت ا  ،ال س أث ه ا ل وذل ن

ة له ائ اص الإن ال علي الع ع يواع ،الاس ا  ،ارات سلامة ال وم تأث ه
ه ة  ان العقار والعقارات ال ال علي س ع   .)٦٤(الاس

ادة  ا ت ال ن اني علي أنه  L.421-6وفي ف ن ال الع لا  "م قان
ام  افقة مع الأح ة م ال ال ان الأع اء أو ال إلا إذا  ة ال ح رخ م

ة ا ع ة وال ارةال ع سة ال عة واله قع وال ام الأرض وال اس علقة   ،ل

                                                
ارخ  )٦٤( ع ب ي الف وال ة لق م ة الع ع  .٥٤/١/٥٧١ملف رق  ٢٦/٤/٢٠١٧ف ال
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فعة العامة... عارض مع إعلان ال ان لا ت م أو  ،وما إذا  ح اله ز رف ت و
ض ا ع م م شأنه أن  اء اله ان إج و خاصة إذا  ات أو ش ل ه وفقا ل اني م ل

ة لل اقع الأث   .)٦٥("أو ال
ا إلي  ار ه اء و ة ال ل ف ع ة ت ل ا ق أحا ع ن ا في م وف ع أ أن ال

ة علي سلامة  اف ف إلي ال ي ته د ال عة م الق خ  ل علي ال ع ال
ف  ارع ع ت ات وال ل ارة وال ا وال اص أ اورة وسلامة الأش اني ال ال

خ بها. ال ال   الأع
نا إلي قة إذا ن ق ألة  وفي ال الغا ل اما  ي ن أنه ق أولي اه ن ع الف ال

اثي  ار وال ع ع ال ا فا علي ال ة وال ال ة ال اح ام العام م ال فا علي ال ال
ي وردت في  ام ال ي م الأح ح ذل م خلال الع ة و ة وال ع ا ال وال

ان وقان  اء والإس ن ال ل قان قة م ف عات م ة.ت ن ال اني وقان   ن ال الع
مة  ة م خلال وضع م ولة ال ض سلفا فق سع ال ا ع وفي م و
ي  مه ال فه اني  ام العام الع ة علي ال اف ة إلي ال ي ة ال ائ ات ال ا الاش
ع  قة ل ل م ان في  ل الع ح ش ة وت ان هات الع اء علي ال م خلال الق

ار ل جه ال   .)٦٦(ال
ة  ح ل اء ال ن ال ا إلي أن قان ار ه اع  ٢٠٠٨و ع الق ق ت 

ي  ال ال الأع اصة  ن وال اني م القان اب ال ار م خلال ال ال ال اصة  ال
ة  ة والأث ان اغات الع ة والف ارجي للأب ل ال ارة لل ة وال ال ق الق ال ت

ولةوأس ال ال ة  ا ال افة ال لي   ،ج ال ل اقع الع ان ال ون 
ه ذل ما  لل عل لي وما ي اقع الع ها م ال في ال ل ح اع ل ت ه الق إلي أن ه

ة. ان هات ع ة وت ائ ه الأوضاع الآن م ع   آل إل
ف إل ي ته ة وال ي ات ال ا ها الاش ي ت د ال اف وم ال ه الأه ق ه ي ت

فا  ة لل ف م ناح ي ته ة وال ي اني ال ي ارتفاعات ال علقة ب اع ال تل الق
اس ب  ان ال ة أخ ل اني وم ناح ة لل ائ لامة الإن اف وال ة ال علي ش
تفعة  ان م الي م م ضع ال ار ع ال ه ال فا علي ال اءات وال الإن

ها م س .ت ة أو الع ف   ان م

                                                
  

ق )٦٦( ل في ت مة ي ه ال اك ٌع آخ له هاكات ه ائي ل م خلال ال م ان  الأم الغ
ها. فا عل ة وال راع اء علي الأراضي ال  ال
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٢٢٧٠ 

ادة  اء ن أن ال الي لل ل ال فا علي ال ن  L.111-2وفي شأن ال م قان
ي ن ان الف اء والإس ق  (Code de la construction et de l'habitation) ال

اء "ن علي أنه  ة ب خ ل خاضع ل ع ام  غ في الق ل ش ي  علي 
ا ار لإن س مع ه عانة  خ الاس ل ال ع  ض ع م ار ال  ع وع ال ء ال

اء ة م  ،ال ثائ ال ات وال ار م خلال ال ع وع ال د ال و
ع ع ها وال ها وت اني وت انال اد والأل ار ال ها واخ وه الأم  ،" ح

. ح اء ال ن ال ع ال في قان ا ال ه أ  ال أك
ا ن ادة ك ي علي أنه   R.111-26 ال ن اني الف ن ال الع م قان

ة امات ال اء الاه ال خ  م ال  préoccupations d'environnementأن 
اد  دة في ال ة L.110-2و L.110-1ال ن ال ادة  ،م قان ه ال ل ما ن عل و

R.111-29  اس لل ه ال فا علي ال   اجهة.ال
له  وع أو ق ز رف ال ا علي أنه  اني أ ن ال الع ا ن قان ك
قعها أو  اءات م خلال م ان الإن اصة إذا  ات ال ل ع ال اعاة   م
ع  ا ل أن ت  اني م ال ارجي لل ه ال عادها أو ال ارة أو أ ع ها ال س ه

ع ا ال اورة وال ة.الأماك ال   ة والأث
م وف  خلاصة ما تق ر وتغ ال ارها و ة إق ا اء في ب اخ ال أن ت

ة  اف اء م أجل ال قة علي ال ة سا نها أداة رقاب د  ي دورها فق م ة ت ع ال
ة العامة  لامة العامة وال وفة ال ع ه ال اص قل في ع مه ال فه ام العام  علي ال

ة العا ي م  ،مةوال ع للع اء ت اخ ال ح ت ألة م م م ات ال ح 
اء  اني للق اس ب ال ة وال الي للأب ه ال فا علي ال ال اصة  ات ال ل ال
ال  ق ال الإدار في ال ل  في ت اه  اني. وه ما  ه الع علي ال

اني.   الع
  المطلب الرابع

  تراخيص البناءالنطاق الموضوعي ل
ي  قها وت ال ت ان م اء ب اخ ال عي ل ت ض اق ال ال ق 
ت علي إغفال ذل  أنها ولا ت خ  ل علي ت ي م اللازم ال ال ال الأع

اء. ة ال ل ة لع ان ال الفة الق   م
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٢٢٧١ 

اء في اخ ال عي ل ض اق ال ي ع ال اول ال ف أت ا يلي س ل م  وف
اء وتل  ال خ  اج ت م اس ل ي ت ال ال فة الأع ع ا ل ن ال م وف الأع

. ا الأم اة م ه   ال
اء اخ ال عي ل ض اق ال :  أولا: ال   في م

ادة  دت ال اء رق  ٣٩ح ن ال ة  ١١٩م قان عي  ٢٠٠٨ل ض اق ال ال
لها  ق اء  اخ ال ان أو"ل اء م عها أو   إن س ال أو ت آت أو إقامة أع م

م  ن ه اضعة لقان اني غ ال م ال ها أو ه م ها أو ت ع يلها أو ت ها أو تع تعل
اء أ  ا أو إج ل ا أو  ئ ق ج اني غ الآيلة لل م ال ن ه اضعة لقان اني غ ال ال

هة الإدار  خ في ذل م ال ل علي ت ة دون ال ات خارج ة ت ة ال
." خ ار ال ة وق إص ائ ات ال ا   ن ال وال وفقا للاش

آت أو  ان أو م اء م ع ق ح إن ا م ال سالف ال أن ال ه ل و
اء  مها أو إج ها أو ه م ها أو ت ع يلها أو ت ها أو تع عها وتعل س ال أو ت إقامة أع

ة دون ال ات خارج ة أ ت هة الإدارة ال ل م ال خ ب ل علي ت
خ ،ن ال وال ار ال ة وق إص ائ ات ال ا م  ،وفقا للاش  أل

أن اب ال ا -أص ق العامة لل ق ة ال ا ام العام وح قا لل ق وع في  -ت ل ال ق
ة له ل اء علي الأرض ال خ  ،ال ل علي ت ورة ال هة ض في ذل م ال

ن ال وال ة  ال ح  ،ال ع هة علي اس ه ال ة ه قا قا ل ق وذل ت
ة ع ة ال ائ ة وال ات ال ا ف مع الاش ا ي اء  ة  ،ال ق ات ال ا أو الاش

ي ي وضعها   .)٦٧(ال
ن  اء وفقا لقان اخ ال عي ل ض اق ال ا أن ال ح ل ا س ي ح م اء ال ال

ها أو  ع يلها أو ت ها أو تع عها أو تعل س ال أو ت اني أو إقامة الأع اء ال ل إن
خ م  ل علي ت ال ع  ها ال ي ر ة وال ارج ات ال اء ال ها أو إج م ت

ة هة ال   .)٦٨(ال
ة ت العقاب ائ ة ج ب ج ج ا ال الفة ه ع م م لا ع ف ،ولق جعل ال

ال الإدار  الفة  ال ال ح الأع ادة  ،إزالة أو ت رته ال ن  ٥٩وه ما ق م قان

                                                
ارخ  )٦٧( ع ب ي الف وال ة لق م ة الع ع  .٧٨/٢/١٥٧ملف رق  ١٣/٢/٢٠١٩ف ال
ة )٦٨( س ة واله ة اللغ اح ات م ال ل ه ال م ه ل مفه ل ح فاص لف د. ان م ،لل م ال

جان م ،ال م اء واله ال ال اخ أع جع ساب ،ت ات م  ،م ف  .١١٧إلي  ١٠٤ال
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٢٢٧٢ 

لها  ق اء  ...."ال ال الإدار الفة  ال ال قف الأع هة الإدارة  ،ت ن لل و
فاع  ع الان فل م اءات ت اه م إج اذ ما ت ن ال وال ات ة  ال

ال اء ال ها....الأج ة ف ي اء ج ال ب اف ال أو  ،فة أو إقامة أ أع ر ال و
ارا  ال ق قاف الأع ار إ ما علي الأك م تارخ إعلان ق ة ع ي ه خلال خ م ي
ة  ل ال م الإخلال  ها... وذل مع ع قافها أو ت ي ت إ ال ال إزالة الأع ا  م

ائ   ".ة....ال
اصة ام ال الفعل:  الأح ي قائ  ة علي م ف ال ال   الأع

لات  ها إدخال تع ي ي ف الات ال ق علي ال خ  ل علي ت إن ش ال
ي ة في ال ه ا  ،ج د  ا ال ه في ه ار ال  الأخ  ع أن ال ل  و الق

ي ال ة  ائ ارة والإن ع ة ال اح ه  ،)٦٩(قال أح الفقه و ي علي ال ان له فإذا 
ا ه يل ج ع ان ال ساني  له ال ي وه ال تأث علي ال ان لاب م  ،الأع و

أنها م جهة الإدارة اء  ال خ  ل علي ت ة  ،ال أ ناح ان لا ت  أما ل 
خ  . وم ث فلا حاجة ل ه ا غ ج يل  ع ان ال ة  ائ ارة أو إن مع

  دها.
دة إ الع اك و ق علي أن ه اء الإدار ال ن أنه ق اس ام الق لي أح

عل في  ي ت اء وال ة ب ار رخ ها إلي اس ف اج ل ي لا ت ال ال ع الأع
الفعل ي قائ  ة علي م لات ال ع ع ال : الغال ب لة ذل    وم أم

ة أو ال - ع وف ال ها ال ل ي ق ت ة ال لات ال ع ت ال ي لا ي ة ال
فات  ل ال ل تقف ة م ائ ه ال أس ة  ث ة وغ م ي القائ اء ال يل في أج ها تع عل
م في الأثاث  ا  لة م فة وم اد خف ام م اس اك  ال اصة  اسات ال وال
غ  انها  لها م م فة و ف يل في وصف ال ها أ تع ت علي ت ولا ي

ا م أ أث علي  ار أ ة في اخ أن ال اب ال ي أص ق ا ل و ي وم سلامة ال
ة  ن ي أو مع ة ح ن ة أو مع ان خ اء  نات س ل ل تل ال اد ع تقف تل ال

م م ة أو غ ذل ،أل ن ة مع ة أو ح ة خ لاس أو ح ة  ولا  ،أو ح
اء يل ال م تع ال في مفه ه الأع خل ه ال و ،ت اق أع خل في ن الي فإنها لا ت ال

                                                
جان) ٦٩( : د. ال م جع ساب ،ان  .١٢٠ص  ،م
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٢٢٧٣ 

خ غ ت ام بها  ر الق اء ال ل  ،)٧٠(ال د تقف ول ل تع الأم م
ق بها  ي  قة ال ها لل ر وض ال جاج  فة م ال وال اء غ فة ل لإن ال
ار الإزالة  ة فإن ق هة الإدارة ال ل م ال خ ب ل علي ت دون ال

اد ن ال ح القان فقا مع ص ن م هة الإدارة    .)٧١(ر م ال
م  - دود وه ال لاثة  اف ال ل إقامة الأك قة م ة داخل ال ه ة غ ال ال ال الأع

ا  خ اج ت ي لا ت ال ال ة م الأع هة الغ قة م ال ات ال خ ب حائ ال
ن ال ة  هة ال  .)٧٢(م ال

ة م ال - رن ل ب خ ع ل علي ت ل ال نة لا ي ل ل ال د ح  ال
ي أ  ال ي لا تل  ة ال ال ال لات تع م الأع ع ه ال ا لأن ه ن

ان ان وسلامة ال ث في أم ال ة ولا ت ائ ه ال أس ل الأم  ،)٧٣(إخلال  و
ف وال  ائ الفاصل ب الغ ي وزالة ال اس جان ل ت ص تقف  .)٧٤(اسفي خ

ال  ع الأع اك  ت علي أن ه ق ة سالفة ال ق اس ائ ام الق ان الأح وذا 
اك  ل إلا أن ه خ ب اج إلي ت اء لا ت ي ت علي ال ة ال ه ة غ ال ال

نها  اء علي  ق الق ي اس ال ال :ع الأع ال ذل ا م خ ل ت   ت
ة إرسال الهاتف ال  - ق ة ل اء م ها ب إقام خ  ل علي ت ل  ال

ان  ي ول  خ اللازم ح ل علي ال الا م ال ع ل  أع وأن ال
ها ارتفاعات اني ال عل ال ال ان م أع ا  ال ة  ق فة أو م الا خف  .)٧٥(أع

                                                
ع رق  )٧٠( ة  ٩٣١٩ال ة  ٦٠ل ع رق  ،١٧/١/٢٠١٣ق جل ة  ٣٥٩٢ال ة  ٥١ل ق جل

ع رق  ،١٧/٤/٢٠١٠ ة ٣١٤١ال ة  ٤٤ل ة  ٥٢١٣ع رق ال ،٢٦/٣/٢٠٠٥ق جل ق  ٤٩ل
ة  ع رق  ،١٧/١٢/٢٠٠٥جل ة  ٥٢٦٩ال ة  ٤٤ل ع رق  ،٤/٢/٢٠٠٤ق جل ة  ١٠٥٧٠ال ل

ة  ٤٧ ع رق  ،١٥/٥/٢٠٠٤ق جل ة  ٦٦١٠ال ة  ٤٣ل ع رق  ،١٨/١٢/٢٠٠٤ق جل ال
ة  ٣٣٨٨ ة  ٤١ل ة ،٢٢/٢/١٩٩٨ق جل ع ل  ف ال ع  ي الف وال ة لق م الع

ادرة في ال ن  ٢٢ولة ال  .٧/٢/١٨٣ملف رق  ،١٩٩٧ي
ع رق  )٧١( ة  ٣٤٠٥ال ة  ٤٤ل ع رق  ،٥/٥/٢٠٠٢ق جل ة  ١٠٤١٠ال ة  ٤٧ل ق جل

١٩/٢/٢٠٠٥. 
ع رق  )٧٢( ة  ٥٢ل  ٣٦٥٥ال  .١٧/٤/٢٠١٠ق جل
ع رق  )٧٣( ة  ١٥٢٣٠ال ة  ٥٥ل  .١٨/١/٢٠١٤ق جل
ع رق  )٧٤( ة  ٥٣٨١ال  .١٨/١/٢٠١٤ة ق جل ٥٥ل
ع رق  )٧٥( ة  ١٩٧٩ال ة  ٤٩ل  .١٤/٥/٢٠٠٥ق جل
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٢٢٧٤ 

خ - ل علي ت ل ال قة ي ها إلي ال دود وض قة ال ل م ه  تقف لأن ه
ال لا تع ال الالأع خ بها م الأع ار ت ل إص ي لا ت  .)٧٦(ة ال

اء:  خ ب ل علي ت اردة علي ش ال اءات ال   الاس
ن رق  القان رة  ه ار رئ ال ة  ٢٣وفقا لق اء  ٢٠١٥ل ام ال ع أح يل  ع ب

ه رق  ادر  ن ال ة  ١١٩والقان ادة  ،٢٠٠٨ل اء  ٣٨فق ن ال ن ال م قان
ه علي أن و  ار إل ن ال قان ار  ج الق لة  اب فى شأن "ال ا ال ام ه ت أح

ة  اح ا ال ة وال ل ات الإدارة ال ح ان ب ال الع افة أع اء على  ال ال ت أع
ة  ة الع ة ذات الأه ات ا الاس ة وال ي ة ال ان عات الع ة وال اع وال

م والأراضي ال ى تق ة ال م وعات الق ة وال ل ات ال ة للق ل ة أو ال
ر ى  ة ال عات ال انى وال زراء وعلى ال ل ال ار م م اءً على ق ها ب ف  ب

ز ال ار م ال ها ق ي   ".ب
ادة  ن  ٣٩ولق ن ال قان ار  ج الق افة  ر وال ة  ٢٣م علي  ٢٠١٥ل

اء لها ع الاس ق ا الأصل العام  د علي ه ي ت ام "ات ال أح م الإخلال  مع ع
ى  زراء ال ل ال ار م م ادر بها ق ة ال م وعات الق ى ال قة، تُ ا ادة ال ال
ها  ق ا ة وم ائ ها الإن ى ث سلام ة، وال ل ات ال ة للق س ة اله ها اله أقام

ع ة ال ائ ة وال ات ال ا ه للاش ة، وتع ه رها اله اءً على شهادة ت ة ب
ج لآثارها خ م ة ت ا هادة    ".ل

ي: ن ن الف اء وفقا للقان اخ ال عي ل ض اق ال ا: ال   ثان
ي ن اني الف ن ال الع اءات  ن قان احة علي أنه  أن  الإن ص

ة ي ام  ال اء وفقا لأح ال خ  ل علي ت ادة ال  L.422-5إلي  L.422-1ال

ادة  اردة في ال الات ال اء ال اس . R. 421-1وذل  خ ال ع لل ي ت   وال
ن لها  ما  ة ع اني القائ ا في حالة ال ا أ ل خ م ا ال ن ه ا  ك
ات  اء م ها أو إن ارجي أو ح ها ال ه يل م ها أو تع تأث علي تغ وجه

ة.   إضاف
اءات أو  ي علي الإن ن اني الف ن ال الع اردة في قان ام ال ه الأح وت ه
ها.  ف م ها أو  ف ها دون ال إلي صفة ال ال ي ف ع ت ي ي ال ال الأع

                                                
ع رق  )٧٦( ة  ١٦٤٦٩ال ة  ٥١ل  .٢٨/١٢/٢٠١٣ق.ع جل
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ا  ج م ه اء ولا  خ ال ة ت ا لأن ع أ ل فإن الأشغال العامة ت ول
آت ال ة.الأصل العام س ال ال ف  ي ت ي وال فاع ال   ة لل

ل علي أنه  ق م وق  ي ق اس ن ولة الف ل ال اء م ال أن ق ي  ج
الفعل  ة  ال ال ة الأع اء ل ة ب ار رخ  régulariser desم ال إص

travaux déjà executes)٧٧(.  
ل مع الأح ا الع اف ه ولة أن ي ل ال ة ولق اش م ة وال ع ام ال

خ ح ال ل بها في تارخ م ع افقا مع  ،ال اء م خ ال ن ت الي  أن  ال و
ن  ع م خلال وثائ ت ال اء وال ة لل اع ال وخ  PLU, POSالق

ي  اس الإقل   .SCOTال
ادة  ه ال ا ن عل اني L.421-1وفقا ل ن ال الع ي فإن  م قان ن الف

اءات ع الإن ون أساسات –ج ان ب ي ل   même ne comportant pas de–ح
fondations  ل م م م س د م اء و ال خ  ل علي ت ال  أن ت 

ن  ي ت جهة ال ل تغ ال ة و اءات القائ ة علي الإن ف ال ال ة الأع ولة قائ ال
ق قعها م ها أو م ع  . خ ا ال ل ه ار م إص   ة 

قعها  ها أو م ان ح ا  ات أ ل ن والق وال ع ال أ علي ج ا ال و ه
ة اد ها الاق افي أو حال غ اءات  ،ال ال والإن ع الأع اع علي ج ه الق ا ت ه ك

ة ن ة الف ي ت علي الأراضي ال ه  ال ان ه اء  ها س ض م ان الغ ا  أ
الفعلالإن ة  اني قائ ف علي م ال ت ة أم لا أو أع ان س ة ل  ،اءات م

ة ش عام أو ش خاص. ل   ول
اء  خ ال ل علي ت ع ل ال ة ت ي اءات ال ا إلي أن الإن ار ه و

اد رة في ال اءات ال اء الإن اس ي تع  R.421-8-2إلي  R. 421-2 وذل  وال
اما م ةمعفاة ت ل اءات ش اد  ، أ إج رة في ال اءات ال ل الإن  R. 421-9و

خ الR. 421-12  إلي ع إلي الإذن أو ال ي ت ل  ،وال ق ال ولا 
ع  س ال ال ل أع ا ل ة ول  أ ي اءات ال ة للإن ال اء  خ ال علي ت

ن  دها قان ي ح ال ال ها م الأع ة وغ عل اني. وال   ال الع
خ ال  الإذن أو ال ق  قة  La declaration préalableو ث تل ال

اء ة ال خ ع ل ي لا ت ة ال غ ال ال ف الأع ة ل ام والإعلان ال ع  ،الإل

                                                
(77) CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045. 
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٢٢٧٦ 

اء ة ال خ ع ل ل ال لا  ا للع ل ن م خ ق  ل ه ت ن  ،الع وق 
ع م س ا ل ام يإل ارجي أو تغ وجهة ال ه ال يل ال ض  ،ي قائ أو تع والغ

ل بها ع اع ال ال ال لق ق م الام ال ة  ل اح لل ل في ال ه ي   .)٧٨(م
ار  اء والإعلان أو الإخ ة ال ق ب رخ أن الف ل  ا علي ذل  الق ت وت

ال ال أع علقا  ن الأخ م ل في  ي علي ال ي ال ال ة أو أع غ اء ال
ة. ه ال ج أع ام  ة في حالة الق ام ي تع إل اء ال ة ال   الع م رخ

خ  ل علي ت ها ال ف ي  ل ال ال ض للأع اول الع ا يلي ن وف
اء ض  ،ال ع ذل الع اول  ار ال ث ن خ أو الإخ ع لل ي ت ال ال والأع

ال ها أو  للأع ع ار م   اء أو إخ ال خ  ل علي ت عفاة م ال ال
ة.  ال ال ت  نها أع ها أو ل   قلة أه

ي  ال ال اء: أولا: الأع ال خ  ل علي ت ها ال ف   ل
اء ال خ  ل علي ت ها ال ف ي  ل ال ال ي الأع ن ع الف د ال  ،ح

ةوالأصل العام  ي اءات ال ألة أن الإن ه ال  Les constructionsفي ه

nouvelles  ي م ذل ب اء إلا ما اس ال خ  ل علي ت ع ل ال ت
اءات  ع لأ إج ي لا ت ع وال دها ال ي ح ال ال ال في الأع ا ه ال ح  ص

ار ال ع للإخ ي ت الات ال ع ال ل  ة و ل   .)٧٩(ش
ة علي والقاع ف ال ال ل في أن الأع ألة ت ه ال ي ت ه ة العامة ال

اء ما  اس ي  ن ع الف ن ال ج قان لي  اء ش ة معفاة م أ إج اءات القائ الإن
  يلي:

اد - دة في ال ال ال خ  R.421-16 إلي R. 421-14 الأع ع ل ي ت وال
اء.  ال

ادة - رة في ال ال ال . R.421-17 الأع ل إذن م ن م ي  أن ت   وال
ة   اني القائ ف علي ال ي ت ال ال ع الأع ي علي  ن ع الف ولق ن ال

constructions existantes ادة ال  R. 421-14 في ال ه الأع ع ه ح ت
انة أو الإصلاح  ال ال اء أع اس اء  اخ ال ة ل اني القائ ة علي ال ف ال

ة   :العاد

                                                
(78) Déclaration préalable de travaux (DP), publié sur: https://www.service 
public.fr/particuliers/vosdroits/F17578.  
(79) Article R *421 1 Code de l'urbanisme. 
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ح - ه م اتج ع ل ال ة أك م  الع ع. ٢٠أرض  م م
ة  - ا ال قة  les zones urbainesفي ال لي أو وث اني م ل ع

ة  ح أرض ي لها تأث علي م ة للأشغال ال ال ها  لا م اني ب ت ع
surface de plancher  ع. ٤٠أك م  م م

ن له تأث علي ت - ل ال  ما الع ي ع املة أو واجهة ال اكل ال يل اله ع
ة ع جهات الف جهات وال لات تغ في ال ع ه ال  destinations et اح ه

sous-destinations. 
ادة  - د في ال ق ي ال ع ال م العقار  ة ال ل اء ع ال اللازمة لإج -L.313الأع

4. 
ادة  ا ت ال ي  R.421-16ك ال ال ي علي أن الأع ء م م ي أو ج ت في م

اء  اس اء  ة ب ل علي رخ ع ل ال ة ت ار رج علي أنه م الآثار ال م
ادة  ها في ال ص عل و ال ة وفقا لل انة والإصلاحات العاد ال ال -R.421أع

8.  
رة في  خ أو إذن م وال ل ت ن م ي  أن ت ال ال ا: الأع ثان

اد م  ي: R. 421-9 à R. 421-12ال ن اني الف ن ال الع   م قان
ة  ي اءات ال ي فإن الإن ن اني الف ن ال الع ه قان ا ن عل وفقا ل

ا يلي ل ف خ م ت اضعة لإذن أو ت   :)٨٠(ال
ها ع  -١ قل جه ي  ة ال ائ ه اقة ال زع ال قات خ ت ألف  ٦٣أشغال ومل

. ل  ف
ران ال -٢ ا.ال ه او ح الأرض ع م أو   ي ي ارتفاعها ع س
عة  -٣ ار م ة أم ضها ع ع احة ح ي ت م راعي ال ا ال ف اللازمة لل ال

ع. او مائة م م  وتقل ع أو ت
ة  -٤ ل اج ال غ ال ع  relais de téléphonie mobile-Antenneالأب

ات اللازم اني أو ال ة ارتفاعها وال احة أرض ن لها م ما  لها ع غ ة ل
او  ٥أك م  ع وأقل م أو ت ع. ٢٠م م  م م

                                                
(80) Article R.421 9 du Code de l'urbanisme. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٢٧٨ 

تها  -٥ ي تقل ق ة علي الأرض وال ة ال اقة ال اء م ال ه اج ال ال إن أع
ح الأرض ع  ٣الق ع  ق س ي ارتفاع لها ف ل أق ي  ل وات وال

. ٨٠م و  س
ي  -٦ احة ال امات ال ي ل ت ح ع وال او مائة م م ضها أو  احة ح قل م

ح الأرض أقل م  ك ع س اب أو ال ائها ال لغ ارتفاع غ ي ي اة أو ال مغ
. ٨٠م و  س

ادة  -٧ دة في ال و ال قامة وفقا لل فة ال ف ه ال ف آت ال ي  R.138-11م وال
ها ع  اح ع. ٣٥ت م  م م

ي -٨ ي تل آت ال ة: ال ال عاي ال  ال
ا. - ي ع م ح الأرض ي ع اث ق س   ارتفاع ف
ها. - او عة أو ت ار م ة أم ة تقل ع خ احة أرض   م

اء م  ه اج ال اح ولا علي إن ات ال ر ام علي ت ه الأح ومع ذل لا ت ه
ة. ل اج ال ة علي الأرض ولا علي الأب ة ال اقة ال   ال

ال  : الأع خ ال ام ال ع ل ي ت جهة وال ات في ال غ  وال
ما لا  ح م ع قها ت ي  أن  ال ال ع الأع ي  ن ع الف د ال ح

اد قا لل اء ت خ ال ن خاضعة ل اء  R.421.16 إلي R.421-14 ت اس وذل 
ة ة أو الإصلاحات العاد انة العاد ال ال ه ا ،أع ل ه ع وت ي ت ات ال غ ل

ار م ا يلي:الإخ   س ف
ال  -١ اء أع اس ي قائ  ارجي ل ه ال يل ال ي لها أث في تع ال ال الأع

ف.  ال
ة. -٢ ف خ ارة وال ع اص ال يل الع جح معها تع ي ي ال ال  الأع
ف ع  -٣ يل أو ح ي لها تأث علي تع ة ال اءات القائ ة علي الإن ال ال الأع

لي م اني ال اص ال الع اني  PLU ع قة ت ع  أو وث
ادة  ا ن ال ي إذن م  R.421-17-1ك ال ال علي أنه  أن  أع

اد  اء وفقا لل ة ال خ ن خاضع ل ن ما لا  في  R.421-16إلي  R.421-14ع
قع في م  ه  ء م ي القائ أو ج ل ال ها علي  ف ف أو حال ت اثي م قع ت م

دة ة ال ار عال ال ب م ال ف وفقا  ،الق ر ال ف أو في  قع م أو في م
ة. ع ات ال ل في ال ة و ن ال   لقان
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اء:  خ ب ل علي ت اردة علي ش ال اءات ال ا: الاس  ثال
ا الأ لا في ه ان أك دقة وتف ي  ن ع الف أن ال ل  ه  الق م ع ن

ل علي  ،ال  ها ال م ف ل ي  الات ال ي ال ح أوضح علي وجه ال
اء ال خ  . ،ت ا الأم ي م ه ي ت الات ال ا ال ل أ   و

ادة  ص أوض ال ا ال اني  R.421-1وفي ه ن ال الع م قان
ل  اردة علي الأصل العام ال اءات ال ي الاس ن اءات الف ورة أن  الإن في ض

ا يلي:  دتها ف اء وق ح خ ب ة ت ي   ال
اد  أولا: رة في ال اءات ال ع لأ  R.421-2 à R.421-8-2الإن ي لا ت وال

ها ها أو قلة أه ع ا ل اني ن ن ال الع ج قان لي  اء ش  faibleإج
importance قع دة في م م ج ة أو  ما ل ت م ار اقع ال ب م ال الق اثي  ت

ف  قع م ف. un site classéفي م ر ال   أو في 
ة  -١ عاي الآت ي ال ي تل ة ال ي اءات ال ل في الإن   :)٨١(وت

ا. ي ع م او اث  ارتفاع ع الأرض أقل م أو 
عة.  ار م ة أم او خ ة أقل م أو ت احة أرض  م

فة ال -٢ ف آت ال ادة ال رة في ال اقعة في الأماك ال ه ال ف ة لل  R.111-38ع
او  ها أو ت اح ي تقل م ع.  ٣٥وال  م م

ها. -٣ او عة أو ت ار م ة أم ها ع ع اح احة تقل م امات س  ح
٤- . قل ارتفاعها ع م ي  اج ال ائ أو ال  ال
ادة  -٥ ها في ال ص عل الات ال اء ال اس ار  ار  R.421-12الأس ل الأس و

راعي. ا ال  اللازمة لل
ارع  -٦ قام في الأماك العامة ". Le mobilierurbainأثاث ال ني ال  "الأثاث ال
ات  -٧ راعي. Les plates-formesال ا ال  اللازمة لل
ف  -٨ ة  Les fossesال ضها ع ع احة ح ي تقل م راعي ال ا ال اللازمة لل

ا عة أو ت ار م ها.أم  و
ي  -٩ ال ال ها  Les travaux de ravalementأع ص عل الات ال ا ال ع

ادة   .R.421-17-1في ال

                                                
(81) Article R.421 2 du Code de l'urbanisme, L’ABC du P.C. Petit guide 
d’instruction des permis de construire, Ministre du logement et de l’égalité des 
territories, Mise à jour: 30 juin 2015, P. 7. 
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٢٢٨٠ 

اح  -١٠ ات ال ر ار أقل  les éoliennesت قل ارتفاع ال ي  ة علي الأرض ال ال
ة علي  ١٢م  ة ال اقة ال اء م ال ه اج ال آت إن ل م م و

تها ي تقل ق ح  الأرض ال ق س ل وات ولا ي ارتفاعها ف الق ع ثلاثة 
. ٨٠الأرض ع م و  س

قاب وما يل بها. -١١  ال
قل -١٢ ي  ة ال راع ب ال ح الأرض ع م و ال . ٨٠ارتفاعها ع س  س

ادة  الإشارة أن ال ي  ي ق  L.421-5ج ن اني الف ن ال الع م قان
ل ا م م م س ج م اءات أوض أنه  ة الإن ي قائ ي ي ت ن ولة الف ل

اد ام ال أح ق  ها ال ج ي ي  وذل   L.421-4إلي  L.421-1 والأشغال ال
ة ة للغا ف ها ال ة  ،أه ق ها ال ع ال ل فا بها أو  ة للاح ة الق ال

امها ة ،ال لاس اب أم ة لأس ل ال آت ت ه ال ن ه ة  ك ا م أجل ح
ي فاع ال الح ال . ،م قعها في ال ها وم   ع

ال  ار ال  اء أو الإخ ال خ  ل علي ت عفاة م ال ال ال الأع
ها ع   :إلي 

ال  ه الأع ي ه ن اني الف ن ال الع ج قان لي  اء ش ي م أ إج ت
را ل في ال ي ت ها وال ع ةال إلي  اد  Les murs de soutènementن الإس

اصة  ة ال ة ال آت ال ا م ة وأ ة وال ة ال ة ال ال ال ع أع وج
ارات انئ وال لات ت الأرض ،)٨٢(ال ا ل خ الأناب وال أن  )٨٣(و ا  عل

ها في  ف ة إذا ت ت ل اءات ال اؤها م الإج الات لا ي اس ه ال قع ه م م
ة. ار عال ال ب م ال الق اثي أو    ت

ي  ة وال ق عة م ن ذات  ي ت آت ال ل ال لي  اء ش ا م أ إج عفي أ و
ة  ال ة  ة واح ة إلي س ه ال ر و زادة ه ة لا ت ع ثلاثة شه قي ل ت

ا ا ال ا اص ض ارئة للأش ان ال اءات اللازمة لإعادة الإس اء للإن ة والإي ع رث ال
ئه ات ل ل ف تق  هاج به ار لل ل  ،ال ة للف ال ة  ة دراس ة س ول

ال ق ق في سعة الاس ق ال ع ال ف ل قل وال ل في حالة  ،القابلة لل و
ة  ة وفي نها ة واح ود س ة في ح اض ة أو ال اح ارة أو ال ة أو ال قاف ات ال الفعال

ه ة. ه ها الأول اقع إلي حال إعادة ال م ال  ة يل   الف
                                                

(82) Article R.421 3 du Code de l'urbanisme. 
(83) Article R.421 4 du Code de l'urbanisme. 
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ادة ال أن ال ي  ا في  L.432-2 ج ح لاغ خ  ق ن علي أن ال
خ د في ال ارخ ال ل ال ل اء  رة  ،حالة إذا ل ي تف ال ق ة ال ة ال ها أو ب

ات. اوز خ س ي لا  أن ت   وال
ع ا  عفي أ ال ال و قعها في ال ها وم ع ال إلي  اءات   الإن

ات  علقة  ال ال دة والأع اقة ال ادر ال اء م م ه اج ال آت إن ل م العام م
ر اقة ال وال ل  اح وم ات ال ر ص ت اء العامة علي وجه ال ه ة  ال وم

اج اقة م الأم ل ال ل houlomotrices ت ارة  و اقة ال م ال ي ت تل ال
ار    .)٨٤(l'énergiethermiqueم ال

قل:  ها القابلة لل ع عفاة   اءات ال   ع الإن
قل ها القابلة لل ع ا ل لي ن اء ش ع لأ إج لات  ،ي م ال  lesال

auvents ة لل ع اك ال ل وذل في ال ص اع علي ال ي ت رات ال ه وال ف
ادة  دة في ال اني ال اقعة داخل ال قلة  R.111-38ال ة ال ه ف اك ال أو ال

résidences mobiles de loisirs  ادة دة في ال ة داخل الأماك ال -R.111ال

42 )٨٥(.  
ي: الأم ال عل  ارات ت عفاة لاع اءات ال   ع الإن

ادة م فق ن ال الإضافة إلي ما تق اني  R.421-8 و ن ال الع م قان
ال إلي  اء وذل  خ ب ل علي ت ال م ال ع الأع ي علي إعفاء  ن الف
فاع  ار ال ة أس ا اضعة ل اني ال ل ال ي م فا علي الأم ال ها في ال أه

ة ال ارات الع ة وال سانات ال اقعة داخل ال آت ال ل ال ي و ة ال
ل ع  ز ال ك م جان ال م م س ة م اس آت ب ه ال ة ه ي قائ و ت

فاع. ل وز ال اني و   ال الع
ة  الات اللاسل ة الات ة اللازمة لأن الأشغال الف ا  عل الإعفاءات أ وت

ة ات الأم ال ة وق ال اصة  ة ال ق دة داخل م ،ال ج آت ال  وال
ة ات الإصلاح س ة  ،ال ل أنها ع صف  ة ت ل ء م ع ة  ف اءات ال والإن

ادة ال لل ي  اسة ت الأم ال فاع. L.2391-1 ح ن ال   م قان

                                                
(84) Article R.421 8 1 du Code de l'urbanisme. 
(85) Article R.421 8 2 du Code de l'urbanisme. 
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٢٢٨٢ 

  الفصل الأول
  الضوابط المنظمة لمنح تراخيص البناء في مصر وفرنسا

 : ه وتق   ت
ة ف سائل فاعل اء م أك ال اخ ال ه تع ت د وال ف ا الف ة ال ي رقا

ن  ار لل ع ال ا ة علي ال اف اع ال وال ام ق ان م أجل اح ال الع في م
ائي اء الع ع ال ة  ،وم ل قارنة ع ة ال ن ال القان ة  ع ال أس ح جعل ال

ة وال عل ال اء  ال ة  ت ات ال ل ها م الع م وغ اء واله ا ال يل م ع ة وال
اء  ان ال ص ق ع في ن ها ال دة ن عل و م قة وفقا ل اخ م ب
نها تع ال الأصلي  اني وذل ل ل ال الع ان م ه م الق ة وغ عاق ال

اء. ة لل ع اء علي الأراضي ال ال اصة  اع ال ام الق ان اح ي ل ئ   وال
اء والأصل العام أ ال اصة  اخ ال ر ال ز لها أن ت هة الإدارة لا  ن ال

اصفات  ة وال ل الف افقة مع الأص ن وم ام القان قة لأح ا ال م ان الأع إلا إذا 
ة العامة. لامة العامة وال ال علقة  اع ال   العامة والق

ا اءات وال ل للإج ا الف ض م خلال ه ع م س اء علي ما تق ة و  ال
ل علي  م لل ق ل ال اء وف ال خ ال ل علي ت ل ال م  ق لل
اء م خلال  خ ال ل علي ت ة علي ال ت ه والآثار ال اء وال ف خ ال ت

ة: ال اح ال   ال
ة له. ا ال اء وال خ ال ل علي ت ل ال م  ق   ال الأول: ال

اني: ف اء.ال ال خ ال ل علي ت م لل ق ل ال    ال
ة علي ت : الآثار ال ال اء. ال ال ة ال ل علي رخ   ال

  المبحث الأول
  التقدم بطلب الحصول علي ترخيص البناء والضوابط المنظمة له

 : ه وتق   ت
خ  ل علي ت ل ال م  ي ع صفة مق ا ال ال اول م خلال ه ن

اء  ل ال ق ال عة ل اءات ال اء والإج خ ال ل علي ت ل ال وم 
ال  اء م خلال ال خ ال ل علي ت ل ال ة علي تق  ت والآثار ال

ة:  ال   ال
نا. له قان ال أو م  خ م ال ل علي ال ل ال ل الأول: تق    ال

م ل ق ل ال اني: م ال ل ال اء.ال خ ال ل علي ت   ل
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٢٢٨٣ 

اء. خ ال ل علي ت ل ال م  ق ال اصة  اءات ال : الإج ال ل ال   ال
خ  ل علي ت ل ال م  ق ت علي ال ني ال ع: الأث القان ا ل ال ال

اء.   ال
  المطلب الأول 

  تقديم طلب الحصول علي الترخيص من المالك أو من يمثله قانونا
ا  آت أو وفقا للق ان أو م اء م ع إن اء فق ح ال ن ال اردة في قان ع ال

اء  مها أو إج ها أو ه م ها أو ت ع يلها أو ت ها أو تع عها أو تعل س ال أو ت إقامة أع
ة...  هة الإدارة ال ل م ال خ ب ل علي ت ة دون ال ات خارج أ ت

ا ة وق إص ائ ات ال ا ال وفقا للاش افة أع ل  ا ال  ل خ وأن ه ر ال
ة  اح ا ال ها الق وال ا ف عا  ة ج ل ات الإدارة ال ان سالفة ال في وح الع

ة. ي ة ال ان عات الع   وال
ل م  اء علي  ن ب خ أن  ا ال ل علي ه ع لل م ال ل ولق اس

له قان ه أو م  افق ال وم دة  ،ناال اته ال خ وم ل ال م  ق وأن ي ال
ة هة الإدارة ال ع إلي ال سي ال س أو ال اله ه نا م خلال ال  ،قان

اء  خ ال ل علي ت ها لل ع تق م ال ل ي اس ات ال ه ال وم ب ه
خ ع ال ض ة الأرض م الة علي مل ات ال الوتق  ،ال ي م ال ل رس  ت

خ  اج ال اءات اس سي لل في إج س أو ال اله ه نا لل له قان أو م 
س.  ه ا ال ه له ر أمام جهة الإدارة تف ق ه ل ف ال ب   وذل ما ل  ال

اء ن ال م فق ت قان الإضافة إلي ما تق ل  و ي  الق ام ال ي م الأح الع
ال معها  ار في م ل الاع م الأول أمام جهة الإدارة وه م ل أن مال العقار ه ال

اد  ال في ال ا ه ال ه  ف خ وت ح ال اء  ٥٩ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٣م ن ال م قان
. ح   ال

ح  و اللازمة ل ق ال اء م ب ال خ  ح ال ار م الي فإن ق ال و
افقات  ل علي ال خ وال افقات فلا ال و وال ه ال ق ه اللازمة له ودون ت

خ ل ال افقة علي  ال ام علي جهة الإدارة    .)٨٦(إل

                                                
ع رق  )٨٦( ة  ١٧٠٢٩ال ة  –ق ٥٠ل  .٢٤/٦/٢٠١٤جل
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٢٢٨٤ 

خ لا علاقة له   ع علي أن ال او م زم  ام والف ت الأح ق ولق اس
ة علي الأرض  ر له ح مل ي أنه لا  م ص ع ة  ل اء ال ال خ  ال

ها   .)٨٧(عل
ا ال ل و خ م ال ل علي ال ل ال ا إلي أن ش تق  ر ه

ه جهات أخ  ال وال ت  ة ال ل في مل ه الف ف م ق  ،اله فه ت ا ه ون
ل علي  الأرض ع  ال فاع  ة الان ه م ل ل م ال جهة ال م أن مق

ها ان عل إقامة م اخ  ع ،ت ة لا  ه ال د وأن ه ئ ع وج ك جادة ت ها ش
ه د ت م ة أو ق ق ازعات حق ل  ،)٨٨(م ل ال م  ق ان الأصل أن  وم ث فإذا 

أصل عام إلا أنه إذا ت تق  له  اء م مال الأرض أو م  خ ال علي ت
ة  ي له م ع نا  ه س مع قان ن ل أن  ه  فة في تق ل م ث له ال ال

ة الا هة ال ا ال وج علي ال ال م ه ك ت ازعة أو ش الأرض دون م فاع  ن
ع –ال ها ال ل ي ت ات الأخ ال ا ل سائ الاش في ال ي اس ا  –م  ه

نا دة قان ة ال أنه خلال ال ارها  ار ق ل وص ن  ،ال ع في قان ا وأن ال لاس
ة اء ال اء ق جعل انق ة  ال ا ه  اء دون ال ف اخ ال ار ت دة لإص ال

خ وأن  ل ال اردة  ال ال ف الأع أن ت اح ال غ ل خ  افقة علي ال م
علقة  أن ال ق ذو ال ة حال حق أ مه ولا   ة مق ل ر ت م خ  ال

اتها خ لإث ع ال ي ل  ة الأرض وال ل م ي ،ل ن ل علقا ف عي حقا م
اءات  سائل والإج ع ال اس ج خ ال في ال ور ال ا ورغ ص ة الأرض دائ ل

ة ن اص –القان ها –ل جهات الاخ ود ع قه وال فا علي حق فل له ال ي ت  ،ال
ل علي  ل ال اع ع   ل الام ال ة  هة ال الي لا  لل ال و

د  م وج ع ع خ ب لال ة م اء أو  ،عق مل ا وأن تق الأرض وقامة ب لاس
عق غ  ي ت لل  فاع وال ه الان ن وجها م وج و أن  ع ها لا  ال عل أع

ل   .)٨٩(م

                                                
ة )٨٧( ل ن ال زارة ال ع ل ة  ١٤في  ١٣٢٥ف رق  –إدارة الف وال  .١٩٥٥ماي س
ع رق  )٨٨( ة  ١١٥١٠ال ة  –ق.ع ٤٩ل : .١٦/٦/٢٠٠٧جل ي ان ن اء الف   وفي الق

CE, 11 déc. 1987, n o 48249, Abrioux. 
ارخ  ٨٠١ف رق  )٨٩( ة  –٧٨/٢/١٣١ملف رق  –١٢/١١/٢٠١٤ب ع  ،٥/١١/٢٠١٤جل ال

ة  ٩٧٣ ة  ٢٥ل ع  ،٢٣/٢/١٩٨٥ق جل ة  ٢٨٩٦ال ة  ٢٩ل  .١٤/١٢/١٩٨٥ق جل
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٢٢٨٥ 

خ ات ال ل ه أن  ق عل ة العقارات وأن  –وم ال ات مل لا تع لإث
ل م ال قف علي صفة واس مق ورها لا ي ات بل ي  ،ص ا اف الاش قف علي ت

ة  ال ة ال ه علي ما ي م ن الفق العقار ذاته دون مال ة  اصفات الف ة وال ن القان
ادة  ن رق  ٤٠م ال ة  ١١٩م القان اء في  ،٢٠٠٨ل خ ال ف ت ه ا  إن

ات  اني وم ات ت ال ا ام واش ه لأح اء وت وع ال قة م ا ه م ق حق
ن ال ق ة ن وما  اع الف ل والق ل م الأص   .)٩٠(ب

ل  خ في ال وال لأسان  ق جهة ال غ عاة لأن ت وم ث فلا م
خ عه ،ال ه ،وال في م ة  ال ره  ،أو رف ال خ لا تع ل ال ا أن  ال

خ لا ح ال لل ئ ع أن ال ازعات جادة ت ة أو م اه ة  ه ب ج نا ع  له قان
ع علي أن  ،)٩١(علي الأرض او م زم  ام والف ه الأح ت عل ق وه الأم ال اس

ة بل  ل اع ج علي ال د ن خ في حال وج ح ال م م ة ع هة الإدارة لها سل ال
خ له في  ة لل د أحق م وج وره في حالة ع ع ص خ  ون لها ال في إلغاء ال

اء علي الأ خال ل ال   .)٩٢(رض م
ا ن ودة علي  وفي ف ة م ا س رقا ل ي ع ن ولة الف ل ال ارس م لا 

ه خ وصف ال ال ة  اه  ،ش ال ال ا في ذل علي ال  propriétaireم
apparent  ل ه  ع ا ا وم ة ه ل ا دراسة ال في ال ل انه ع إم م ح أنه ل 

ة ل ال ع  اءدائ وم ة ب ل رخ ن ال يه   ،)٩٣(ال  ار أن القان اع

                                                
ائي رق  )٩٠( ة  ١٢٣٤٢نق ج ادر في  ٨٩ل اي  ٢٢ق ال  .٢٠٢٠ف
ع رق  )٩١( ة  ٢٣٥١ال ة  ٣٥ل اد  ،٦/١٢/١٩٩٢ق جل عة ال ي م ولة ال الف ل ال م

ا ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن ة  ،القان ء الأول م أول أك س ن ال لاث ة وال ام ة ال ال
ة  ١٩٩٢ اي س ع رق  ،٢٣٢ص  ،١٩٩٣إلي ف ة  ٨٨٢٥ال ة  ٥٣ل  .١٩/١١/٢٠١١ق جل

ة ف رق إدارة الف وال )٩٢( ل ن ال زارة ال ع رق  ،١٩٥٥ما ي  ١٤في  ١٣٢٥ع ل  ٣١٨ال
ة  ة  ٢٧ل ع رق  ،١٤/١/١٩٨٤ق جل ة  ٢٨٩٦ال ة  ٢٩ل ع رق  ،١٤/١٢/١٩٨٥ق.جل ال
ة  ٩٧٣ ة  ٢٥ل ع رق  ،٢٣/٢/١٩٨٥ق جل ة  ١٨٥٢ال ة  ٢٩ل ع  ،١٦/٥/١٩٨٧ق جل ال
ة  ٧٣٥٨رق  ة  ٤٥ل ع رق  ،٢١/٤/٢٠٠٢ق جل ة  ٣٢٩٥ال ة  ٤٣ل ا جل  ،٨/٤/٢٠٠١ق.عل

ع رق  ة  ٦٢٣٣ال ة  ٤٥ل ع  ،١٢/٦/٢٠٠٤ق جل ي الف وال ة لق م ة الع ع ف ال
 .٤/٤/٢٠٠٤في  ٣٠١رق 

(93) CE, 4 janvier 1985, “StéSerdi et Min. de l’urbanisme et du logement c/ 
Dognin”. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٢٨٦ 

ا ة ه ل اه  ،ال ارسة م فة وال في م ح ال ي ت ة الأخ ال ق الع ق ا ال و
اء ها ح ال ة وم ل الا خاصا في  ،ح ال ع الها اس ع ابها واس ة اك ف م ح 

ني ول ال ن ال اد ه القان ن الإدار العلاقة ب الأف ت علي ذل أن  ،)٩٤(قان و
اتها ه القاضي  ة م ح إث ل ال علقة  ازعات ال ل في ال الف القاضي ال 
ألة عارضة أو  ة  ل ألة ال ض أمامه م ني ول القاضي الإدار ال ق تع ال

اء ة ال ح رخ ار م ل ق اع ح ة ال اس ة  ه ا ،أول ه في ه ع عل الة إحالة ف ل
ها أولا ل ف ني للف ة إلي القاضي ال ة  ،الق ع رخ ض ور إث ذل إلي م ث ال

اء لاحقا   .)٩٥(ال
ان  اء ه ض اخ ال ض م ت ا أن الغ ن ا في ف ه أ ق عل وم ال

ائح ال عات ولل خ له لل ال ال ق  ،ام هة الإدارة أن ت الي فل لل ال و
ء  خ ك ال ال مة م  ق هادة ال ة ال خ م صلاح ل ال م ف 

أن  خ فق  ل ال ه في  هة الإدارة ما ي أهل م لل ق ه أن  ل  عل ل
ه ب ع ق الأم علي أن  ،)٩٦(ن مال الأرض أو م ي الي  أن  ال و

رة في هادة ال م ال ل ق ق م ال ق م أن مق ادة  ال ن  R.431-5ال م قان
ي ن اني الف اس علي  ،)٩٧(ال الع م الال قع مق في أن ي ة  ل ة الع اح وم ال

خ  ل علي ت م لل ق ة لل لاح ل ال أنه  اره  ذج مع سلفا ي إق ن
اء   .)٩٨(ال

                                                                                                                  
ل ف م اءولق اع ال خ  ل علي ت ل ال أج في  ولة  ال ومع ذل فإن  ، ال

اء. ل ال في ال ال لا  ل علي إذن ال اضح أنه ل  أج ال م ال ا  ال ان في ذل ه
ي: ن ولة الف ل ال ادر ع م   ال ال

CE, 31 décembre 1976, “Les Amis de l’Île de Groix”, n° 03164. 
: د. )٩٤( ح ان او ع ال ائ  ،ع ع ال خ الإدارة في ال جع ساب ،ال  .٦٠٦ص  ،م
ان )٩٥( ل ع ال ج : د. محمد ج خ الإدار  ،ان جع ساب ،ال  .٤٥١ص  ،م

(96) Daniel Tasciyan, Permis de construire et fraude, 13 novembre 2018, 
disponible sur le site: https://www.village justice.com/articles/permis construire 
fraude, 29963.html, V.aussi, CE, 23 mars 2015, n° 348261. 
(97) Arnaud Gossement, Permis de construire: annulation pour fraude 
(Conseild'Etat), 26 févr. 2014, disponible sur:http://www. 
arnaudgossement.com.  
(98) Frederic Rose Dulcina, Permis de construire en copropriété: faire fi du refus 
de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas frauder!, 27 Novembre 
2020, disponible sur:  
https://www.journaldeleconomie. fr. 
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٢٢٨٧ 

رة  الأرض و ت  اء في الأساس ي جع ال في ذل إلي أن ح ال و
اءم م ب ال ق خ  ،قلة ع ش مال الأرض أو م س الي لا  أن ي ال و

ل ام الأرض ع ف ال اس م  ق ال أو م  ار صفة ال   .)٩٩(في الاع
نا  له قان ال أو م  اء م جان ال خ ال ل علي ت ألة ال ولق أثارت م

لي وذل في اقع الع ات في ال ال ن في  ع الإش ا ها ال ل ف ي لا  الات ال ال
نها غل ي  ه للعقارات ال ات ت مل ة  ،الق م ل ن م ات ت ه ال وأن ه

م م واله اء وال اخ ال ح ت ات  ،ل أح العق ة أخ  ه م وه الأم ال 
ات ا ا مة الاش اء وفقا ل اخ ال اج ت ة لاس ئ لة العق ال ة وم ائ ل

خ اج ال ه لاس ل  ،ال اح ل ان إلي تق اق وه الأم ال دفع وزارة الإس
ة في  ات مل ل م خ ال لا  ال ال م  ق ل في أن  لة ي ه ال ه

ل  ،الق  ة وال ل ة ال ح ة وال راع ة ال ع ل م ال ة ت ع م ل ل  ارا ب إق
ليال ي ال ح علي  ،ع ق ا ال ة علي ه ل ف الأمانة العامة للإدارة ال ولق ت

لا. ق ق آخ م اع حق ه ض ت عل   أساس أنه ق ي
ه في  ع فق ان ي الف وال ة لق م ة الع ع ما ت رفع الأم إلي ال وع

ادرة في  اها ال اخ ال٦/٣/٢٠١١ف ل علي ت ل ال م أو إلي أن  اء أو اله
نا له قان ال أو م  ه إلا م ال ز تق ان لا  ال الع ها م أع م وغ  ،ال

ن  ام القان الفا لأح ع م ان سالف ال  اح وزارة الإس اها أن اق ة في ف ع ورأت ال
نا. اه قان ق ل  ه والع اد  ز الاع   وم ث لا 

ة م ة الع ع ت ال ة ق وردت  واس ل اب  ال ه إلي أن أس ه إل ا ان ف
اد  ل ال وفقا لل ن علي س ني ٨٧٠في القان ن ال ها م القان ع وأنه  ،وما 

ل ال  ل ار ال ودون تق ال د إق ة م ل اب ل ال ه الأس ل م ب ه
ه للعقار ل ي   ،ل في ل قام لا  ا ال ة وأنه في ه ل ة لل ة ال ار ال الإق

ار ا الإق ها علي ه ي أ جهات إدارة أو غ د ت غ  ،م ل  ت علي الق ولا ت
وعة علي العقار ق ال ق اب ال اع أص   .)١٠٠(ذل ض

غة ة له أك م ص ل د م ال لي إلي أن وج اقع الع ف ال  ،و ال
ا ا لا أو عق ا م ن عق ل  أن  ائي م ة ونفاذ أو عق اب لا  ا م ائ ب

                                                
(99) CE, 3 oct. 1984, Henri Mouret; CE, 16 oct. 1985, no 49216, M. Francis 
Olivier. 

ارخ  )١٠٠(  ع ب ي الف وال ة لق م ة الع ع   .٧٨/٢/١٠٩ملف رق  ،٦/٣/٢٠١١ف ال
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٢٢٨٨ 

هات  ادرة م ال ات ال ال ا ارات وخ ه أو ق و في ش ي اس ع م ق ة ت ص
ال  اس ال ائ العقارة  ة ال ل ادرة م م هادات ال ل ال ة و الإدارة ال

ة ل ه ال ه ل آل إل ز وال ال ة والف اث وعق الق   .)١٠١(ال
اء وفقا  خ ال اج ت ا لازما لاس ح ش ه أص ا إلي أن العق ال ار ه و

ة ي ة ال ائ ات ال ا مة الاش ادة  ،ل ر (ا) م ب  ١١٢ح ت ال م
ة تق  ل ات الإدارة ال ن وح اء  خ ال اج ت ة لاس ل ات ال ال

ل ة ل ات ال خال ع ال ض اجه  ،ة الأرض م ا ال ي ولا ش في أن ه
لي  اقع الع لات في ال ي م ال لي و الع اقع الع قه في ال الغة في ت ة  صع
قها  ونة في ت حلة القادمة ال م ال ه في ال ي س و ال وأر أنه م ال

ا ال م علقة به او ال ة ال صا مع  ع خ ض ح ال ل  ا و  ال
. ق ة وال اق اب لل ل ال   في م

  المطلب الثاني
  محتوي الطلب المقدم للحصول علي ترخيص البناء

اع  اء وفقا للق خ ال ل علي ت م لل ق ل ال ا يلي ل ال ض ف نع
ا:  ن ل بها في م وف ع   ال

  : ضع في م   أولا: ال
ات ال ة: ال ل ات الإدارة ال ن وح اء  خ ب اج ت ة لاس   ل

ادة  ه ال ا ن عل ر ( ١١٢وفقا ل زار رق ١م ار ال ج الق افة  ) وال
ة  ٤١٠ ذج  ٢٠٢١ل جي ال علي ال ل خ إلي ال ال ل ال م  ق

س أو ال ه اء م ال ن ال ة لقان ف ة ال اللائ ف  ذج ال سي شاملا ن  اله
س  ه ة ال ادر م نقا م ال اد ال خ إع ة:ال ات الآت ه ال فقا    وم

 . خ ع ال ض ة الأرض م ل ة ل ات ال   ال
 .ه اس خ  ر ال مي ل س ق الق اقة ال رة م    ص
 .سي س/ ال اله ه ال لل ي م ال ل رس   ت
  ل رة م ال ال ص أع سي القائ  س/ ال اله ه ال اص  سي ال اله

اد.   الاع

                                                
: د. محمد ماه أب الع )١٠١( ف ،ان ف محمد ع الل اخ الإدارة ،د. عا ر ال ل  ،ت ال

اني جع ساب ،ال  .١٧٨ص  ،م
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٢٢٨٩ 

 .ة اللائ ف  ذج ال قا لل ال  ة الأع اب ق   ح
  ة اللائ ه  ص عل ف وال ذج ال قا لل خ  ال لل ة الأع شهادة صلاح

سي. س أو ال اله ه قعة م ال ة م ف   ال
 اء م قع لل ة ال ان صلاح ة.ب ائ ات ال ا ة والاش ة ال اح    ال
 .سي س أو ال اله ه ة م ال ة مع س مات اله س خ م ال   ثلاث ن
 .(ات اث ة (الإح ان ات ال غ   شهادة ال
 . س ه ة ال ة م نقا س مغة اله ر ال ال ت   إ
 ة تقا س لأ ه ة ال ة م نقا ع ار ال رة م شهادة الاس مات ص ر أو رس

. ار ادها م الاس ل اع   ي
ادة ( قا لل أم  قة ال ث ع ل ي ت اني ال ن ٤٦وفي حالة ال ) م القان

فقا بها الآتي:  قة تأم م ها تق وث اب ذ ات ال الإضافة إلي ال ع    ي
 أم ا ة ل عة ال ة م م ال ع ة ال ائ مات الإن س ة ال ة ن ل ل

قة. ث ادر علي أساسها ال اء وال ال ال ار أع ة ع أخ ن   ال
 .ة اث ال ار ع أ س اس   تق مه
 .اورة لامة العقارات ال ار ل   تق اس
 .ة ة مع اب تة ح   ن

ه ع  اس خ  ر ال ة م  ل نا م ه قان ق عل ال أنه م ال ي  ج
انات وال اء.سلامة ال ال خ  ل ال مة في ملف  ق   ات ال

ا:  ن ضع في ف ا ال   ثان
ي:  ن اني الف ن ال الع ل وفقا لقان ن ال   م

ادة  اء  R.431-4ن ال خ ال ل ت ها في  اف اج ت انات ال علي ال
لها  اء ما يلي:"ق خ ال ل ت   ل 

اد   - أ رة في ال مات ال عل   R. 431-12 إلي. R. 431-5ال
اد   - ب ها في ال ص عل ة ال ثائ الإضاف  .R.431 3 3-1-إلي R.431-13ال
اد  - ت ها في ال ص عل مات ال عل  .R. 431-34-1 و R. 431- 34 ال

اد  رة أنه ل ال ادة ال ا ن ال ع  R.423- 22 إلي R.423-19ك
م عل ما ي ال لا ع لف م ق (ات الال ا في ال ه ولا  ،)ب ،أص عل

ات أخ  مات أو م ل أ معل ة أن ت ة ال ل   ."ز لل
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٢٢٩٠ 

ادة  خ  R.431-5ولق ن ال ل ت اني علي أن  ن ال الع م قان
د ما يلي: اء    ال

في   -  أ ع ق ال م وال ي ال ق ل أو ال م ال ة مق في حالة  SIRETه
اص لاده في حالة ال  الأش خ وتارخ م ال ال ي  ة وت ع ال
عي.  ال

ادة  -  ب ار ح ت ال ع س ال ه ة ال اني  L.431-1 ه ن ال الع م قان
س  ه عانة  اء إلا إذا ت الاس ة ال ل رخ علي أنه لا  ال في 

ار  ع وع ال اء ال ار لإن ه  ،)١٠٢(le projet architectural مع و عل
لف مات في ال س ة وال ات ال ع ال ع علي ج ق  .ال

احة الأرض (الأراضي  -  ت قع وم  ).م
ل.  -  ث  عة الع
ان  -  ج ن للإس ي ق ت ي وال امات ال ة ،الإشارة إلي اس م ة ال ارة والأن  ،ال

مات العامة. ة وال اع الح ال مة ال  خ
ة ال  -  ح ائ ه اقة ال ة أك م ال ائ ه اقة ال ن ال ما ت وع ع ة لل  ١٢ل

ة حلة واح ل أم ل ل ف احل. ٣٦أو  ك لاثة م ل أم ل   ل ف
م.  -  خ س ة م اس ها ب ي ي ي تق ائ وال اب ال اص اللازمة ل  الع
ي ال لها.  -  د احة ال  م

ادة  ا ن ال ان R. 431-7ك ن ال الع ورة أن ي م قان ي علي ض
ة  ل قع الأرض داخل ال ضح م  Un plan permettant deإرفاق م ي

connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune  لف
ار  ع وع ال ة الأولي لل دة أو ال ل ال اء و خ ال ل علي ت  Leال

projet architectural ات ال اد م وال ها في ال إلي  R.431-8ص عل
R. 431-12.  

ار  ع وع ال ة لل ال ا ن  Le projet architecturalو ووفقا ل
ادة  ه ال ي R. * 431-8عل ن اني الف ن ال الع  أن ي  م قان

ا يلي:  انا    ب
ها  -  أ ة للأرض وم الة الأول اءات وال ،ال ي ت إلي الإن ة.وال ع  ا ال

                                                
ادر في  )١٠٢( ن ال ة القان اس اره ب ام ت إق ا الال اي  ٣ه ارة.  ١٩٧٧ي ع سة ال اله اص   وال
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اصة مع الأخ في   - ب ه ال وع في ب ان إدماج ال ارة م أجل ض اف ال الأ
وع  ائ ال ه م خلال خ ي ت ة ال ع ا ال ار ال ه الاع ي ت وال

 م خلال:
ه. - يله أو إزال ان ما ت تع  ت الأرض مع ب
ي - اء ال اني أو  وضع الأساس وال وال وح ال ة لل ال خاصة 

اورة  ة ال ع ا ال  ال
ة. - ان الأب اء وأل اد ال  م
ي س  - ها أو ال اي ي  ح احات ال احات الفارغة خاصة ال اول ال ت

ائها.  إن
اقف  - اني الأخ وعلي م ارج للأرض علي ال اخل وم ت وت م

ارات.   ال
ث ع ال اك  ال أن ه ي  ة وذل ج هة ال ها ال ل ي  أن ت ائ ال

ه ا ن عل اء وذل وفقا ل وع ال عة م قع أو  ادة  علي ح م  R. 431-11ال

ي. ن اني الف ن ال الع   م قان
ادة  ا إلي أن ال ي ق  R. 431-16ار ه ن اني الف ن ال الع م قان

ل ال ف  لف ال اء ي  ن علي أن ال خ ال ل علي ت
الة دراسة الأث  اجعة أو  L'étude d'impactال لة ع م ة ال ل ار ال أو ق

ول  وع ت ال رج ال ما ي ي ع ق ال وع م ال إعفاء ال ل حالة  ف 
ادة  ال ل  ة L.122-2ال ن ال ار  ،م قان هة ال بها إص ق ال ح ت

خ اءات ت اف مع الإج ه ي ر إقام ق وع ال اني م أن ال  ال الع
ي. ق ال اعه لل م إخ ر ع ي ت ائ ال   وال

ادة اغة ال أن ص ل  الي  الق ال ف  R. 431-16 و لف ال ضح أن ال ت
ل  اء ي خ ال الات سالفة  "الةح ال"ب ع ال ي في  دراسة الأث ال

ل  ،لا اص  لف ال ال ي  ي أن إرفاق دراسة الأث ال ع وه الأم ال 
الات فق ه ال ن إلا في ه خ لا    .ال

  المطلب الثالث
  الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلب الحصول علي ترخيص البناء

ل علي  ل ال م  ق ال اصة  اءات ال ل الإج ا ال ضح م خلال ه ن
ا خ ال .ت ل ة ل ا ال ا وال ن   ء في م وف
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 : ضع في م   أولا: ال
ات   ا ة والاش ة ال اح اء م ال قع لل ة ال ان صلاح ار ب اءات إص إج

ة: ل ات الإدارة ال ن وح ة ل ال ة  ائ   ال
ادة  ر" ١١٠أوض ال افة  "م ح وال اء ال ن ال ة لقان ف ة ال م اللائ

زار رق  ار ال ة  ٤١٠ج الق دتها علي ال  ٢٠٢١ل اءات وح ه الإج علي ه
الي:    ال

ان   -  أ ل علي ب جي ال لل ل ل إلي ال ال ا  م ال ق ي
ل  ال د  ة و ائ ات ال ا ة والاش ة ال اح اء م ال قع لل ة ال لاح

ه قع م  ي لل و ود و ان وح ل الآتي:  ع ال ف  ه و ة إل د ق ال  ال
ان. - ال ال مي ل ق الق اقة ال رة م    ص
فع  - ة وال لاح ان ال ار ب قة لإص م ال س اد ال ال علي س ال ال الإ

احي.   ال
- . ق م ال ل ي لام ال ف اس ان ما  ال ال اء    علي أن ي إع
ا    -  ب جي ال  ل م ال ال  يلي:ق

احة  ة ال ة (ه ة مع اح ة جهة م اس عة الأرض ب احي لق فع ال اد ال إع
ات  غ ة ال ة أو وح اف ال اف  ات ال احة أو م ش ة ال ي ة أو م الع

ة). ان   ال
ة ذا ح احي إلي ال فع ال فقاته وال ل وم امعة إرسال ال ال اص  ع ال ا ت ال

ة له ف ،ال .وذل  ل ع م تارخ تق ال اها أس ة أق   ي م
اد  -ج إع ل  ام م تارخ ورود ال ة أ اص خلال خ ع ال ا ة ذات ال ح م ال تق

ع  ا ة وال ائ ات ال ا ة والاش ة ال اح قع م ال ة ال ان صلاح اد ب واع
انع ورساله إلي ال ال ان  ف أو ب ذج ال ار وفقا لل ع جي  ال ل ال

ة ون ة إل ة). –ال (ن ة ورق   ن
مان  -د اها ي ة أق قع في م ال ان  ة أو ب لاح ان ال ار ب إص هة الإدارة  م ال تل

ة. ح   م تارخ وروده ال
ادة  ا ن ال ج  ١١٧ك افة  اء وال ن ال ة لقان ف ة ال ر م اللائ م

زار رق  ار ال ة  ٤١٠الق ال  ٢٠٢١ل ة ل ال امات  عة م الال علي م
جي. ل ة لل ال ال ل  خ و   ال
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: خ ال ال علقة  امات ال ة للال ال   أولا: 
ام   ) أ( سي للق س أو م ه عاق مع مه نا ال له قان ال أو م  ع علي ال ي

. خ اد ملف ال  إع
س  ) ب( س أو ال اله ه م ال .ق خ ات ال مات وم اد رس إع  ي 

ات  لا ع سلامة ال سي م س أو ال اله ه خ ال م ال ن مق
ة  ائ ة وال ات ال ا ها للاش ق ا ال ال وم خ وأع ل ال فقة  ال

قع.  لل
جي   ) ت( ل سي إلي ال ال س أو ال اله ه خ ال م ال م مق ق ال ي

ة  ة ون ة ورق ة (ن ل مات ال س ات أو ال امل ال ا  لف م ال
ف أو  ذج ال قا لل م  س اد ال ال علي س ال ال ف الإ ة) علي أن ي ون إل

اد. ال م أدوات ال م مقام الإ ق  ما 
ع ا ة ذات ال ح جي وال ل اردة علي ال ال امات ال ا: الال اص: ثان   ال

ادة  ه ال ا ن عل ر ١١٧وفقا ل عة  ""م اك م ة فإن ه ف ة ال م اللائ
اص  ع ال ا ة ذات ال ح جي وال ل ي تقع علي عات ال ال امات ال م الال

ا يلي: ل ف    ت
ات   ) أ( افة ال و  خ وت لام ملف ال اس جي ال  ل م ال ال يل

مات  س ة ذات وال ح رخا ورساله إلي ال ا م ل ل ا ت لف رق اء ال مة وع ق ال
لف م م تارخ تق ال اوز ي ة لا ت اص في م ع ال ا اء  ،ال علي أن ي إع

لف. ال م  ق م ال اته ي ان  لف و لام ال ف اس خ ما   ال ال
اجعة والف وال  ) ب( ال اص  ع ال ا ة ذات ال ح م ال مات تق س قة ال ا أك م م

ان  قا ل قع  ار لل ع ع ال ا ة وال ائ ة وال ات ال ا ارة للاش ع ال
هة الإدارة ع م ال قع ال ة ال اصفات  ،صلاح دات وال ال لل قة الأع ا وم

جي  ل ة إلي ال ال س مات اله س اد ال ع اع لف  ة ورسال ال ة ال الف
ع م تارخ وروده م ال ال اوز أس ة لا ت  وذل في خلال م

جي. ل  ال
م م تارخ وروده م   ) ت( لف خلال ي إحالة ال جي ال  ل م ال ال ق

ضه  ف ه أو م  ئاس اف ال و ار م ال ق لة  ة ف م ة إلي ل ح ال
ل  ل م (ال ال ل ع  ة م ة  -جي الوع س الإدارة اله
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٢٢٩٤ 

ة ة -ال ن ن القان ة -ال ان ات ال غ ة ال اني -وح ة  -ال الع ح ال
ة). اب  ال

م   ) ث( س ي ال اءات وت ة الإج خ وص ات ال اجعة م ة الف  م ل تق
ة ل خ ،ال لف ال ها  ع م اع ال اع م الاج لف  ،وي ورسال ال

لف  عا م تارخ ورود ال اوز أس ة لا ت له خلال م جي وذل  ل إلي ال ال
ة.  لل

ة   ) ج( اد شهادة صلاح اع جي  ل ع لها ال ال ا ة ال هة الإدارة ال م ال تق
م م  اوز ي ة لا ت خ في م ار ال هة وص ات ال خ  ال لل الأع

خ م ل له تارخ ورود ملف ال ال أو م  ل ال ة الف ولا ي ت
ة خ ون نا ال ع علي  قان ق ع ال ة إلا  مات الأصل س ة م ال مع

ام  قاولة وق اف وعق ال ل عق الإش خ وت ار ال ذج إص فقة ب ارات ال الإق
جي ل ال ال ع  ق ال قاول  ف وال س أو ا ،ال ه ل اس ال ل أو و

. خ أورن ال قاول  ف وال  ال
ا:  ن ضع في ف ا: ال   ثان

ادة  ا ت ال ن ي علي أن ي  R.423-1في ف ن اني الف ن ال الع م قان
ة ال  اس م والإذن ال ب اء أو ال أو اله اخ ال ات ت ل إرسال 

لام أو إي الاس ار  ل الإق ه مع  صي عل ل: ال ة م ق ل ال   اعها 
.  -  أ له ي الأرض أو م ل مال أو مال  إما م ق

ة    -  ب ة ال ل ال واح أو أك أو  en cas d'indivisionفي حالة ال ن ل
. ه ب ع  م ي

فعة العامة.  -  ج ة لل ل ع ال فاع م ن ل ش له ح الان  أو م ق
ة لل ا ام سالفة ال ح ه الأح رت ه ا أن  ،ordre publicام العام ولق قُ ك

ه  ل عل م لل ق ة ال لاح ع  ل ال لا ي م ال ق ح ل اء ال خ ال ت
ار ول في تارخ  ور الق ة في تارخ ص لاح ه ال ي ه ة و ت وع م م ه ع

ص ا ال ة في ه ائ اب الق ه ال ت عل ق ل وه ما اس الي ،)١٠٣(تق ال ال  و
                                                

(103) CE, 14 février 1969, Ctrs Monmirel: leb. p.95, CE, sect 7 mars 1975, Cne 
de Bordères sur l’Echez: leb. p.178; DA 1975, n°119; AJDA 1975, p.230, CE, 
7 juillet 1978, Cté d’études et de Vigilance des Artisans: D 1978, IR p.479, obs. 
H, CE sect. 19 juillet 1991, Ass. Yerroise pour la Déf. de l’env. et de la Nature: 
leb. T. p.1258 ; DA 1991, n°449 ; GP 25 26 octobre 1991, 2, p.27 ; RDI 1991, 
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ه اء لا  أن ت ص ة ال ار رخ ع إص ا الأم  ة ه ه  ،)١٠٤(فإن ت ول
اء ة ال ار رخ ل إص ا ق ا دائ ن لها ال في  ،)١٠٥(ل م ا أن الإدارة  ك

ل ة ل اع ات ال   .)١٠٦(ل ال
ه ملف  ار دورا هاما في ت ع س ال ه ال في م يلع ال ا ه ال و

ل علي  خ ال ل علي ال ل ال ة في  ل انات ال ة وفقا لل خ ال
ن  وع و أن  ه وفقا ل ال اصة  م ال س ي ال لف و تق ع علي ال ق وال

ا ن ار في ف ع س ال ه ال اصة  لات ال ال لا  ج  ،م ع إلا أنه ت اك  ه
ار  س مع ه عانة  عفاة م الاس الات ال ادة و ال ه ال ا ن عل  R.431-3فقا ل

ن ال احة الأرض لا ت ع  م قان ان م ع. ١٥٠وذل في حال   م م
ها. ان ة وص راع ات ال ع علقة ب ال اءات ال ل في حالة الإن   و

دا  ان م ار  ع س ال ه ال عانة  ر سلفا للاس ق الإشارة أن ال ال ي  ج
ع م ١٧٠احة  مة  ،م ق اء ال اخ ال ات ت ل ي علي  ولق ت تق ال ال

ار م    .)١٠٧(٢٠١٧مارس  ١اع
ادة اء  R. 423-2 ولق أشارت ال خ ال اص ب لف ال إلي أنه  تق ال

م خ أو ال أو اله لف م  ،م أرع ن ة م ال ة إضاف ومع ذل  تق ن
م ل ع م ال ل مق ع ق ما  فاع أو ع ح م وز ال ل خاضعا ل ن الع ا 

ار في  ع س ال ه ة العامة لل ة أو اله ة ال ل افقة ال أ أو م ار لل الق
ا  ن لف  ،ABFف ة م ال ة إضاف رة علي أنه  تق ن ادة ال ا ن ال ك

ادة ل الإعفاء م ت ال ادة أو ال L.151-29-1 ع  ة م ال ة الأخ  .Lفق
ي 152-6 ن اني الف ن ال الع ا أنه  أن ي تق  ،م قان وأوض أ

قا  دة ت ة م قة و اق ح وع في ن قع ال ما  لف ع ن إضاف م ال
ادة  ة. L. 331- 2لل ن ال   م قان

                                                                                                                  
p.468 ; Petites Affiches, 11 novembre 1991, p.12, CE 17 février 1992, Reyes: 
Petites Affiches, 2 novembre 1992, p.10. 
(104) CE, 23 octobre 1981, Carboni: DA 1981 n°363. 
(105) CE, sect, 7 mars 1969, Ville de Lille: Leb. p.149. 
(106) CE, 22 mars 1985, Talbot: Leb. p.813. 
(107) Recours à l'architecte: le seuil de 150 m² s'appliquera au 1er mars 2017, 
Mise à jour le 10/03/2017 sur le site: https://www.cher.gouv.fr. 
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٢٢٩٦ 

ل و ل لل ق ت ة ل ل ع ذل  رئ ال ه وفقا و الا  ر إ
اني رة م وز ال الع ق و ال ارخ  ،)١٠٨(لل ل وال ال رق ال د الإ و

ه ي ف خ ال ار ال اع ،ال  إص ض إشعار الإي   .)١٠٩(وع
ادة  ا إلي أن ال ال  R.*423-5ار ه ل إلي  ال ال أوض أن الإ

ة ال ل ز لل د أنه  خ  لف أن ي ال ة في خلال شه م تق ال
ل لف غ م أن ال ل  م ال ار مق لف  ،إخ ع م ل  م ال ار مق ة إخ ان وم

الات  اق ال وع في ن خل ال ما ي ة ع ا ه في ال اره  ع ال ت إخ ع ال
اد  ها في ال ص عل ا إلي  ،R. 423-24 à R. 423-33ال ال أ و الإ

قع ض  وعه  ان م ي إذا  م ار ال ل خلال نف الإ م ال ار مق أنه س إخ
ادت  رة في ال الات ال   .R. 424-2 et R. 424-3اح ال

ة  ج ل ات ال ق فادة م ال ص علي الاس ي ح ن ع الف ال أن ال ي  ج
فة عامة و  عاملات الإدارة  فها في إنهاء ال ة وت ي اخ ال ل علي ت لل

اء. اخ ال ل علي ت م لل ق اد في ال عامل ال اء وذل م خلال إزالة ال   ال
ادة  ي ال ق ص و ا ال ن رق  م ٦٢وفي ه ة  ١٠٢١القان  ٢٠١٨ل

رخ في  ف  ٢٣ال ن  ٢٠١٨ن اس قان وف  ع ارا م (ELANوال اي  ١) واع ي
ات ا ٢٠٢٢ ل ع علي ال انها ع س د س ي ي ع يها  ٣٥٠٠ل ن ل ة أن  ن

ع اخ ال ات ت ل لام  اس ح لها  ع  اء ع  les demandes إج

d’autorisation d’urbanisme اء ة ال ع –(رخ ل  –شهادات ال اخ الع ت
قة)   .)١١٠(ال

ة فق شه ي اء ال اخ ال مة ت ي ل ار ال ال ع وفي إ ت 
ة م ال  ع ة ال رق اخ ال افة ال ال  افقة علي اس ات ال اف ال
ها  ل عل ة  ون اخ ال اء ب الأح ة  ج ل اك ال مات أو ال جي لل ل ال

ات. ل مات ال ة خ ا ة م ب اش ا م   ال
ام بـ  ع والأخ ا افة ال ال  ر اس ا تق ف بهQR codeك قع ، م ات ال اث ا إح

اخ على أن ي إرسال الـ ة على ال ة وال اق  QR code لإضفاء معاي ال

                                                
(108) Article R. 423 3 du Code de l'urbanisme. 
(109) Article R. 423 6 du Code de l'urbanisme. 
(110) Article 62 LOI n° 2018 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique.  
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ه فق م  ل اء على  خ ورقي ب له على ت ة ح ان ا في رسالة مع إم لل
مات ودفع  اخ وال افة ال ق على  ا ال ا  ال ة، م ج ل اك ال ال

مة إل ةمقابل ال رق ة ال ورة ال ون ال اً و   .)١١١(ون
اخ  مة ت ي ل ف ال ار لل ها الاخ ي وقع عل ن ال ع ال ا أعل  ك
اء علي  اخ ال اج ت ة في اس س ات اله ا وال ات ال ل اء ع تلقي  ال

ات ال فاء ال ل ي م خلاله اس وني م ل ع ب ال ي م ة وت ل
ات اءات وال اقي الإج فاء  جي لاس ل ر لل ال لاء لل   .)١١٢(للع

ار  إص ة  هة ال اء لل خ ال ل علي ت م لل ق ل ال إحالة ال
اء:  خ ال   ت

ا:  ن ةفي ف ل خ إلي رئ ال ا سلفا م أرعة ن ض ا ع خ  ل ال م   ،ق
م الأخ  ق ة العامة و س اف أو ال خ إما إلي ال ل ال ة م  إحالة ن

الي ل علي ال ال ات  الأح ل عاون ب ال   :)١١٣(لل
ة ع  - ا ة ن ل خ ه رئ ال ار ال إص ة  ة ال ل ن ال في حالة 

ة ل الي للإي ،ال ع ال اف في الأس ل إلي ال ة م ال ة ن ل قل رئ ال  ،اعي
قا  ة ت ل ات ال ل لف إلي ال ي ي إرسال ال ق ال وع لل وع تق ال

ادة ة م ال ام ة ال اع. L.122-1 للفق ع ال يلي الإي ة في الأس ن ال  م قان
ات - ل عاون ب ال ة العامة لل س ة ه رئ ال ة ال ل ن ال ما ت م  ،ع ق

ة في الأس ل خ إلي رئ ال ل ال ة م  إرسال ن ق  ع ال يلي ال
اف خ الأخ إلي رئ  ،ال إرسال ال م  ق ه وأن  ف ة ل ف ب ه أن  وعل

ة. س  تل ال
ار - ع س ال ه ة ال افقة ه ل علي رأ أو م ار ال ل الق ما ي  ع

ABF، ع م تار لف خلال أس ة ال ل سل رئ ال ه.ي  خ تق

                                                
ان "م )١١١( ع ة"تق  ون اخ ال ة ب رق اخ ال افة ال ال  رة تعل اس ة الاس  ،اف

ارخ  ام ب ة الأه ا وني ب قع الال ر علي ال ل  ١٧م الي:  ،٢٠٢١إب ا ال اح ع ال م
https://gate.ahram.org.eg/News/2694545.aspx 

ا )١١٢( ل عل تلقي  ة  ي ا ال ة دم ان "ت ع ا"تق  ون اء ال اخ ال اج ت ر  ،ت اس م
ارخ  ة ال ب ة ل ون ة الال ا ل  ١٢ع ال الي: ٢٠٢١إب ا ال  ع ال

https://www.elwatannews.com/news/details/4696097 
(113) Articles R. *423 7 à R. *423 13 2 du Code de l'urbanisme. 
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٢٢٩٨ 

ة ملف إضافي إلي  - ة ن سل الع فة ي ة ال ع ات ال اقع وال في ال
. اف  ال

ي  - ه و اق م وع في ن قع ال ما  ادة  parc nationalع قا لل دة ت م
L.331-2 ة ن ال ي  ،م قان لف إلي م ة ن م ال ل سل رئ ال ي

قة ال ة العامة لل س اع.ال الي للإي ع ال  ة في الأس
ادة  - رج ت ن ال وع ي اء  ة ال ل رخ عل  ما ي م  L.752-1ع

ارة ن ال ارة ن م  ،قان ة ال ة ال ة إلي أمانة ل ل ل رئ ال
ل غ ماد  ا في ش ه لف أح ام م  dématérialiséال عة أ في خلال س

اع ما  ،الإي ما ع ادةوع رج ت ن ال وع ي اء  ة ال ل رخ عل   ي
L.752-21 ارة ن ال ة  ،م قان ة ال ة إلي أمانة الل ل ل رئ ال

ل غ ماد  ا في ش ه لف أح في  dématérialiséلل ن م ال
اع. ام م الإي عة أ  خلال س

الة  - ه ال ولة ففي ه اس ال ة  خ ح ال ة م في حالة م ة ب ل ف رئ ال
ة  ة في الفق رة في الفق ات ال ل ال خ الأخ و اف ال ل لل ل و ال

ادة  ة م ال الي  R.423-2الأخ ع ال اني في الأس ن ال الع م قان
اع ا  ،للإي عاون ف ة العامة لل س اصاتها لل ة اخ ل ض ال وفي حالة إذا ف
ةب ال س ه ال ة إلي رئ ه ة إرسال ن ل ات  علي رئ ال ا أن  ،ل ك

ة  ل ات ال ل لف إلي ال ي ي إرسال ال ق ال عه لل وع في حالة خ ال
ادة  ة م ال ام ة ال قا للفق ع ال يلي  L.122-1ت ة في الأس ن ال م قان

اع.  الإي
ة  ا ة  ل ح دار ال ل ت ةو ة واح ح ي تق " guichet unique" م

اء اخ ال ل علي ت ات ال ل ع  م  ،ج اءات علي مق م أجل ت الإج
ل ل علي  ،ال ل ال خ م  ة لإحالة ن ام اع إل ا أن وضع م ح ل ا ي ك

الات ال اع وذل م أجل ت ال ع م تارخ الإي أس ها  ي اء ت ت ة ال ي رخ
ها. د عل لة في ال ا مة أو ال ق ات ال ل ال ال   ي خلالها إه

ة وخلال  ل ع علي رئ ال ال أنه ي ي  ل  ١٥ج اع  م م تارخ إي ي
ل علي  ل ال ق  ة ب ل ة أن ي إشعارا داخل دار ال ل ار ال خ ب ال



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٢٩٩ 

وع  ة لل ه ائ ال د م خلاله ال خ  ار ال ر بها ق ي  و ال ال
اني   .)١١٤(م وز ال الع

  المطلب الرابع
  الأثر القانوني المترتب علي التقدم بطلب الحصول علي ترخيص بالبناء

انا  اء ب خ ال ل علي ت ها لل ع تق م ال ل ي اس ات ال م ب ال
ة والاش ة ال اح اء م ال قع لل ة ال قعلاح ال اصة  ة ال ائ ات ال  ،ا

ن  ها القان ي أوج و والأوضاع ال ا ال ف خ م ل ال م  تع علي  ،فإذا ق
ن  دة في القان اع ال أنه خلال ال ار  ار ق ه وص ة  هة الإدارة ال  ،ال
ات الفة أ م ال خ م ل ال هة الإدارة ل ف  ان لل  فإذا اس

ق ا ال ل بها في ه ع و ال اع وال مة للق ق خ –ال ار ال وج  ،أ وق إص
ة  ائ ات ال ا أن ه الاش ا ال ه في ه ل عل ع ان ال ا  حها جان ها أو ت عل

خ ار ال ة ع تارخ إص ع خ  ،ال ال ال م  ي ذل أنه إذا تق ع و
ا ات ال ا افقة للاش ة في تارخ ماات م هة الإدارة  ،ئ اء ف ال وفي أث

ة ائ ات ال ا يل ما علي الاش أ تع نا  رة قان ق ة ال ل  ،الأوراق خلال ال أ ق
خ ار ال اف مع ما  ،إص ل لل افقة لل ات ال يل ال اعاة ذل وتع تع م

ات. ا   اس م اش
ل ا أن ل م صاح ال الي فإن تق ال ا و ن ا قان ه حقا أو م خ لا  ل

أن  ة لها  ف ارات ال ان أو الق ي ت علي الق لات ال ع ل دون ت ال
في خ ق اس ل ال ا ث أن  ال خ  لات –ال ع ه ال  –في تارخ لاح له

ل عا ل خ ت ح ال ار  ر إق م وص س ات أو ال ة وم ث ف ،اقي ال إن الع
د  خ لا ي ال ال خ أ أن  ح ال ار  ور الق ال هي  ا ال في ه
ارة  ة ال ف ارات ال ان والق خ وفقا للق ح ال ار  ور الق ني إلا  ه القان م

خ ور ال   .)١١٥(وق ص
ا  ن ا قان خ له م خ  ال ار ال م فإن إص ا علي ما تق ت اه وت مق

ل ال  ة ع ع ة ت ل قاع اء في  ف ال أ في ت خ سارا ول ب ل ال أن 

                                                
(114) Article R.*423 6 du Code de l'urbanisme. 

ع رق  )١١٥( ة  ٢٥٦ال ا  ق. ٣٤ل ع رق  ،١٤/٣/١٩٩٢عل ة  ٦١٣٤ال ة  ق.٤٣ل ل ا  عل
٢٧/٥/٢٠٠١.  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٠٠ 

ي للارتفاعات ف  ،الأق ء في ت م ال ع ق  خ مازال سارا ول  مادام ال
ال   .)١١٦(الأع

فاء  خ ع اس ال ال خ وتقاع  ال اصة  ات ال ا الاش ام  الال
ات اللازمة لا اجه: ال   س

ار  ات اللازمة لإص اءات وال اء وسائ الإج قع لل ة ال ان صلاح إن ب
ا  ن ا قان خ م ال ال ت ل ة لا ت ه اءات ت ن إج و أن ت اخ لا تع ال

ه اس  ة  ع ال ل ة م ال ع ض ة م خ قاع ح ال رت ع م إذا ما ص
ة م شأنها أن تغ م حا خال الة ال  ،لات ال ه ال ز في ه إذ لا 

ق ني ال ة ال ال أو ال القان اءات  –ف ه الإج أساس ذل أن ه
ر  ة ل  ه اءات ت د إج ن م و أن ت خ لا تع ور ال قة علي ص ا ال

ة ة ال ل ار ع ال خ ،أنها ق أن ال ادر  ار ال ق الق اع وم ث ي الق  
اره ارة ع إص ح  ،)١١٧(ال له م ا  ن ا قان خ م ال ال ق ل ا ل ي ال و

خ ه  ،ال ل م ي ت ق ات ال ا فاء الاش ه اس خ عل ال ال فإن 
خ   .)١١٨(ال
اها   ع في ف ي الف وال ة لق م ة الع ع ا علي ذل فق ق ال ت وت

ا ادرة ب ي  ١٣/٢/٢٠١٩رخ ال ات ال فاء ال أن تقاع مال الأرض ع اس
ار  إص ف ال  ام ت ع ت اء الأول  خ ال ل ت مه  ه ع تق ل م كان ق 

ان  ارتفاع ب اء  قع لل ة ال ع  ،م٣٦صلاح ي  اء ج خ ب ل ت م  ق فعاود ال
قة ال د الارتفاعات  اع فق أض  ،تغ ق انها الق ه  ة عل ة ح ي د ال الق

خ ار ال ل بها وق إص ع ها دون ال لأ  ،ال ام بها وح وتع الال
ة قة مغاي ات سا ا ة ،اش ي د الارتفاع ال ق ام  ج الال   .)١١٩(وه الأم ال ي

ء لها تع ج خ في  ر ال ي ص ا ال اع وال الإشارة أن الق ي  لا ج ا م
ه ل ع ف ه لا ي م عل ق خ وأساسا  ا ال ل  ،له ما ب خ م ل ال وم ث 

لها ر في  ي ص اع ال ا والق ام  ،ال ال غ ذل م شأنه الإخلال  ل  والق
                                                

ع رق  )١١٦( ة  ١٠٩ال ة  ٥٣ل  .٢٢/١١/٢٠٠٨ق.ع جل
ع رق  )١١٧( ة  ١٩٧٢٩ال ع رق  ،٢٤/١/٢٠١٥ة ق جل ٥٩ل ة  ٧٢٧٢ال ة  ق. ٥٣ل جل

١٣/١٢/٢٠٠٨. 
ع رق  )١١٨( ة  ٥٠٧٣ال ة  ٤٥ل  .١٢/٢/٢٠٠٥ق جل
ارخ  )١١٩( ع ب ي الف وال ة لق م ة الع ع   ٧٨/٢/١٥٧ملف رق  ،١٣/٢/٢٠١٩ف ال
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٢٣٠١ 

ن  ام قان اعه ل إخ اح  ائي ال وع ال ني ال  علي ال القان
لف   .)١٢٠(م

  المبحث الثاني
  ص الطلب المقدم للحصول علي ترخيص البناءفح

 : ه وتق   ت
اف  ان ت ي ت الإدارة م ض ات ال ل ع الع خ ج ل ال ف  ق 
ان ال  قة علي ال اني ال اع ال الع اء ال له مع ق ال

اؤه ار ال ،)١٢١(إن ار ق اء إلي إص خ ال ل ت ة ل عال ه ال ف ه ل أو وته ق
اذه. ار ال س ات املة للق ة ال ع ان ال ف وض   ال

ة خاصة  ل أه اءات ف ال ي إج اء تع ة ال ققها رخ ي ت فة ال إن ال
ل م ال ة مق ل الإضافة إلي م ع  ة ال ل ق م ف إلي ت وه  ،ح أنها ته

ان ة في  م الأح اع معق د ق ر وج ا  ،الأم ال ي ا وق ا ب ي جان ي تع وال
عي ال اء وه الأم ال  خ ال ف ت اص  اء ال ا أو للإج ن اء ف ع س

ه. و  م ل ا وش لا مع أخ ش اء أن  خ ال اج ت ة اس ل ل ع وت
ة. دة للغا ة م ع ض   م

هة الإدارة ال ي علي أن ال ن ولة الف ل ال اء م ق ق ي تف ولق اس
اء  ة ال ث علي ملف رخ ي ت قة ال م ال ع علقة  اص ال د الع اء ق ت خ ال ت

ق قع خ ال وع وم قع ال علقة  ل عام ،وال وع  ،و ة م عل ب ا ي ف
ه وضة عل ف اني ال اع ال الع اقه مع ق ق م ات اء وذل ل ة  ،ال وم ناح

ي ل ل ،أخ  ات ال اء وفقا لل ال خ  ض آخ س ال اء أ غ ة ال خ
ل م ال مها مق ل  ،ق م ال ارات مق ق م دقة إق هة الإدارة ال ع علي ال ولا ي

ل  ال ف  لف ال اص الأخ لل عارض مع الع وع.. ما ل ت اق ال ات علقة  ال
ادة  ل شامل في ال د  ن ال  R.431-4علي ال ال ها م قان وما يل

اني ال ،الع ل في الام م ال ة مق د غ  ،ولا ن اص ت وج د ع إلا في حالة وج
خ ل ال ه الإدارة  ل ف ارخ ال ت   .)١٢٢(في ال

                                                
 .١٦/٢/٩٩ملف رق  –٢٢/١/٢٠٠٢في  ٥١ف رق  )١٢٠(

(121) R. Savy, Droit de l’urbanisme, PUF coll. Thémis– 1981, p.545. 
(122) CE, 15/02/2019, N ° 401384. 
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٢٣٠٢ 

ة ت  ل ارات ال ثائ والإق م ال ق خ  ال ال م أن  ا تق فاد م و
ه ل الي في حا ،م ال خ و ض لإلغاء ال ة فه مع مات خا عل ه ل لة تق

ص ا ال رة في ه ق ة ال ائ ات ال   .)١٢٣(وللعق
اء ت ة ال ل علي رخ م لل ق ل ال ة ال في ال ل ال أن ع ي   ج

ي ت  ة وال ات أو الإدارات العامة ال اص العامة واله ارة الأش اس ام  الال
ها في ن  ال عل   .)١٢٤(القان

ة  هة ال ة ال ل ني ل ف القان ا ال لل ض م خلال ه ف نع وس
ة ي ة تق ة أم سل ة مق اء وهل هي سل اخ ال ي  ،ح ت ع ذل ال اول  ون

اء في م  ة ال ل علي رخ م لل ق ل ال لي ال في ال ي ت هة ال ع ال
رة لل في ق ة ال ا وال ن اء وف ة ال ل علي رخ ر  ،ل ال ض لل ا أع وأخ

ة: ال ال ال اء م خلال ال خ ال ل علي ت لفة لل   ال
ل الأول: ف ال اء. ال خ ال ح ت ة  هة ال ة ال ل ني ل   القان
اني: ل ال اء في  ال اخ ال ل علي ت ل ال هة ال بها ال في  ال

ن   ا.م وف
: ال ل ال اء. ال خ ال ل علي ت ل ال رة لل في  ق ة ال   ال
ع: ا ل ال اء. ال اخ ال ف ت لفة ل ر ال   ال

  المطلب الأول
  القانوني لسلطة الجهة المختصة بمنح ترخيص البناء التكييف

ي ق اء م ح ال خ ال ل ت ة الإدارة في ال في  ل ا يلي ل ض ف  نع
ا. ن ه في م وف ل  ع ضع ال ق وفقا لل   أو ال

ضع في م  ن ال أولا: ال ة  هة الإدارة ال ة ال : إن سل
ة  ة مق اني هي سل اء ال اخ إن ح ت ق وم وعات ال اد م وال في اع

اف ة الأه م ت ،وم ق م ع ها ه ال ض م ع أن الغ اوزه ولق أوضح ال
ة  اخل اف ال ف ال رة علي ت ق م الق ة وال ع ة ال ائ ة وال ات ال ا الاش

ات ا ة  ،وغ ذل م الاش ل الف اؤها للأص مع إن اني ال قة ال ا ل م و
ام العام  اص ال قا لع ق ال وت ا علي الأرواح والأم ها حفا ارة وغ ع ة وال س واله

                                                
(123) Articles R. 431 33 2, R. 431 36, R. 441.6 et R. 441.10. 
(124) Article R*423 50 Code de l'urbanisme. 
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٢٣٠٣ 

ائي اب أخ لا  ،ال خ لأس ح ال ز لها رف م الي فإن جهة الإدارة لا  ال و
اصها ال اخ ها في م ي خل تق   .)١٢٥(ي

ال  ن ال أن الأع ة  هة الإدارة ال ا علي ذل إذا ما ث لل ت وت
ارات ال ة والق ف ه ال اء ولائ ن ال ام قان قة لأح ا خ بها م ب ال ل ة لهال  ،ف

رها  مات وص س اد أصل ال اجعة واع ع م ب  ل خ ال ار ال ها إص وج عل
وم  هة الإدارة ل خ أما إذا رأت ال ل ال ما م تارخ تق  وذل خلال س ي
ات  لات أو ت ع افقات أو إدخال ال مات أو ال س انات أو ال ع ال فاء  اس

م. فق أوج ع س نافي ال رة قان ق ة ال ل خلال ال ال ب ع إعلان ال ها ال ا  ،ل ك
ما م تارخ  خ خلال ثلاث ي ل ال الة في  ه ال ام ال في ه ها إت أوج عل

لة ع مات ال س ات أو ال انات أو ال فاء ال   .اس
اخ ح ال ة جهة الإدارة في م ا ال م تق سل قف الأم ع ه  ول 

د  ار أنه  ع ذل إلي اع ا جاوز ال ها إن ه ع د ال ا وال اف وال الأه
هة  ار م م ال ور ق خ دون ص ل ال دة لل في  د ال اء ال انق
لات علي  ات أو إدخال تع انات أو ال ع ال فاء  ل اس ه أو  ف الإدارة ب

ة م  ا ع ذل  مات  س ة جهة ال أن سل ع  ق ل ذل  خ و ل ال افقة علي 
ة  ة وم ة مق اخ هي سل ار ال ن ال في إص ة  الإدارة ال
ل  قة للأص ا ها م خ ف ب ال ل ال ال ان الأع ي  ز لها م اف فلا  الأه

ة ائ ارة والإن ع الات ال اصفات العامة في ال ة وال س ة واله ن  الف ام القان ولأح
اصها  ال اخ ها في م ي خل تق اب أخ لا ي خ لأس ح ال ف م ه أن ت ولائ
ا  ام ه اف إلي اس ق وال الأه اص ال ا الاخ اوز ه غي لها أن ت ولا ي
الح  ة ل ا ه ح يله أو تق ه أو تع ف خ ب ح ال ل لها في م اص ال الاخ

غي  ،أخ  ال ال له بل ولا ي اصها في غ ال ام اخ هة الإدارة اس ل
ي  لة أو الأداة ال س ة ال لها تل ال ة للغا اس لة ال س الأداة وال امها  ع إل ي

اها ن إ لها القان   .)١٢٦(خ

                                                
ع رق  )١٢٥( ة  ١٧٦ال ى  ٢٧ل ة رق  ٣٠م ف ارخ  ٤٢٨صف  .١٩/٠١/١٩٨٥ب
ع  )١٢٦( ة  ٢٣٤٢رق ال ة  ٣٦ل ع رق  ،٢٩/٨/١٩٩٣ق جل ة  ٤٥٦٧ال ة  ٥٣ل ق جل
١/٧/٢٠١٢. 
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٢٣٠٤ 

ن فإن  قا للقان ا ا وم ر سل اثل ق ص ع ال ل ال خ م ان ال الي فإذا  ال و
ار ال ور الق ادعائها  ارتفاق ص ة....  اء علي ش م ش قفه ب ه ب ن ف ع

ها اء عل ال خ  ور علي الأرض ال ن  ،ال الفا للقان و م غ ار  ا الق فإن ه
ف ق وال اله اصها ال ه الإدارة اخ اوزت ف فل  –وت ق ال  في ال

ن  اص القان ة شأنها في ذل شأن أش ه ال ن له اص القان سائل ما  –ال م ال
قها ة حق ا ع بها ح ة  ،ت ان لة لها في م ة ال خ م ال ول للإدارة أن ت

ر ح  ق ته ع  نهائي وفي ذات ال أي  ق ل ت ه م حق ع ا ت ة ف ال
ة له  ل اء علي الأرض ال ال خ  ار ال الي في اس ال ه و اع في مل ال

ي  اءوفي ال ا ال ام ه ما في إت   .)١٢٧(ق
ع أن ال ي  ه  وفي ح آخ ق ه أو رف اء أو س ال خ  ك أم ال ل ي

فاؤها، فإن  اج اس و والأوضاع ال ان ال ص على ب ا ح ي الإدارة، ون ل تق
ل  هة الإدارة أن ت في  ن على ال ة، بل أوج القان خ ح ال ت تع م ف ت

خ حا ال خ م ما ولا اع ال ة لا ت على س ي   .)١٢٨(خلال م
ا  ح ل ة ي ف ه ال اء ولائ ن ال اردة في قان اع ال م ووفقا للق اع ما تق م ج
ا  قة ه ا ق فق علي  م م اء  اخ ال ح ت أن دور جهة الإدارة في م

اء ن ال اردة في قان ص ال ل لل دها و ،ال ي ح هلة ال ي ال ع م ل 
ي خ ض ة ت ا ن  ني  ،القان ا ال القان اء وفقا له ة ال ا ي أن رخ وه

ق للإدارة. اص ال اق الاخ خل ض ن   ت
ا:  ن ضع في ف ا: ال ي علي ثان ن ن الإدار الف أ الغال في فقه القان ق ال اس

و  اء ه ح ل خ ال ح ت عها أن م اها الإدارة أو ت ه إ ة ت أن ول م  ال
ة للإدارة ي ق ة ال ل ل ال ها ل م ق اء أو رف ة ال ح رخ ه وأن م م  ،ع وتل

اء ال خ  ل ت اص  ف ال ار ال   .)١٢٩(الإدارة ب ق
ل ارًا صادرًا ل ال ن ق ا ال ي في ه ن اء الإدار الف قات الق  وم ت

ارخ  ي ب ن ولة الف ة  ٦ال ل س ح  ١٩٧٦ي د م ة الإدارة في ص ه ع سل ف ف
ى  اء، ح ق اخ ال ة "ت ة ول سل ة مق أن سل ا ال ة الإدارة في ه أن سل

                                                
ع رق ) ١٢٧( ة  ٢٣٤٢ال ة  ٣٦ل  .٢٩/٨/١٩٩٣ق جل
ع رق  )١٢٨( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٧٢ح ال ارخ  ٢٧ل اي  ٤ب  .١٩٨٧ف

(129) Claude Blumann, Droit de l'urbanisme, Dalloz 1977, p. 55. 
ه ار إل ح م او ع ال خ الإدارة ،ل د. ع جع ساب ،ال  .٦٢٦هام ص  ،م
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ت في  اف ، فإذا ت خ ح ال ة في م ة ملائ ل ع  ى أن الإدارة لا ت ع ة.  ي تق
ل و ال خ ال ، ولا ال ال خ ه ال اصَ م م ن فل مَ ة وفقا للقان

ةشاب  ل ال ال ع فها ع إساءة اس   .)١٣٠("ت
اء  اخ ال ح ت ة في م ة مق ل ع  ان الأصل العام أن جهة الإدارة ت وذا 
ارة  وح ال ال علقة  اع ال ات ال والق ها في حالة تعارضها مع م أو رف

ا ال ةوال ها م رف  ،ع الات ت ع ال ة في  ي ة تق ل ع  إلا أنها ت
ي  الات ال ع ال ل في  لامة و ة وال اع ال عارضه مع ق اء ل خ ال ح ت م

ة اف ق  ومة  ة غ م ها الأب ن ف ة  ،ت ي ة تق ل ع  ا أن جهة الإدارة ت ك
و ه وفقا ل اء أو م خ ال ع علي  في رف ت ات خاصة في حالة ال ل وم

ادة  ج ال ة  الح ال اني م  R.111-27أح ال ن ال الع قان
ي. ن ادة الف ها في ال ص عل ام ال قة أن الأح ق ن  R.111-27 وال م قان

ة وذل م  هة الإدارة ال ة واسعة لل ي ة تق ح سل ي ت ن اني الف ال الع
ات خاصة بها خلا ل ة أو إرفاق م ل اء ال ة ال ار رخ ف إص اح لها ب ل ال

ة أو  ع ا ال اورة أو ال ا ال ع ال ا اءات ت  ه الإن ان ه إذا 
ة. ا الأث ة وال   ال

م ح م  خلاصة ما تق ض احة في ت ان أك ص ع ال  ص ال أن ن
ها ل ي  ة ال ل اءال ة ال ا  ،لإدارة لل في رخ ن ضع في ف وذل علي ع ال

ح  ل لها رف م ال ت ع الأح ة في  ي ة تق ل هة الإدارة  ف ل ع وال 
ا ف  لامة العامة ل ه ة وال الأم وال علقة  اع م ادا لق اء اس اخ ال ت

اورة  ا ال عة ال ار  ا في حالة الإض ة.ول أ ع ا ال   وال
  المطلب الثاني

  الجهة المنوط بها البت في طلب الحصول علي تراخيص البناء في مصر وفرنسا
 : ضع في م ة ال ح ل اء ال ن ال ه قان ا ن عل هة  ٢٠٠٨وفقا ل فإن ال

ن ال  ة  هة الإدارة ال ل في ال اء ت اخ ال ح ت ال بها م
ادة وال  ج ن ال ي ت علي أنه  ٣٩وذل  ر وال ن ال  "م القان

ها أو  م ها أو ت ع يلها أو ت ها أو تع سع ال أو ت آت أو إقامة أع ان أو م اء م إن
                                                

: د. )١٣٠( ي درو ع ال ان اء ،ح غ  الق ار الإدار  ة الق دار  ،دراسة مقارنة ،نها
ي  .٥٨٥ص  ،١٩٨١عة  ،الف الع
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٢٣٠٦ 

ا أو  ل ا أو  ئ ق ج اني غ الآيلة لل م ال ن ه اضعة لقان اني غ ال م ال ه
ة دون ا ات خارج اء أ ت هة الإدارة إج خ في ذل م ال ل علي ت ل

ا  خ ول ار ال ة وق إص ائ ات ال ا ن ال وال وفقا للاش ة  ال
ه ن  ت ا القان ة له ف ة ال   ".اللائ

ة  ان عات الع ة لل ال ال وال  ة  هة الإدارة ال ال ق  و
عا ة ال ة ه ي ةال ي ة ال ان ة العامة  ،ت الع ة اله اح ا ال ة لل ال و

ة اح ة ال ة ،لل اع ة ال ة العامة لل ة اله اع ا ال ة لل ال ة  ،و ال و
ات  ة للق ل ة أو ال ة والأراضي ال ة الع ة ذات الأه ات ا الاس لل

ي  ة ال م وعات الق ة وال ل زراء ال ل ال ار م م اء علي ق ها ب ف م ب تق
ة ل ات ال ة للق س ة اله ة ال أو  .)١٣١(واله ل لي ع ي ت هة ال ة لل ال أما 

ة  ل أنها أص ع ل  اء  الق خ ال ل ت ل علي  ل ال ف 
ها ا ي ت تع ة وال ي ة ال ائ ات ال ا الاش ل  ع الع ة الآن  افة م لآن علي 

ة أك م جهة ل ه الع ك في ه ة ح  رة م الع ه اك في ج ن وال  ال
ادة  ه ال ا ن عل اء١١٧وفقا ل ن ال ة لقان ف ة ال ر م اللائ ل  م م  ح تق

الي د علي ال ال ور م هات ب ه ال   :جهة م ه
جي:  ل   دور ال ال

م ال ال  مات ق س ات وال افة ال و  خ وت لام ملف ال اس جي  ل
اص في  ع ال ا ة ذات ال ح رخا ورساله إلي ال ا م ل ل لف رق ت اء ال مة وع ق ال

لف م م تارخ تق ال اوز ي ة لا ت ف  ،م خ ما  ال ال اء  علي أن ي إع
ا م  ق م ال اته ي ان  لف و لام ال لف.اس   ل

امعة):  اص (ال ع ال ا ة ذات ال ح  دور ال
مات  س قة ال ا أك م م اجعة والف وال ال اص  ع ال ا ة ذات ال ح م ال تق
ة  ان صلاح قا ل قع  ار لل ع ع ال ا ة وال ائ ة وال ات ال ا ارة للاش ع ال

                                                
اء )١٣١( ن ال عة م قان ا ادة ال ة م ال ان ة ال ة  ١١٩رق  الفق ار  ،٢٠٠٨ل ج الق لة  وال

ن رق  ة  ٢٣قان ه رق  ٢٠١٥ل ادر  ن ال اء والقان ن ال ام قان ع أح يل  ع ة  ١١٩ب ل
د  ،٢٠٠٨ ة الع س ة ال ن  ١٦ال ة وال ام ة ال ر (ب) ال ة  م ة رج س هـ، ١٤٣٦غ

اف  ة  ٢٠ال ل س  م.٢٠١٥أب



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٣٠٧ 

هة الإدارة ع م ال قع ال ال لل  ،ال قة الأع ا ة وم اصفات الف دات وال
جي ال  ل ة إلي ال ال س مات اله س اد ال ع اع لف  ة ورسال ال ال

جي. ل ع م تارخ وروده م ال ال اوز أس ة لا ت   وذل في خلال م
ضه  ف ه أو م  ئاس اف ال و ار م ال ق لة  ة الف ال دور ل

ل ع  ة م جي الوع ل ة  - ل م (ال ال س الإدارة اله
ة ة -ال ن ن القان ة - ال ان ات ال غ ة ال اني - وح ة  - ال الع ح ال

ة): اب  ال
م م تارخ وروده م  لف خلال ي إحالة ال جي ال  ل م ال ال ق

ه و تق ار إل لها ال ة الف ب ة إلي ل ح ات ال اجعة م ة الف  م ل
ة ل م ال س ي ال اءات وت ة الإج خ وص ع  ،ال اع ال اع م الاج وي

خ لف ال ها  ة لا  ،م له خلال م جي وذل  ل لف إلي ال ال ورسال ال
ة. لف لل عا م تارخ ورود ال اوز أس  ت
ع ل ا ة ال ة ال هة الإدار جي:دور ال ل   ها ال ال

هة ه ال م ه ار  تق هة وص ات ال خ  ال لل ة الأع اد شهادة صلاح اع
ة الف ولا  خ م ل م م تارخ ورود ملف ال اوز ي ة لا ت خ في م ال

ة خ ون نا ال له قان ال أو م  ل ال ة إلا  ي ت مات الأصل س ة م ال مع
اف وعق ع ال  ل عق الإش خ وت ار ال ذج إص فقة ب ارات ال ع علي الإق ق

جي ل ال ال ع  ق ال قاول  ف وال ام ال قاولة وق س أو  ،ال ه ل اس ال و
. خ أورن ال قاول  ف وال   ال أو ال

خ  ل ال اص  لف ال اجعة ال ة م ل م ن أن ع اع ما تق ع م ج
امعات  جي وال ل ة م ال ال ا ها أك م جهة ب ك ف حلة  لأك م م
عة لل  ا هة الإدارة ال لا لل خ وص ات ال ل لة لف  ة ال والل

جي ل اف  ،ال ان ت عة هي ض هات م ه ال اك ه ض م إش ولا ش أن الغ
ة و  ائ ات ال ا خ مع الاش و ل ال ل ال خ ل ل ال فاء  أك م اس ال

ارث  ه  ج ع اع وال ن ا الق اد ال في ه ة لل م الف ل اصفات ال وال
ها.   لا  ح

ة  ل امعات في ع اك ال إش اصة  ة ال ي أث ال ص فإن ا ال وفي ه
اب ه في ال لا  اء وه أم ل  مع اخ ال ار ت ا الأم  و  ،إص ان ه ن 

الة م  خ ال ات ال ل ل في  أخ في الف ال علقة  فات ال د م ال ه ع
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٢٣٠٨ 

هاء م دورها  امعة الان د لل فات وح ه ال د ه ع ق ب جي إلا أن ال ل ال ال
جي. ل ها م ال ال لف إل ع م تارخ إحالة ال ة أس   خلال ف

ا ال ات وفي ه ح اهل ال ف ع  ف اس وم أجل ال ص أر أنه م ال
ا  ات وف ض ل اثلة لها في ال ات م اء وح امعات إن ال اص  ع ال ا ذات ال

ها ووضع ر ادها وت اص ي إع ة لع ها  مع اف ب ع م ال ل ن كادر خاص لها ل
امعة. ال اصة  ات ال ح   و ال

ح ت ة  ة ال ل ا:ال ن اء في ف   اخ ال
ان   رات  ة ت ع اء  اخ ال ح ت ة  ة ال ل ي ال ة ت ل ت ع لق م

ة ة اللام ها في أعقاب ح اي ة في عام  decentralization ب ح  ،١٩٨٢ال
ة ب  ة ال ي اعاة العلاقات ال ل بها ل ع اع ال رة للق لات ج ع ع ب قام ال

ولةال ة وال ل   .)١٣٢(عات ال
ارخ م  ا ال ل ه اء ق اخ ال اصة ب ات ال ل ة ف ال ان سل فق 

ة دة للغا ة في حالات م لا ع الع اف ب اص ال ة إلي  ،اخ و إرسال ن
ه ة ال خ الأخ له ة وال ل   .DDE دار ال

ا ة في م اللام اصة  اع ال ع إدراج الق ن و ج قان اني  ل ال الع
اي  ٧ ات  ،)١٣٣(١٩٨٣ي ل ولة وال ان العلاقات ب ال ر م ل ج وال غ 

ة ل اخ  ،ال ار ت ة إص ات صلاح ل اسع إلي رؤساء ال ا الإصلاح ال قل ه ح ي
ات إشغال الأراضي  يها م ي ل ات ال ل ع ال اء في ج الي ت  ،POSال ال و

ةتغ امل م خلال اللام ال اني  ة لأدوات ال الع ن عة القان   .)١٣٤( ال
الي فإنه م عام  ال ة ١٩٨٣و ل ف ال ل اص وه ما أد إلي  ت ت ا الاخ به

اء خ ال اصة ب ات ال ل ق ال اصة ب و ال يل ال الي أص  ،تع ال و
                                                

ه الا )١٣٢( ف ما أدت ه يل أو ح ص ح ت تع ارع لل ة ال ال صلاحات إلي زادة ح
ب م  ة م ٨٥ق اني في الف ن ال الع اد قان   .١٩٨٤إلي  ١٩٧٤% م م

J. Morand Deviller, Droit d'urbanisme, op.cit., p.23. 
(133) Loi n° 83 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat. 
ار  ع م خلال إق اني ق ذه إلي م أ ن ال الع اق قان ة في ن ال أن اللام ي  ج

ن  ها قان ان م ب ل  ١٨ع الق ها  ١٩٨٥ي ة م ب ي ات ج ام آل ات اس ل ال عه لل
ا اء علي الأراضيم اد ال ة ام .anti mitage  ف اف اف ال  وذل ت إش

(134) Isabelle Savarit Bourgeois, L’essentiel du Droit de L’Urbanisme, op. cit., 
p.12., V. aussi, J. Morand Deviller, Droit d'urbanisme, op. cit., p.23. 
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ي ت م ة ال ح ة ال ة هي ال ل اخ وشهادات ال ال  خلالها ال
اني ادة ،)١٣٥(الع ا ال ه حال ي. R.1-423 وه ما ت عل ن ن ال الف   م قان

ة م عام  أنه في الف ل  ان ال  ١٩٨٣إلي عام  ١٩٤٣وعلي ذل  الق
اف وه ل م ال ولة ع   ها ال أث ب ي ت ائل ال اني م ال ة الع

ه  اني  D.D.Eال ة وثائ ال الع ة الأساس ل ا ال لاه ل  ح ي
ولة اس ال ادرة  اء ال اخ ال   .)١٣٦(وت

اص  ة ت نقل الاخ اللام اصة  ان ال ار الق ل أنه مع إق و الق
ه في ه ولة وال ت ح لل ور ال اب ال ان في ال اني ال  ه ال الع

ه ة ال ة وه اف الة ال ة إشغال  D.D.E ال لة ع وضع خ ات ال ل إلي ال
  .(POS)الأراضي 

اليو  ق ال اص رئ  في ال ن م اخ اء ت ة ال ح رخ ة م ف أن صلاح
اني ات وثائ ت ع ل ه ال ل ه ة وأن ت ل اس ال ر  ان ت ة إذا  ل  ال

PLU، لاف ذل اص أما  ا الاخ اف في ه ه ال ار وذل وفقا ل  ،)١٣٧(ف
ادة ة  L.422-1 ال ل ي أوض ال ي وال ن اني الف ن ال الع م قان

الي:  اء علي ال ال اخ ال ح ت ة    ال
ة   -  أ ا ة ن ل م ه رئ ال اء أو ال أو اله ة ال ار رخ إص ة  ة ال ل ال

ة في ا ل عع ال لي لل يها م م ي ل ات ال ل  plan localل

d'urbanisme اني قة ت ع ها document d'urbanisme أو وث لا م  ،ب
ة  ل ة لل يها خ ي ل ات ال ل ل في ال ع تارخ ن  carte communalو

ن رق  ة  ٣٦٦القان ان ٢٠١٤ل ي ت ،)١٣٨(أن الإس ات ال ل ة لل ال ل أما 
ارخ ا ال ل ه ة ق ل ة لل قة أو خ ن رئ  ،وث الة  ه ال فإن ال في ه

                                                
(135) Maurice Goze, La décentralisation de l'urbanisme 1983 1987: une première 
synthèse. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 7, 1987, p.92, Disponible 
sur: https://www.persee.fr/doc/coloc 0291 4700 1987 num 7 1 1014. 
(136) J. Morand Deviller, Droit d'urbanisme, op.cit., p.23. 
(137) Déborah Boussemart, La sécurisation des permis de construire contre les 
recours abusifs, op.cit., p.37. 

لح  )١٣٨( ها  Carte Communalق  قام عل ي س ا ال ي ال ح ب قة ت ت وث
ا ة.ال ل  ني علي م ال
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٢٣١٠ 

ل ل ال اولة ال ع م ة  ل ل  ،ال ل ال ار م ال د ق م وج وفي حالة ع
ة ل ة ع ال ا ن ه ال ن ة  ل  .)١٣٩(فإن رئ ال

ل  -  ب ولة في ال اس ال ة  ل اف أو رئ ال . ال  ات الأخ
ل علي  مة لل ق ات ال ل رة علي ح هام مفاده أن ال ادة ال ولق ن ال
ل  اص ت ها في تارخ نقل الاخ ل ف ي ل ي الف م وال اء أو اله خ لل ت

اعها. ل بها في تارخ إي ع اص ال اع الاخ  خاضعة لق
ادة ا إلي أن ال ن ال R.*422-2 ار ه ي ق  م قان ن اني الف الع

م اء أو اله اخ ال ار ت إص اف  ها ال ي  ف الات ال ع ال  ن علي 
اء ل الاس الات ما يلي: ،علي س ه ال   وم أه ه

ة. - ول ات ال ة أو ال ول الأج ة ال ل ة ل ف وعات ال  ال
ها - زعها وحف اقة ونقلها وت اج ال إن علقة  ال ال ع لإذن  ،الأع ي ت ال ال الأع

ة  ا ل ع ح ز ال عة أو ال ة ال ا ل ع ح ز ال فاع أو لل وز ال
ة والآثار. ار ا ال  ال

ة. - و آت ال   ال
ة. - اف ه في ال ي ال ة وم ل د خلاف ب رئ ال  في حالة وج
اؤها م - ي ي ب ة ال ق ق الف اعي وال ان الاج قاولات الإس ات ال  جان ش

ال علي الأقل. ولة ثل رأس ال ها ال ل ف ي ت  ال
ادة  - رة في ال اءات ال ال والإن أملاك  L.2124-18الأع اص  د ال م ال

اص العامة.  الأش
ة - ي ة لل ال ة ال م بها ال ي تق اءات ال ال والإن ار  SNCF الأع ال

ادة  ها في ال ها في  L.2111-9إل ار إل عة لها وال ا ات ال قل وال ن ال م قان
رة ادة ال ة م ال ام ة ال ار لاب  ،الفق اف الق ما ي ال الة ع ه ال وفي ه

ات. ل عاون ب ال ة العامة لل س ة أو رئ ال ل أ رئ ال أخ ب  أن 
ن م ا  ن اء في ف ح رخ ال ا س أن م فاد م اس  و ة  ل ل رئ ال ق

ولة في  اس ال قة و ات إشغال الأراضي ال لة  ات ال ل ة في ال ل ال

                                                
الة  )١٣٩( ه ال خ ففي ه ال ال ل ل ه و ف ة أو  ل اس رئ ال خ  ار ال في حالة إص

اذ  ائها لات د ع آخ م أع ة العامة ت س ة لل اول ة لل ة أو اله ل ل لل ل ال ع ال
ار. ادة الق ه ال ا ن عل ن  L.422 7 وذل وفقا ل ي. م قان ن اني الف  ال الع
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ل  الات علي س ع ال ز في  ات. و ه ال ل ه لة  حالات غ ال
دة  الات ال ع ال ولة في  اس ال ة  خ اء ال ة إع اف صلاح ح ال اء م الاس

ل ال ي.علي س ن ن الف    في القان
ح  ة  ة ال ل ت علي أن ال ق ة ق اس ائ ام الق ال أن الأح ي  ج

ا  الق ا الأم  مة في ه ن مل اء ت اخ ال ائحت ان والل اردة في الق  ،)١٤٠(ع ال
ة ة ال ل دة لل ف الإرادة ال ر  ل  ن  ،وعلي أنه ع الي فلا  أن  ال و

اك أ خ وه الأم ه ال ال ة و ة ال ل ا الأم ب ال  تفاوض في ه
ة في مقابل  ل ال لل لغ م ال فع م ة ب ه ال ج عه  عل الاتفاق ال ت ال 

يل م إشغال الأراضي  ني )(POSتع   .)١٤١(غ قان
  المطلب الثالث

  المدة المقررة للبت في طلب الحصول علي ترخيص البناء
: ال  ة م ضع في م ة مع خ ون ناً ال له قان ال أو م  ل ال ي

هة الإدارة وذل فى خلال ثلاث  قة م ال م ال س اد ال ع س ة  مات الأصل س ال
. خ ل ملف ال ماً م تارخ ت   ي

خ خلال  ل ال ال فى  هة الإدارة  ن ذل  ٣٠وذا ل تق ال ما  ي
اف على ي م ا إعلان ال ناً  له قان ال أو م  م ال ق ه و افقة عل ة ال

لف  ن ال أن  ام  ع مع الال ة لا تقل ع أس ف  ء في ال مه على ال ع
ل  ة ب  ف ة ال ن واللائ ا ورد في القان قاً ل ا خ م ل ال م ل ق ال

. خ   ال
ا: ن ضع في ف ادةوف ال ه ال ا ن عل ن أمام جهة الإدارة  R.423-23 قا ل

ل  ها لل م إل ق لف ال ان لف ال خ ال وشه ل ال ة ل ال شه واح 
ة اح ة ال ل الأس عل  ان ي اء إذا  خ ال  maisonindividuelle علي ت

اني م قان  اب ال ال م ال اب ال د في ال ق ي ال ع ان ال اء و الإس ن ال
ل بها ع اع ال ال اف مع ق وع ي ق م أن ال قاته وذل م أجل ال  ،ومل

ة دت م ا ح ل علي إذن ت ك ات ال ل اء آخ و خ ب    .ثلاثة أشه لأ ت

                                                
(140) TA de Paris, 22 nov. 1960, SA des établissements Lick et Brevets 
Paramount. 
(141) CAA Paris, 13 juin 1989, no 89PA000888, Commune de Bois d’Arcy. 
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٢٣١٢ 

ها  الات م ع ال ة شه في  اد ل د سالفة ال ت ه ال ال أن ه ي  ج
ا ل ال اثي أو في م علي س قع ت وع في م م ها ال قع ف ي  الة ال ل ال
ة ار عال ال ة علي  ،ال اف ة ال أ ل وع ل ع ال ها خ ي  ف الة ال وال

ادة  ة وفقا ل ال راع ة وال ع احات ال ن ال ال  L.112-1-1ال  ،م قان
ار  وع ل ها ال ع ف ي  الة ال ل ال ادة و ر وفقا لل ه  L.123-19-2ة ال

ادة  ه ال ا ن عل ة وذل وفقا ل ن ال ن ال  R.423-24م قان م قان
ي. ن اني الف   الع

ص  د ال اني ق أوضح أن ال ن ال الع ا إلي أن قان ا أ ار ه
ادة  ها في ال ان م ا R.423-23عل ار شه في حالة إذا  ق اد  ور ت ل

ة  ان الإقل ارة اح الل  une commission départementale ouاس

régionale،  قا راعة ت ارة وز ال ها اس ور ف ن م ال ي  الة ال ل ال و
ادة  ن ال ال  L.643-4لل ا في حالة  ،la pêche maritimeم قان وأ

سائل ال ة العامة  ار وع لل ادة  تق ال قا لل ة ت ون ن  L.123-19الال م قان
ها و  ع ب ها لا  ال ص عل ة ال م ادات ال ه ال أن ه ا  ة. عل ال

ادة  ها ال ي ن عل ادات سالفة ال ال   .)١٤٢(R.423-24ال
ادة  ا أوض ال ة  R.*423-25ك لف ل ة ف ال ها م حالة أخ ت ف

اء الإعفاء شه في حال ة ال ل علي رخ ه لل ل خ  ال ال ة إرفاق 
ادة  ه في ال ص عل ان. L.111-4-1ال اء والإس ن ال   م قان

ها ف ملف  ي  ف الات ال ع ال ا  ي أ ن ن الف ولق أوضح القان
ل  ي م علقة  الة ال ة أشه وذل في ال ر  ة تق اء إلي م خ ال أث ت

ي ر  ،تار ه حة لل أة مف عل  ل ال اء الع ح ال ي ت غ ما  ل ع و
ادة  ه في ال ص عل خ ال ع لل ان أو  L.111-8وت اء والإس ن ال م قان

ادة  ه في ال ص عل خ ال ع لل ي شاه و علقة  ال ال  L.122-1الأع
ن    .)١٤٣(م نف القان

  

                                                
(142) Article R. *423 25 du Code de l'urbanisme. 
(143) Article R. *423 25 du Code de l'urbanisme. 
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٢٣١٣ 

ا ق ار  هالإخ خ أو رف ح ال افقة علي م    :ر ال
 : ضع في م ور ال ع م خ  ال ال ار  ل  ٣٠ي إخ م علي تق  ي

م  س ة ودفع ال خ لام ال جي لاس ل ر لل ال اء لل ة ال ل علي رخ ال
ة  ل علي رخ م لل ق ل ال لف فق في حالة رف ال لام ال ن أو لاس وفقا للقان

ات ال د نق في ال اءات أخ في حالة وج ج إج ل ت الإضافة ل اء. و
ض لها لاحقا. خ نع ار ال ة لإص ل   ال

ادة  ه ال ا ن عل ح  ١١٧ووفقا ل اء ال ن ال ة لقان ف ة ال ر م اللائ م
زار رق  ار ال ج الق افة  ة  ٤١٠وال ا ٢٠٢١ل ل ال ل أو م فإنه لا ي ت

ع علي  ق ع ال ة إلا  مات الأصل س ة م ال ة مع خ ون نا ال له قان
ام  قاولة وق اف وعق ال ل عق الإش خ وت ار ال ذج إص فقة ب ارات ال الإق

جي ل ال ال ع  ق ال قاول  ف وال س أو ال  ،ال ه ل اس ال و
أورن قاول  ف وال .ال خ    ال

ا:  ن ضع في ف خ أو  أما ع ال ح ال ار م ق ل  م ال ار مق ة إخ ل فإن ع
ل ع  ال ص عل ال ل  اب م ه ت ع  خ الات  ،رف أو في ال

ادة  ها في ال ص عل ة. R.423-48ال ون سائ الال ما  ع  ال وذل ع
ل م ال أن مق ل إفادة  ة ع ي ال ة ال ل اف علي تلقي ردود م ال  ي

ة. ون سائ الال    ال
ي  و ال ار ال ا الق د ه خ  أن  ح ال افقة علي م وفي حالة ال

. ف لا لل ح قا ها    ج
ة  س ة أو رئ ال ل اص رئ ال ار م اخ ن الق ما  ا إلي أنه ع ار ه

عاون ب ار العامة لل ه إرسال الق ارخ ال ت ف ال ل  م ال إعلام مق م  ق ات  ل  ال
اعات  ن ال دة في قان و ال ضه في ذل وفقا لل ف اف أو م  لف إلي ال وال

ة.   الإقل
ا خ ض ها ال ن ف ي  الة ال ل  ،وفي ال م ب ة تق ة ال ل فإن ال

خ شهادة ت تار  اع ال ال ار الإي ة لإخ ل خ الإعلان في دار ال
ادة ه في ال ص عل لف  ،R.423-6 ال ه إرسال ال ارخ ال ت ف ضح ال ا ت ك

ة. اعات الإقل ن ال دة م قان و ال ه وفقا لل ب ع اف أو م ي   إلي ال
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٢٣١٤ 

ل:  اء غ م خ ال ل علي ت ل ال اص  لف ال ن ال   حالة 
ادة وفق ر ١١٧ا لل ار  م ج الق افة  اء وال ن ال ة لقان ف ة ال م اللائ

زار رق  ة  ٤١٠ال ة  ٢٠٢١ل اص أو ل ع ال ا ة ذات ال ح ع علي ال فإنه ي
ع في  جي ال خلال أس ل لف إلي ال ال ال إعادة ال الف  الأح

ات والاش  فاء ال م اس ةحالة ع اصفات الف دات وال ات وال ان  ،ا مع ب
ة. ل فاءات ال ل الاس ه  ضح    م

ة علي  اللائ ف  ذج ال قا لل فاءات  ه الاس ل ه جي  ل وعلي ال ال
ل ال ون  اسلات ال ار لل ان ال ة اللازمة  ،الع اب الف ال د  علي أن 

ا لا ي ع  فاء  م م  ،ماي ٢١للاس لف خلال ي و علي ال إعادة ال
اءات  ال الإج فاء لاس ة الاس ال هة  ة إلي ال ل فاءات ال تارخ ورود الاس

  .)١٤٤(اللازمة
ار  إخ جي  ل م ال ال دة يل ة ال فاء خلال ال وفي حالة إذا ل ي الاس

ل ص عل ال ه  صي عل اب م خ  م ال فاءات  مق دة للاس ة ال اء ال انق
خ لام ملف ال ر لاس ة وال ل   .)١٤٥(ال

فاءات غ  ق الاس خ ب ال ال ام  خ في حالة ق ل ال و رف 
ل  ،كاملة ص عل ال ه  صي عل اب م خ  م ال ار مق إخ م ال  ق و

لف لام ال ر لاس ف وال اب ال ه أس ضح    .)١٤٦(م
ل  ل لل ة أخ  م م ق ف إعادة ال خ في حالة ال ال ال ا  ل ك

ادة  ها في ال ص عل ات ال ل ة ال ل أمام ل خ أو ال م  ١١١علي ال
ن  افة  ،القان اد  خ مع س ل علي ال م لل ق ل م إعادة ال ع ن ال ولا 

قة م ال س   .)١٤٧(ال

                                                
ادة  )١٤٤( . ١١٧ال ح اء ال ن ال ة لقان ف ة ال ) م اللائ ة ( ر فق  م
ادة  )١٤٥( . ١١٧ال ح اء ال ن ال ة لقان ف ة ال ة (ك) م اللائ ر فق  م
ادة  )١٤٦( . ١١٧ال ح اء ال ن ال ة لقان ف ة ال ة (ل) م اللائ ر فق  م
ادة  )١٤٧( ة (م ١١٧ال ر فق .م ح اء ال ن ال ة لقان ف ة ال  ) م اللائ
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٢٣١٥ 

ر الإشارة هة  ت ل ال ع  ق ي ت خ ال ة ال اب م ا إلي أن ح ه
ه  ال ه ي إلا م اس د م ج اب ال أ ح ة ولا ي انات إضاف ات أو ب الإدارة م

انات   .)١٤٨(ال
ا ن اد وفي ف ل في ال اء غ ال خ ال لف ت ة ل ام ال  فق وردت الأح

R. 423-38 à R. 423-48 ن ال ي.م قان ن اني الف    الع
ادة  ات "علي أنه  R.423-38ولق ن ال لف ال ما لا ي ال ع

ة ل اعه دار  ،ال لف أو إي لام ال ة خلال شه واح م اس ة ال ل فإن ال
ا  ون ه ال ا ل أو م ص عل ال ل  اب م ج خ ل  م ال ة مق ا ة م ل ال

ص ع الة ال ادة وفقا لل ها في ال ح  R.423-48ل ض ي ل ي وت ات ال ال
فاؤها   ".اس

ادة  ا أوض ال ي  R.423-39ك ل وال م ال ق ارها ل اج إخ انات ال ال
  ت ما يلي:

ار.  -  أ ة خلال ثلاثة أشه م الإخ ل ة إلي دار ال اق ات ال   إرسال ال
ل   -  ب ات ال ال ال م اس ار وفي حالة ع ن أمام ق رة ن ة ال ة خلال ال

ف ال ي   .)١٤٩(ض
ة.  -  ت ل ة م جان ال ل ثائ ال لام ال أ م اس لف ت ة ف ال   ف

ة ل آم راسة ال رة ل ق ة ال ار م  ،وتع ال ور ق م ص ت علي ع  ي
ة. خ ح ال ة علي م افقة ض أنها م   الإدارة خلالها 

ا ح اؤل ه ار ت اء و ها ب ل عل ي ت ال اء ال ة ال ة رخ ن ل م قان
ل و  ة أم لاعلي تق ملف غ م ن ة قان خ ه ال   ؟هل تع ه

ه  اؤل م خلال ح ا ال ي علي ه ن ولة الف ل ال اقع فق أجاب م في ال
ادر في  اء علي ملف غ  ٢٠١٥د  ٢٣ال ادرة ب اء ال ة ال أن رخ ر  وق

ل ل ةم وع م ال ع ورة ت  ال  )١٥٠(.  
ان  ي للإس اء م ة ل اء ل ة ب ة رخ ل ر رئ ال الة أص ه ال وفي ه

ن م  اعي م ة ٢٩ال ة س ة  ،وح ة أمام ال خ ه ال ع علي ه ولق ت ال
خ  Cergy-Pontoiseالإدارة في  ل علي ت ف لل لف ال ادا إلي أن ال اس

                                                
ع رق  )١٤٨( ة  ٥١١٥ال ة  ٤١ل  .١٣/٥/٢٠٠١ق جل

(149) Rép. Min., n°55249, JOAN Q 20 janvier 2015, page 432. 
(150) CE, 23 décembre 2015, Commune d’Herblay, n° 393134. 
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٢٣١٦ 

اء ل ال م ل ي  ،غ م ق لف ال ص إلي أن ال وأشاروا علي وجه ال
ادة  اهل لل ة في ت وع مع ال ا ال ة ه ق م ملائ ح ب ا   R.421-2م

ي ن اني الف ن ال الع ه ،م قان ل ة الإدارة  ث أحال  ولق رف ال
اف الإدارة في ة الاس ولة. Versailles م ل ال ة إلي م   الق

اء ق  خ ال ل ت اص  لف ال ه إلي أن ال ولة في ح ل ال ولق أشار م
ر اء ال ف ال ض ت ة ع ان  ،ت م ع قة  الإضافة إلي وث

»voletpaysager«  ة عل م ال تق ملائ ي ت ة ال ع ا ال ال اصة  ال
ة وه الأم وع مع ال . ال ه ل ولة إلي رف  ل ال   ال دفع م

  المطلب الرابع
  الصور المختلفة لصرف تراخيص البناء

لفة  را م اء ي ص ال خ  ل علي ت ل ال ة علي  هة ال إن رد ال
ا ن اء في م أو ف خ أو  ،س ح ال افقة علي م ال ادر  ار ال ن الق فق 

د علي  ت ع ال ه أو ال خرف ر  ،ال ال ع ال ار  وق ي الق
ة أو ات مع ل و وم خ  ح ال ال في م ا ه ال ل في  الأخ  ل الف تأج

خ ل علي ال م لل ق ل ال ار ال ،ال ة أو اع ا الفات  الح في ال
خ   .)١٥١(ت

اء في  اخ ال ف ت لفة ل ر ال ض لل اول الع ا يلي س م وف
ا. ن   وف

                                                
ال )١٥١( ن ال ادسة م قان ادة ال ه ال ا ن عل ة  ١١٧ح رق وفقا ل اف أو  ٢٠١٩ل ر ال "

ها في  ص عل ة ال افقة الل ع م الح  ل ال ق ارا  ال, ق ة ال  الأح رئ اله
ة مقابل تق الأوضاع اد ق ل وس ن علي ال ا القان ة م ه ان ادة ال ا  ،ال ور ه ت علي ص و

ع ا ض علقة  عاو ال اء ال ار انق الفةالق قات في  ،ل ق ارات وحف ال عل بها م ق ولغاء ما ي
ها ف ف الفات إذا ل  ق ت ال ه ال ع آثاره  ،شأن ه ج ل خ م ة ت ا ار  ا الق ع ه و

." ل ا ال ل ه الفة م ال ال ة للأع   ال
ا إلي ار ه ال لاحقة (تع و ة أع اء أ ةأنه في حالة إذا رغ في إج ام) فإنه  –ل يل تغ اس تع

ح رق  اء ال ن ال ام قان خ وفقا لأح اج ت ل اس م  ق م ال ة  ١١٩يل ه  ٢٠٠٨ل ولائ
ارة. ة ال ة وال ائ ات ال ا الف الاش ا لا  ة و ف   ال
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٢٣١٧ 

اء: خ ال ل علي ت ال م  ق ل ال ة علي ال افقة ال   أولا: ال
فقاته  اء وم ة ال ل علي رخ ل ال فاء  رة في حالة اس ه ال ق ه ت
ه م  و ص اف ش لا ع ت ا. ف ة أ ة الف اح نا وم ال ر قان ل ما ه مق ل

مع إقام ال ال اني والأع قة ال ا اءم ن ال ام قان ة ،ها لأح ل الف  ،وللأص
اصفات العامة ات الأم ،وال ة  ،ومق ل و ال اف ال ا ت ة. وأ اع ال وق

ة خ ار ال ة اللازمة لإص ع ض ن  ،وال قان علقة  ان ال ه للق الف م م وع
اء   .)١٥٢(ال

ام الإ ة في ق ار أ صع ات فلا ت ل ه ال فاء ه أداء دورها وع اس دارة 
وره اخي في ص امل ولا حاجة بها لل خ ال ف ال قي في ص ق خ  ،ال فة ت ففل

ن  ام قان اء لأح وع ال قة م ا ف م ه ه  ق جع إلي أنه في حق ته ت اء وف ال
ة وأس ال  ع ة ال ائ ة وال ات ال ا ة والاش ف ه ال ح ولائ اء ال ال

ةوش دات ال ال ف  ل  ،و ال اء مع الأص وع ال اف م ق م ت ل ال و
ام الإضاءة  ة وأح اع ال لامة والق ات الأمان وال اصفات العامة ومق ة وال الف
ا ن  ه ض ال وذل وفقا ل ي وشاغل ات تأم ال ا ة واش ة والأف ه وال

ادة  ه ال ن  ٣٩عل ة  م قان ح ل اء ال ادة ٢٠٠٨ال ل ال ر م  ١١٧. و م
زار رق  ار ال ج الق افة  اء وال ن ال ة لقان ف ة ال ة  ٤١٠اللائ  ٢٠٢١ل

اص  ع ال ا ة ذات ال ح جي وال ل ل م ال ال ور ال  ي أوض ال وال
ألة ال هة الإدارة في م ة الف وال امعة) ول .(ال خ ل ال    في 

خ  ل علي ت ل ال ة م ف  هة ال هي ال ما ت ا وع ن وفي ف
ار  ة ي إص ل اني داخل ال اع ال الع ل مع ق اف ال أك م ت ع ال اء و ال
ه أو ع  ال  صي عل اء ال ي إرساله ع ال ال خ ال ت

وني.   الال
ت ع عة م و ي م ن ن الف اء في القان خ ال ح ت ادر  ار ال لي الق

ل علي أرض  ة و ل خ في دار ال ال ادر  ار ال علقة ب الق امات ال الال
ض  ع ي س اني وال ن ال الع ها في قان ص عل و ال ا وفقا لل قع أ ال

ل. ف يء م ال   لها لاحقا 

                                                
جان )١٥٢( : د. ال م جع ساب ،ان  .٣٣٨و ٣٣٧ص  ،م
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٢٣١٨ 

ا: رف ا اء: ثان خ ال ل علي ت م لل ق ل ال   ل
ح  ها رف م ز ف ي  الات ال احة علي ال ي ق ن ص ن ع الف ان ال إذا 

اء خ ال هج ول  ،ت ل نف ال ح ل  اء ال ن ال ع ال في قان فإن ال
ادة  الفة ل ال م ال اج ذل م مفه ر وا ٣٩ اس ن ال ي ت م القان ل

ة الأولي إذا  ها في الفق ار إل ال ال اني أو الأع ال خ  ر ال علي أنه "... و
ة وأس ال  ع ة ال ائ ة وال ات ال ا ن والاش ا القان ام ه كان لأح
اصفات العامة  ة وال ل الف فقة مع الأص ة وم دات ال ال ف  و ال وش

ات الأمان  ة ومق ة والأف ه ام الإضاءة وال ة وأح اع ال لامة والق وال
." ار ال ه ض أخ ي وشاغل ات تأم ال ا   واش

جع  اء ق ي خ ال ل علي ت م لل ق ل ال أن رف ال ل  و الق
ة  ل فاءات ال ق الاس خ ب ال ال ام  ق علقة  الة ال ل ال ة م ل اب ش لأس

ه  املم اب  ،ل غ  خ  م ال ار مق إخ م ال  ق الة  ه ال وفي ه
لف لام ال ر لاس ف وال اب ال ه أس ضح  ل م ص عل ال ه  صي عل وق  ،م

اء  ن ال ة وفقا لقان ل اع ال ل للق الفة ال ل م ة م ع ض اب م ف لأس جع ال ي
ة. ف ه ال   ولائ

ا إلي أن رف  ار ه ن و ا  أن  ن ص ا  خ  ار ال إص
خ  ار ال ها في إص م ن ع ها  هة الإدارة نف ل ال ف ذل م م ا و ض
اءات  هة الإدارة في إج م س ال ي ع ف ال اه ال ا م م ه ن م وق 

. خ ار ال   إص
اء أو  ة ال ح رخ ا فإنه لا  م ن ضع في ف ان أما ع ال ال إلا إذا 

ام  اس علقة  ة ال ة وال ع ام ال افقة مع الأح ال ال لها م الأع
عارض  ان لا ت ها إذا  اني وت م ي لل ف ال عاد ال قع وأ الأراضي وال

فعة العامة ع  ،مع إعلان ال اعاة  ها  م أو م ح اله ز رف ت ا  ك
ات  ا اس الاش د إلي ال ل ال له ي ن الع فة خاصة في حالة  اصة و ال

ة اقع الأث اث الأث وال ة ال   .)١٥٣(ا
علقة  ات ال ا فاء الاش م اس ادا إلي ع اء اس ة ال ح رخ ز رف م ا  ك

ادة  ه ال ا ن عل لامة العامة وذل وفقا ل لها  R.111-2الأم وال ز رف "ق

                                                
(153) Article L.421 6 Code de l'urbanisme. 



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٣١٩ 

لامة العامة  أ ة أو ال ض ال ق جح أن  ان م ال وع إذا  ل ال و ق
ه أو ه أو أه ائ اف العامة وضعه أو خ ب م ال الق قعه    ".م

و  ق عامة أو خاصة  مها  وع علي أرض لا ت ا ق ي رف ال ك
رات م اءات أو ال د م الإن ق ض ال ها أو الغ اس مع أه عة ت اعاة  ع م

ور ة ال افة ح   .)١٥٤(و
اء  ة الق اء ورقا اخ ال ف ت ادرة ب ارات ال ي ع الق اول ال ف ن وس

. اني م ال ل ال فاضة في الف ها  م الاس   الإدار عل
ات خاصة:  ل و وم خ  ح ال ا: م   ثال

اء وف خ ال ح ت الات أن ي م ع ال ات خاصة أو  في  ا قا لاش
ة ات مع ل اء في  prescriptions spécials م وع ال اف م ما لا ي وذل ع

لا  خ تع ال ال ض علي  اء ح تف ن ال لل ه مع القان جان ثان م
ة ة مع ال لقاع الام ح  ا  اء  وع ال ودا ل   .)١٥٥(م

ل ه ال اقع إلي أن ه ه و ال ف  ف يل  ع عل ب اصة ق ت ات ال
ة له ال ة  ال احي ال اء وال وع ال اجهة حالة  ،م مات ل ل ع ال أو إضافة 

ل و  ي رف ال ان الخ.وه الأم ال ي علي وجه ال ب ح أو ف ن
ف ف يل  ل علي تع ي م أجل ال ل ج   .)١٥٦(تق 

م ا علي ما تق ت اء ق  وت ا ن أن الق ن ة في ف ائ اب الق وم خلال ال
ن  ان م ال أن  ره لأنه  اء ل له ما ي خ ال ق علي أن رف ت اس

ة  ات  ل لا ل د  simples prescriptionsم م وج ل ع الات م ع ال في 
ار اه الأم ي ،م ل م ف ال ام ال افقة علي ن م ال الارتفاع  ،ع

ار  انات ٤٠ق اجهة خ الف اء ل عاد  ،س م م ال قع والأ أو ال
ة ل ات ال فا ان ال لل ال اصة    .)١٥٧(ال

                                                
(154) Article R.111 5 Code de l'urbanisme. 

ارخ  )١٥٥(  ي ب ن ولة الف ل ال ادر ع م ي ال ال ع ا ال   .٢٠١٥مارس  ١٣ق م ه
CE. Sect. 13 mars 2015, n° 358677. 
(156) Victor de Chanville, Permis de construire et prescriptions specials, Article 
publié le 19/06/2018 sur le site: https://www.dechanville avocat.fr/Billet 90 
permis de construire et prescriptions speciales. 
(157) CAA Versailles 29/09/2016, CAA Lyon, 25/02/2014, CAA Marseille 
24/05/2017, CAA Marseille, 20/07/2017, Cité par, Victor de Chanville, Permis 
de Construire et Prescriptions spécials, op.cit. 
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٢٣٢٠ 

هة  ادر م ال ار ال احة علي أن الق ي ق ن ص ن ع الف ال أن ال ي  ج
اء  اء س ة ال ل علي رخ م لل ق ل ال ف ال ة  ل أو ال ف ال ان ب

ن  ة  أن  ة مع خ ل ار ال قف إص و خاصة أو ب ه  ا م   .)١٥٨(م
ي:  اء ال خ ال عا: ت   را

لي اقع الع ة أو ل في ال ح أ صع ع ال ي  ،لا ي ال ل ار ال ا الق و
ع ا ل ي  الق ي  ار الإدار ال ا الق ي. إن ف ال اقع أو ال اكل في ال ل

لي ض علي  ،الع ف ي لا  ل ال . ح أن الق ع اء وال ال ال الأخ في م و
لاق نا ،الإ دة قان ة ال م ة ال اء ال ت علي انق ابي ي اء إ ا  ب  ،ون ج ل

ه افقة عل ل وال عادل معه الق ا  م للإدارة  ق ل ال   .)١٥٩(ال في ال
ا ن عل ار وفقا ل دة لإص ة ال اء ال ة فإن انق ف ه ال اء ولائ ن ال ه قان

ه افقة عل ة ال ا ه  خ دون ال ف نا  ،ال له قان خ أو م  ال ال وعلي 
ف ء في ال مه علي ال ع اف ال  ع  ،إعلان ال اعاة ج امه  مع ال

ص عل انات ال و وال ة م الأوضاع وال ف ه ال اء ولائ ن ال ها في قان
ل  فقة  ات ال مات وال س سي لل س أو ال اله ه اد ال اع

خ   .)١٦٠(ال
د  قاع جهة الإدارة ع ال ي لا ت ي ح خ ال ة ال ف ع  ولق أخ ال

اء قه في ال ا   خ  ال ال ل  ،علي  ه م تع وما ي عل
الللا ارة رأس ال ارات العقارة وخ ة  ،س ل الأوراق ح ر أن ت إذ م غ ال

ن في ذل  ،الإدارة راسة و ة ال وال ات والإدارات  اولها ب ال أو  ت
الح  ة م ا ه علي ح ي ح ل ح ال ال ب ع أن ل اب ال ة علي أص ح

اد ا الأف ي  ،ال ا الآخ وهي ذاتها ال افة ال ة ل ال عها  ل في م ي
د د في زمان م ج اقعي وال اها ال ة العامة في مع ل ولة ال   .)١٦١(في ال

                                                
(158) Article R. *424 5 du Code de l'urbanisme. 

في )١٥٩( في عف : د. م اد العا ،ان ةال ائ اءات الإدارة غ الق دراسة مقارنة في  ،مة للإج
ة ول الأج اء ال وفي ال ع والفقه والق ة ،كل م ال ان عة ال م لغة الع  ،ال

ت ة ن ،ا ،لل ون س جان١٨٥ص  ،ب ه د. ال م جع ساب ،. أشار إل  ٢هام  ،م
 .٣٤٤ص

ادة  )١٦٠( اء ٤٢ال ن ال ة  ١١٩رق  م قان ادة  ٢٠٠٨ل اء. ١١٨وال ن ال ة لقان ف ة ال  م اللائ
ع رق  )١٦١( ة  ٣٠٣٦ال ة  ،ق ٣١ل  .١٥/١٢/١٩٩٠جل
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٢٣٢١ 

م  فه ا علي الأخ  ة الإدارة العل اء ال ق ق ائي فق اس وعلي ال الق
دة ة ال اء ال ت الإدارة وانق فاد م س ي ال خ ال ه دون  ال لل ف

لات  ات أو إدخال تع انات أو ال ع ال فاء  ف أو اس ال ار م  ور ق ص
مات س ات علي ال مات  –أو ت س ات وال افة الأوراق وال ن  أن ت و  م

ة  دتها اللائ ي ح اصفات ال ة وال ل الف فقة مع الأص ن وم ام القان قة لأح ا م
ة ف اف ال علي  وألا ،ال ع إعلان ال ف إلا  خ في ال ع صاح ال

ي ،ي م خ ال ة ال ال ف ز إع ا لا  ه ال غ ه   .)١٦٢(و
ة  ائها علي أن ف ت في ق ق ا ق اس ة الإدارة العل ا إلي أن ال ار ه

خ ل ال انها إلا إذا ث أن  ل  ي لا ت خ ال ح ال افقا ل ان م  
ة ف ه ال ن ولائ رة في القان ق و والأوضاع ال افة ال ا ل ف ن م   .)١٦٣(ح القان

ات  انات وال فاء ال م اس أن ع ة  م فق ق ال ا علي ما تق ت وت
ي  ع ة لا  رة رس خ بها  ال ال ار  ي ت إخ خ وال ل ال اللازمة 

ار ال ل اع دة لل في  د ال اء ال د انق ن  ة القان ق خ صادرا 
خ   .)١٦٤(ال

اءات  ا في رس الإج دا مل د ت ع ق ت أن ال ل  ة إلي الق وذه ال
ة عل اخ ال اصة ب فات علي  ،ال ايل أو الال لامة العامة ودرءا لل ا علي ال حفا

ال ا ال ة في ه ع ل ال افقة ،الأص ا –ف ال احة أو ض ات  –ص ل علي 
ل ح ب اع الارتفاع ت ان ق ي ل  ة ح عل ال خ  أن  ،ال م صاح ال إلا إذا ق

ال  ال الأع أح ح  ي وأساساته ت ائي لل ل الإن أن اله ف  ا  س ا ه ا ف تق
ة. ل   ال

افقة ال ة ال ق ل  ال للق د ذل أنه لا م ة إذا وم عل ال خ  ة علي ال
ع. ه ال ل ي ال ت ق الف ال ل  ز ال ع   ل 

                                                
ع رق  )١٦٢( ة  ١٨٩٥٨ال ة  ٥٣ل ع رق  ،٢٣/٣/٢٠١٣ق.ع جل ة  ٣٥٥٨ال ق.ع  ٤٢ل

ة  ع رق  ،١٤/٥/٢٠٠٠جل ة  ٣٢٩٥ال ة  ٤٣ل  .٨/٤/٢٠٠١ق.ع جل
ع )١٦٣( ة  ٦٥٣٥رق  ال ة  ٤٥ل ع رق  ،٨/١٢/٢٠٠٧ق جل ة  ١٤٤٥٥ال ة  ٤٩ل ق جل

ع رق  ،٢٦/١/٢٠٠٨ ة  ٢٣٨٩٢ال ة  ٥١ل ل ا   .٢١/٢/٢٠٠٩ق عل
ع رق  )١٦٤( ة  ٤٤٧٩ال ة  ،ق٤٠ل  .١٢/١١/١٩٩٥جل
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٢٣٢٢ 

أن  ي  ل فق ق قا ل خ ال "وت ور ال ما دون ص ة ال ي ات م ف
ال  إقامة الأع ي  خ ض له علي أنه ت د الارتفاع لا  ح اء م ق اس

ها دون ن ص إقام خ  ب ال ل ر ذلال ق ن  ولا  ال  ،ح في القان
الإعفاء م الارتفاع  اص  ة م صاح الاخ افقة ض ه علي أنه ي م إل

اوزه م ت اج ع ة  ،ال ل و ال ع ال اء م  ة الإعفاء أو الاس ذل أنه م ناح
ره القان ق ح  دة دون ن ص ة م ات م ف اضه  نا أم لا  اف   .)١٦٥(ن"قان

ادة  ام  ٤٣وق ن ال ة الال عل اء علي أنه  في حالات ال ن ال م قان
ائي  ل الإن ح اله ارة علي أن  ة ال ائ ة وال ات ال ا اع الارتفاع والاش ق

ة ل ال ال ل الأع ي وأساساته ب ة  ،لل دها اللائ ي ت ا ال قا لل وذل 
ة لل ف ن.ال   قان

ة  عل ال ال لا ع سلامة العقار وأع سي م س أو ال اله ه ن ال و
ة. اصفات الف دات وال قع وال ة لل ائ ة وال ات ال ا ها للاش ق ا   وم

ل   خ لا  اءات ال أن ال في إج ة  ل فق ق ال قا ل وت
ان ة ب فاء أ هة الإدارة في اس خ ال ل علي ال ة لل ل ات م ات أو م
ل في ال ل ف ف أ م  ،مادام ل ت م ام علي ت غ الإق ح أنه لا 

خ بها ال هة الإدارة  افقة ال ل علي إذن وم ل ال ة ق عل ال اصة  ال ال  ،الأع
ر ع ي ح ال ال اء الأع إج ا ال وقاما  ا ه ه ن ض ع ها م وذ خالف ال

الفة ا ،ال ر ص ن ق ص ال  ه الأع إزالة ه ه  ن ف ع ار جهة الإدارة ال  فإن ق
ن  ام القان قا لأح ا   .)١٦٦(م

ة  ة مق ة هي سل عل ال خ  ة جهة الإدارة في ال أن سل ل  الي  الق ال و
نا ة قان ل و ال خ ال ل ال ت في  اف ي ت   .)١٦٧( الأصل م

ه ج اد تعل اء ال خ ساب لل د ت ج ة م ب عل ال خ  ال أن ال ي 
ا  احة أو ض هة الإدارة ص ز معه لل ة الأم ال لا  ن و القان ا لل ف م

                                                
ع رق  )١٦٥( ة  ٩٦١/٩٧٨ال ة  ٣٢ل  .٢٧/٦/١٩٩٣ق جل
ع رق  )١٦٦( ة  ١٢٠١٦ال ة  ٤٩ل  .١/٧/٢٠٠٧ق جل
ع رق  )١٦٧( ة  ٦٥٣٦ال ة ٤٥ل ة جل ام ة ال ائ ا ال  .٣١/٥/٢٠٠٣ق.عل
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٢٣٢٣ 

خ ون ت اؤه ب ة لعقار ت ب عل ال خ  ة  ،)١٦٨(ال عل ال خ  ز ال ا لا  ك
خ إلا أن أح  ي مقام ب قا ل ا ي م ان ال ي ل  خ ح ون ت قه مقام ب ا

ة ائ لامة الإن ة وال و الف افة ال   .)١٦٩(ل
عي  ل ال اع ع ت الام ار جهة الإدارة  إلغاء ق ي  ص فق قُ ا ال وفي ه

ه العقار مل ة دور سادس عل  عل اء ب ة ب ي ت  ،رخ ال ال ار إزالة الأع ولغاء ق
ور ع ل ال خب ج ت ال ق ت  ادة  ،لي س م أن تل الأع الا ل ال إع

ن رق  ٤٢ القان ادر  اء ال ن ال ة  ١١٩م قان م ب جهة الإدارة في  ،٢٠٠٨ل لع
ل ما م تارخ تق ال عي خلال ثلاث ي م م ال ق ل ال   .)١٧٠(ال

ضع في  ا ع ال ث ا وذا ما ت ن اخ الف ا ن أن ت وفة أ ة مع اء ال
ل  ة علي ال ة ال ل د رد م ال م وج ي وذل في حالة ع ن ن الف في القان

خ ار ال رة لإص ق ة ال ة ال اء وذل في نها ة ب اج رخ ها لاس م إل ق ع  ،ال و
ل ة ق ا ا ال    .)١٧١(ه

ن ال الع أ العام في قان أن ال ل  ا الق ي ه أن و ل ن اني الف
ل  او الق وعلي ذل فإن ال ال  Silence vaut acceptationال 

ي خ ض ار ت ادف لإص ة ه م ة ال ل ه ال ف    .)١٧٢(ت

                                                
 .٥٨/١/١٠٨ملف رق  ٧/١٠/٢٠٠٢في  ٨٤٣ف  )١٦٨(
ملف  –٣/٨/٢٠١٤في  ٥٥٠ف رق  ،٧/٢/٢٢٦ملف رق  ٢/١٢/٢٠١٢في  ٨٧٦ف رق  )١٦٩(

 .٧/٢/٢٢٦رق 
ة  )١٧٠( ل ة  ال اء الإدار  ة الق ي  ٢٥/١٢/٢٠١٧ح م ع رق ة  ٨٩٨٩في ال  ١٢ل

ة ائ ة ٢١٩٦ ،ق ة. ١٣ل ائ  ق
ل  )١٧١( اب علي  م ال اب أن ع ان تع في ال ا  ن ل ف ول م ع ال لاح أن  م ال

ي ة رف ض ا ة  خ ة. ،ال ة ض ة رخ ا ع  ا  ته ف   إلي أن اع
Jean Cathelineau et Jean Leon, Techniques du droit de l urbanisme, Institut 
national des formations notariales, p.240.  

جع ا ال ي .أ أشار إلي ه ع ،محمد م ال علقة  ارات ال ة قاضي الإلغاء علي الق لة  ،رقا م
ات ل وال ادرة ع وزارة الع ائي ال ل الق اء –ال عه العالي للق د ،ال م ها ،٢٠٠٥ ،٣٨الع

 .٦٨ص  ،٤٧رق 
(172) Valentine Tessier, Les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme 
Le Courrier des maires l N° 295 l Novembre 2015, p.62, disponible sur: 
https://www.seban associes.avocat.fr/wp content/uploads/2015/11/ CDM295 
Fiche autorisations urbanisme.pdf: 
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٢٣٢٤ 

ادة ص ت ال ا ال ي  L.424-2 وفي ه ن اني الف ن ال الع م قان
ار م"علي أن  ا إذا ل ي إخ ح ض ح ال ة ُ ة ف ار في نها أ ق ل  م ال ق

ي لا  ،الف الات ال ولة ال ل ال م م م س د م ل علي و ها ال  ف
ي خ ض   ". ت

ي  ع خ لا  ح ال ة ع م هة ال ا علي أن ص ال أك ه غي ال و
ل ا الق ا ،دائ خ ال ح ت ة ع م هة ال ع ص ال ال  ل ال ء فعلي س

ة الات الآت خ وذل في ال ل ال ة رف ل   :)١٧٣(ا
فة   -  أ اقع ال ج ال خ  فاع أو ت خ م وز ال اضعة ل ال ال الأع

ة. ع ات ال  أو ال
اقع أو م جان   -  ب ال لف  ز ال عاء م جان ال ل اس وع م ن ال ما  ع

ة. ع ات ال ل ع ال ز ال  ال
ل ع  -  ت ق ة في ال قة و فة  قة م وع في م قع ال  futurparcما 

national  ادة ار وفقا لل ائها في الاع ة أو  R*331-4ت أخ إن ن ال م قان
ادة  ة وفقا لل قة و ة. L.331-2في قل ح ن ال  م قان

ي.  -  ث ل  تار ي م وع  عل ال ما ي  ع
ع ال  -  ج ما  ق عام ع اد  enquête publiqueوع ل قا لل -R. 123ت

7 à R. 123-23 .ة ن ال اردة في قان  ال
ادة   -  ح قا لل ة ت رس ة ال ع ارة ال ور اس ن م ال ما   R*423-56ع

. ن ال  م قان
ارة علي أساس   -  خ ة ال عات لل قا ة ال د رأ معارض م جان ل في حالة وج

. L.752-4ادة ال ار ن ال  م القان
ل.  -  د قع م ح في م ع ل ما  وع ه ما ي ال  ع
ادة   -  ذ خ خاضعا لل ار ال ن إص ما  ر  L.212-7ع ا وال ن ال م قان

ر م  ه ات لل س ح ال سعة أو إعادة ف اء أو ت ص إن ة وذل  ال
ل ا ال ان ه ة و ائ وض ال ة.أجل الع ة ال ل رف م جان الل   م

                                                
(173) Article R*424 2du Code de l'urbanisme, L’ABC, du P.C, Petit guide 
d’instruction des permis de construire, 26 mars 2021, p.23. 
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ادة   -  ر خ وفقا لل ار ال ع إص ما  ل علي الإعفاء  L.425-13ع لل
ادة  ال ه  ص عل ا  L.111-4-1ال ان وت رف ه اء والإس ن ال م قان

 الإعفاء.
ها تل لي م ب اقع الع ات في ال ال ي م الإش ي الع خ ال  و ال

الة ا ي م ال ل م جان الع ما ي تق ال اء ع خ ال ف ت ة ب ت ل
. م ق الفعل  ال اره  ف فق في ح م ت إخ ار ال الة  الق ه ال فهل في ه

ن س  ما  ي ع خ ض ل علي ت ال ح للآخ  ا  ار م ا الق به
ا ل ال ت إخ م ال ا  مق ت ف م   ؟ رهال

ر في  ي ص ن ولة الف ل ال ي ل ج ح ح ل  ٢و ي  ٢٠٢١إب ت ت
ل علي ال ل ال ما ي تق  اء ع خ ال ف ت ة ب ت اق ال ة الع خ

م ق ي م ال ل الع   .)١٧٤(م ق
ة الأولي  ف ال ا ت م خلاله ت ا م ل ان  م ش الة ق ه ال وفي ه

م م"علي أنها  لق ة الأخ علي أنها  "ال ف ال ل الآخ"وت ت م ال  ،"مق
اره لأح ال فق ح ت إخ ار ص ج ق ار  رف ،و ة إص ل رئ ال

ب ل اء ال خ ال ة  ،ت م ال خ تق ار ال دة لإص ة ال ي ال ع م و
ي وه الأم ال ت ر  اء ض خ ب ار ت ل لإص ة الأخ  ل ل ال ه م ق ف

ة الإدارة في  ة إلي رفع دع أمام ال ار  Montpellierوه دفع ال لإلغاء ق
اف الإدارة  ة الاس ل م ة الإدارة م ي. ل ال خ ض ار ت رف إص

ها. Marseilleفي  ل   رف 
ة ل علي رخ ل لل ه أنه ع تق  ولة في ح ل ال  ولق أوضح م
ادا  ف اس ال ارا  ة ق ة الإدارة ال ل اص وت ال ة أش اء م جان ع ال

ني ل قان اء  ف ال الة ت ح لأح  ،إلي اس ف ال ا ال ار به فإن الإخ
عل  ا ي ي ف خ ض فادة م ت ع م الاس دة  ة ال هاء الف ل ان م ق ق ال

ي ل ي إخ م ال ق دة.ال هلة ال هاء ال ل ان ف ق ال   اره 
ار  لاف ذل في حالة إخ ن  ه إلي أن الأم ق  ل في ح ا أشار ال ك
ا   ائي ولاس وعه الإن عل  اب ت ح لأس ف ال ار ال ق م  ق أح ال

ة ل لاكه س ال م ام الح ،ع ي ل خ ض د ت ع م وج  وه الأم ال لا 
. اص به اء ال وع ال م الآخ ل ق   ال

                                                
(174) CE, 2 avril 2021 n° 427931. 
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٢٣٢٦ 

م ار  خلاصة ما تق ف ال ت إخ ار ال ي ق اع ق ن ولة الف ل ال أن م
اء  قع ال ة ل ائ عة غ الإن اء علي ال ق ب ة ال ة ف ل نها ه ق اح ال 

ة الف ع نها ة الأخ  ة لل اء ض ة ب د رخ رة لف حال دون وج ق ة ال
اء. ة ال   ملف رخ

اءات: خ وو الإج ل ال ل في  ل الف عا: تأج   را
ن ال  اردة في قان اع ال ه جهة الإدارة ووفقا للق الات ت ع ال في 

ي ن اني الف ار  الع اءات إص خ أو وقف إج ل ال ل في  ل الف إلي تأج
اخ ل ردها  وه ما ،Sursis à statuer ال رت تأج ي أن جهة الإدارة ق ق ع

له ي ق اء أو ح ة ال ل رخ ي رف  ع   .)١٧٥(الأم ال لا 
ا اءا وقائ لها إج اءات أو تأج ة وقف الإج ل  mesure de sauvegardeوتع ع

ار نفاذ م  اء في ان خ ال ل ت ها ل اب ل اس أج هة الإدارة ب م ال وتق
لي  اني م . PLUع ة ال ل ال ع   أو اس

ة  ة ال ل اءات ي م جان ال ار تعل الإج اذ ق ا إلي أن ات ار ه و
اء خ ال ار ت ج  ،إص ة ح ت ل ر ع  رئ ال ا ما  ل غال ل

ها اء عل ر ال ق اءات  ،الأرض ال ل إج قف أو تأج ادر ب ار ال ن الق و أن 
اال في  خ م   .ل ال

ن م  خ أن  ل ال ل في  ل الف أج اصة ب اءات ال اذ الإج و لات
اني  ف ال الع اء إلي جعل ت خ ال ل علي ت ل ال د  جح أن ي ال

لفة. لي أك ت   ال
ة  ل ق ة ال ال قع خ خ علي أرض تقع في م ل ال لة   futurوم أم

plan d’urbanisme  ة ة ل ة ال وال ف خ لفة ل ع أك ت
ور ة  ،ال ف ال اء ل م ال ع ه ا  ل ف ان س قع  ا ال اء في ه لأن ال

ة ل ق   .)١٧٦(ال

                                                
(175) Daniel Tasciyan, Permis de construire et sursis à statuer, Article publié le 
31 décembre 2019 sur le site:  
https://www.village justice.com/articles/permis construire sursis statuer, 
33342.html 
(176) CE, 13 avril 2005– n° 259805. 
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٢٣٢٧ 

اء  خ ال ل علي ت ل ال ل في  ل الف أج دة ل ة ال ص ال و
اوز س هة الإدارة  ومع ذل ،)١٧٧(فلا  أن ت ز لل ة  ه الف ة ه في نها

ه خ نف ل ال ي ل عل م  ،معارضة تعل ج لفة ت اب م اك أس ان ه إذا 
. عل ار ال خل في ق الة ال ال ه ال ال أن  ،في ه أ حال م الأح ز  لا 
ات ل ثلاث س أج ة ال اوز م   .)١٧٨(ت

ع  ا إلي أنه م ال ال اءات أمام ار ه قف الإج ادر ب ار ال في الق
اءات قف الإج ار ب ه خلال شه م الإخ ة و تق ة الإدارة ال  ،ال

ر ال  ل علي تع م جهة الإدارة في حالة ال الإضافة إلي ذل  ال و
ني ل غ قان اءات  ة وقف الإج خ ن ال ال   .)١٧٩(ل 

ادة  وفي م ت  ار م م  ٤٤ال ق ز  اء علي أنه  ن ال م قان
ن  اء في ال ال خ  لي وقف ال ي ال ع ل ال افقة ال ع م اف ال  ال
ان أو إعادة  وف الع اعاة ل مي أو م ض ق قا لغ ق ارع ت ا أو ال أو ال

ة أشه م تارخ ن ،ال قف س ة ال اوز م قائع علي ألا ت ار في ال  الق
ة.  ال

اف  اح ال اء علي اق ار م ب ق ة  ان ة الع ل الأعلي لل وال ولل
. ا لا ي علي س رها  ق ارات  د أخ لاع ة أو ل قف ل   ال م ال

م  اخ وع ار ال ن ال وال وقف إص ة  هة ال وعلي ال
ان ار ب ة  إص ائ ات ال ا ة والاش ة ال اح اء م ال قع لل ة ال لاح

ا أو  ن أو ال خ بها تقع في ال ب ال ل ال ال ان الأع قع إذا  ال اصة  ال
قف. ار ال ر بها ق ي  ارع ال   ال

قف ادر ب ار ال قات ذل الق ن  وم ت ات وال اف اص ال اء في ع ال ال أع
ئ ي ت ال ة وذل ح ي اء ال ات ال ا ار اش ة أشه وال س إص ة بها س

ار  مة اس ع علي الأراضي وت م الف وال اء ال اجهة ال ولة م م ال
اء. اخ ال   ت

                                                
(177) Article L. 424 1 du Code de l’urbanisme. 
(178) Daniel Tasciyan, Permis de construire et sursis à statuer, op.cit. 
(179) CAA Lyon, 4 décembre 2012, n° 12LY01445. 
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٢٣٢٨ 

  المبحث الثالث
  الحصول علي رخصة البناء الآثار المترتبة علي

: ه وتق   ت
ال ال ل  ت علي ح امات ي عة م الال اء م ة ال خ علي رخ

ف ة لل ال حلة ال ها وال ف نف حلة ال ف وم وع في ال حلة ال عل  ا أن  ،ت ك
ة في حالة إدخال  ا مع ل  خ مع ل علي ت خ له  له أن  ال

اء.  وع ال لات علي م ع الع ال اوله م خلال ال ة:وه ما ن ال    ال
ل الأول: اء.  ال ة ال ة رخ لاح رة ل ق ة ال ال خلال ال الأع ام    الق
اني: ل ال خ له. ال ة لل ال خ  ل علي ال ها ال ت ي ي امات ال   الال
: ال ل ال . ال ل ة ل ا ال اء وال ة ال يل رخ   تع

  المطلب الأول
  قررة لصلاحية رخصة البناءالقيام بالأعمال خلال المدة الم

خ له  أ ال ة فإنه إذا ل ي ف ه ال ح ولائ اء ال ن ال ه قان ا ن عل وفقا ل
هة الإدارة  ار شهادة م ال ه اس خ وج عل لامه ال ة م اس اء خلال س ال

ارخ ا ال ة م ه ة واح ة س خ ل ان ال ار س خ تف اس رة ال   .)١٨٠(م
خ  ور ت ع ص ف إلا  ان ال ال س ج ف أو أع ال ال ء في أع ولا ي ال
آت  ة ال ا ف اللازمة ل ان ال ال س ج ف أو أع ال ال اء ولا تع أع ال

ف ال ال وعا في أع اورة ش   .)١٨١(ال
الأساسات لا  اصة  ف ال ال ال ام أع د إت اء أن م ه ق ق عل ع وم ال

خ بها ال ال ف الأع وعا في ت ال ،ش ف الأع عا علي ت لا قا فإذا  ،فهي ل دل
اء ة لل ا ع ب ال  ام تل الأع ل ،كان إت ف ب ع ل  ع  ،إلا أن ال وم ث ف

ال  ه في إقامة الأع ي لل علي ج ي ي ا ال ح اوز ه أن أن ي علي صاح ال
خ بها.   ال
ه ل خ له في و ة ال ان ج ام ض ه الأح ة م تق ه م أن الغا ا تق ا م

ي لا  اس وح ع م اء في م ام ال ة وذل م أجل إت خ ال اردة  ال ال ام الأع إت

                                                
ادة  )١٨٠( . ٥٢ال ح اء ال ن ال  م قان
ادة  )١٨١( . ١١٩ال ح اء ال ن ال ة لقان ف ة ال  م اللائ
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٢٣٢٩ 

ار في الأرض  لة للات ها وس خ ف ال ال وع في الأع خ دون ال د ال ي م
ام تل الأرض ا ل اس انأو علي الأقل تع اء في حل أزمة الإس   .)١٨٢(لف

ح  ة م تارخ م أن في خلال س ع صاح ال ي ش ا أن أنه م لاح ه و
ف ال ال ة لأع ال اء ال ال ال خ في أع ل سار  ،ال ق و خ لا  فإن ال

ه ي ل دون حاجة إلي ت فع   .)١٨٣(ال
خ ق ألغي أو رف ان ال ام إذا  ل ل تل الأح اء  ولا م أو أوقف ب

ا  ،علي رف أو وقف م ه رف خ س إلغاؤه أو رف د علي ت ي لا ي فال
ا أن  ،ص ي  ل ق تها "ل هاء م ع ان ها  ي اخ ب تأش جهة الإدارة علي ال

ي ا ال اء ه إج ها  ارا إدارا م اخ  ،تع ق ت ال اته أن جهة الإدارة اع ف ب
ة ف هاقائ ي قة علي ت ا ة ال خ س  ،ي ال د علي ت ي لا ي إذ أن ال

  .)١٨٤(إلغاؤه
ي  و ال عة م ال اف م م ت ل خ ت ي ال ة ت ل ا إلي أن ع ار ه

ل ع ل ذج ال ني علي ال له القان ال أو م ل م ال ورة تق  ل في ض  ،ت
ور امل علي ص ي عام  ن ق م ق  وأن  خ الأصلي ت وفقا لل ال

. لاد   ال
رة  ق ة ال ة أص ال ي ة ال ائ ات ال ا ع ت الاش الي و ق ال وفي ال
اني  ن ال ه في قان ل  ع ضع ال ان ال ا  ات  اء ثلاث س ة ال ة رخ لاح ل

ة  لغي ل   .١٩٧٦ال
ا  ن اء م ح الوفي ف ة ب ار أ رخ ودة: ي إص ة م ن  ،أ لف وت

ات  ة ثلاث س ة ل ل ال صال ح الع م أو ت اء أو ال أو اله ة ال رخ
ات لاث س ة ال ال خلال م الأع خ إذا ل تق  ا ال ة ه هي صلاح أو إذا  ،وت

ة أك م عام ه ل ل ث أوقف ة الع ه الف أت خلال ه   .)١٨٥(ب
                                                

ا  )١٨٢( ان رق ع ة ١٢٧٠ ،١٢١٥ال ة  ٣٦ل  .٨/٥/١٩٩٤ق.جل
ني  )١٨٣( ق  ١٧/٣/١٩٩٠نق م ام ال عة أح زارة ف إدارة الف ل ،٧٢ ٤٥٠ ١ ٢١م

ان رق   .٣٨/٦/٤٣٠ملف رق  ١١/١١/١٩٩٩في  ٩٦٨الإس
ة  ١٩٠١نق رق  )١٨٤( ة  ،ق ١٨ل ة ،٢٨/١٢/١٩٦٧جل ن ة ال ائ ق ال ام ال عة أح ص  ،م

جان ،٢٨٨ ر س م لف ال ا ال في م ار إلي ه جع ساب ،م  .٣٥٨ص  ،١هام  ،م
(185) Article R. *424 17 du Code de l'urbanisme. 
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٢٣٣٠ 

ة م تار  ه ال أ ه صي وت ة ع  ال ال ل ار م جان ال خ الإخ
خ ل ال ذج  ال ن م م خلال اس ق لها ال ا إذا ق ون ه أو ال   .)١٨٦(عل

ل خلال  ء الع ة ب ان م إم خ في حالة ع ي ال ال أنه  ت ي   ٣ج
ة ة واح ة س ت ل خ م ي ال ات و ت ق وذل ع   ،س ال  الات

هائي ع ال ل شه م ال ة ق ل ن في دار ال أن  ،ت ال ل  الي  الق ال و
ات. ل إلي خ س ي ت ن ن الف اء وفقا للقان ة ال ة رخ لاح ي ل   ال الأق

سل  ر م ن و اء  ة ال خ اص ب ي ال ل ال ا إلي أن  ار ه
دع  ل أو ي ةال ال لاح ة ال هاء ف ل شه م ان ة ق ل   .)١٨٧(في دار ال

خ ة ال ر إنهاء صلاح ن لها ما ي ا أن الإدارة  ح ل م ي ا تق  laوم
péremption de l’autorisation  ل أو في حالة ء الع م ب وذل في حالة ع

ل  اع ع الع   .interruption significativeالانق
ان ال ي  وم أجل ض ن د القاضي الإدار الف ة فق ح ه القاع ح له ال

م  ف بها مفه غي أن  ي ي قة ال ل"ال ء الع ل"و "ب اع ال ع الع   ".الانق
ة أولا: ن ة أم قان اب ماد جع إلي أس ل ي ء الع م ب ان ع  ،ُق القاضي ما إذا 

ف ال ال ع الأع ق علي أن  ص فق اس ا ال ء وفي ه م ب ة لا تقع ت مفه
ل ح مع ل علي ت ل ال ل م قع ،)١٨٨(الع اح ال   .)١٨٩(وعلانات اف

ت  ال ق اع ع الأع اك  ا ن أن ه ن ة في ف ائ اب الق دة إلي ال الع و
ة سان ة خ اء قاع ل إن اء م خ ال ة ت هاء صلاح ع ان ة ل اف ال  ،)١٩٠(غ  وأع

ف دون وضع أساسا سانةال ة الأرض  ،)١٩١(ت أو خ ه م ب افة تق اج ج ل ت و
اء ة لل   .)١٩٢(ال

                                                
(186) Article R. *424 10 du Code de l'urbanisme. 
(187) Article R. *424 22 du Code de l'urbanisme. 
(188) CE, 4 juil. 1994 SCI Les Palmiers, CAA Bordeaux 11 déc. 2014 n° 
13BX01490. 
(189) CE, 7 mai 2003, n° 251196 Asso. Sauvegarde patrimoine Martiniquais. 
(190) CAA Marseille, 20 juil. 1933 Sté Bartobotta Développement. 
(191) CE, 21 juin 2002 Cne Cannet des Maures. 
(192) CAA Nancy 30 oct. 2008 n° 07NC01259. 
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٢٣٣١ 

ل علي  ع ال ع الأرض  ا علي أن ب ة أ ائ اب الق ت ال ق وق اس
اء خ ال اع  ،)١٩٣(ت ع م ب حالات تعل أو انق اض م جان الغ  أو الاع

ه ح  ق ال   .)١٩٤(ال
د ن م وج ا: حالة ع قع لأك م عامثان   :ا علي ال

ي تع ذات  ار وال ة في الاع ة ال ال ذات الأه خ الأع الة ت ه ال وفي ه
ه خ  اء ال ال ة  ال  ،صلة  ع الأع ة علي أن  ائ اب الق ت ال ق ولق اس

اء و  ة ال ل ء لع ة ب ا اء لا تع  ة لل ي ت علي الأرض ال ة ال لا ال
ال ت الأرض ل أع ح م ة ال ة صلاح ة نها ع ف د إلي ق ح  ت وم

ة ة ،)١٩٥(ال غ ف ال ال ال ل أع   .)١٩٦(و
ادة  ج ال رة  ق د ال ه ال ا إلي أن ه ر الإشارة ه في حالة  R. 424-17وت

ار ق ور ق ي ص انها ح اء الإدار ي تعل س خ أمام الق ع علي ال ائي ال
ه ع عل   .)١٩٧(نهائي غ قابل لل

  المطلب الثاني
  الالتزامات التي يرتبها الحصول علي الترخيص بالنسبة للمرخص له

ي  اء وال خ ال له علي ت ع ح خ له  ي تقع علي ال امات ال د الال ع ت
ف ة ال ل اء ع امات أث ف وال ة ال ل وع في ع ل ال امات ق ق إلي ال الإضافة  ،ت

ه  ح ولائ اء ال ن ال ه قان ا ن عل . وذل وفقا ل ف ة ال ل ع ع امات  إلي ال
ة ف ي وذل علي ال  ،ال ن ن الف امات في القان ه الال ع ذل لأه ه ض  ع ون
الي:   ال

 : ضع في م   أولا:ال
ع  خ  ال ال اصة  امات ال ا يلي ع الال ث ف له علي ن ح

امات  ف وال وع في ال قة علي ال امات سا ال عل  ي ت اء وال خ اللازم لل ال
. ف ة ال ل امات لاحقة لع ف وال ة ال ل اء ع   أث

                                                
(193) CAA Bordeaux 17 nov. 2015 n° 13BX01310. 
(194) CAA Marseille 20 mai 1999 n° 96MA01875. 
(195) CE, 27 oct.2006 SNC LIDL n°278226. 
(196) CAA Marseille 5 mai 2011 SARL Bâti R n°09MA01703. 
(197) Article R. *424 19 du Code de l'urbanisme. 
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٢٣٣٢ 

١- : ف وع في ال ل ال امات ق  ال
ف  وع في ال قة علي ال ا حلة ال ال عل  ي ت امات ال عة م الال ج م ت

ل في الآتي:وال  ي ت
ة علي أنه    -  أ ن ال ة لل ي ة ال ائ ة وال ات ال ا ا والاش ن ال

م لل  ق ف ال س ال ه اء علي ال وع في ال ا في ال ة ال حال رغ
ف علي  س ال ه قاول وال لي ال ل علي أن ي ع ل ل ال جي وفقا لل ل ال

ال ع  ق ف ال جيال ل عة مع  ، ال ة علي ال عاي ال س ال  م مه ق و
ق  س ب ه م ال ال علي أن يل ء الأع ي خ ال و ف ل س ال ه ال

جي ل ال إلي ال ال ة ع ما ي م أع   .)١٩٨(تقار رع س
ادة  ال أن ال ي  ح ق أوض أ ٥٣ج اء ال ن ال ع علي م قان نه ي

ن ال وال  ة  هة الإدارة ال نا أن  ال له قان ال أو م  ال
ء  ل ال خ بها ق ال ال ف الأع مه علي ت ع ل  ص عل ال ه  صي عل اب م

ع علي الأقل ار  ،أس ل إخ ي ت ق ال ال قاف الأع ار إ م الإخ ت علي ع و
هة الإدارة اف  ال اس هة الإدارة  ي تأذن ال ن ال وال ح ة  ال

ال.   الأع
ادة   -  ب م ال س نقابي أو  ٥٣أل عه إلي مه أن  ال  ح ال اء ال ن ال م قان

خ بها ال ال ف الأع اف علي ت الإش ني  ار أو م سي مع وفي  ،م ه
ة  ل لا م ف م ن ال الة  ه ال ال.وفي حالة ه ه الأع ف ه املة علي ت

اف الإش امه  لي ع ال ف ال ف علي ال س ال ه م ال ه أن   ،ع فعل
ه  اف  قفه ع الإش ل ت ة ق ا ل  هة الإدارة ب نا وال له قان ال أو م  ال

لي ،علي الأقل اب ال ار أس ضح في الإخ ال ،و م ال الة يل ه ال أن وفي ه  
هة  ار ال ف وخ اف علي ال الإش س نقابي في ذات ال  عه إلي مه

ل اف ،الإدارة ب قف ع الإش ع ال ل م ل حل اف  ،ق الإش ال  عه ال فإذا ل 
ن ال  ة  هة الإدارة ال م ال ع تق ا ال ل ه س آخ ق إلي مه

أنف  ال ولا ت قف الأع ف.وال ب س ال ه ع ال  إلا ب

                                                
ة  )١٩٨( ادرة ع وزارة ال ة ال ن ال ة لل ي ة ال ائ ة وال ات ال ا ا والاش ال

عل العالي ووزارة ال وال ة ووزارة ال ل عات ال اف وال ان وال ة الإس ة وه اد ة الاق
ة. ان  الع
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اد ال   -  ج الات اء  ف الأع قاول ال عه إلي أح ال أن  ال  م ال يل
ال ع  ة تل الأع خ بها مي زادت ق ال ال ف الأع اء ب قاولي ال وال ل

ه ائة وخ ألف ج هة الإدارة  ،ثلاث قاول لل عاق مع ال رة م ال م ص ق و
.ال ن ال وال  ة 

٢- : ف اء ال امات أث  ال
ل في  ي ت ها وال ف نف حلة ال علقة  امات ال عة م الال ج م ت

 الأتي:
خ   -  أ اصة ب انات ال ها ال اء ت عل قع ال اه  ان  ة فى م وضع لاف

ادة  ه ال ا ن عل اء ال  ٥٦العقار. وفقا ل ن ال ع ع "ح فإنه م قان ي
ة  ضع لاف ع أن ت م أو ال ال أو ال ال الأع ة أو اس عل اء أو ال ء في ال ال

اء... قع ال اه م م ان  لا ع  ،في م قاول م ال أو ال ل م ال ن  و
انها  قائها في م ة وع  ه اللاف فوضع ه ة ال ال م انات  ة ال  ".واض

ا ا ن ال ح علي أن  ١٣٣دة ك اء ال ن ال ة لقان ف ة ال ل "م اللائ م  يل
ن  ة بل اه م واجهة العقار الأمام ان  ة في م ضع لاف قاول ب خ له وال م ال

اءتها هل ق وف ت ور الأرضي  ،وح اوز م سقف ال ا لا  ة  ه اللاف وت ه
ة ة سل خ له ،قة ف ل م ال ن  ل  و قاول م ف وال س ال ه وال

." ف ة ال ال م انها  ة في م قائها ثاب ة وع  ه اللاف ة به مات ال عل   ع ال
ة  ل لاف ضح ش ذج ي ح ن اء ال ن ال ة لقان ف ة ال ولق ت اللائ

ا قع واس ال ل (ال انات م عة م ال ي ت م خ بها وال ال ال  ،لالأع
خ ه ،رق ال عه ،وتار خ بها ،ون ال ال ن  ،والأع س ه س أو ال ه ال

.( ف ن علي ال ف   ال
ف على   -  ب س ال ه قاول أو ال لى أ م ال راً في حالة ت ال ف قاف الأع إ

هة الإدارة. ل لل م  ق ه مع إعادة ال ف غ ل هامه ل ت ام  ف ع الق   ال
قاف الأع  -  ث ع إ ال إلا  اف الأع م اس ة مع ع أم ة ال غ ال في حالة رفع ال

ة. أم ة ال غ دة ال  ع
هة   -  ج ار ال ال ع إخ قاف الأع ال إ ع على ال الفات ي د م فى حالة وج

قع  هة الإدارة  عها ال ي ت الفات ال ة ال قاء لاف إ م  ل ل و الإدارة ب
  العقار.
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٢٣٣٤ 

قف   -  ذ ة ت ع في حالة ال خ بها ل ال ال ف الأع ع على  ٩٠ع ت م ي ي
اف  ارها ع اس إخ م  ل يل قف و ال ة  هة الإدارة ال ار ال ال إخ ال

ل. ص عل ال ه  صى عل اب م ال   الأع
٣- : ف ع ال امات   ال

ف في الآتي: ع ال حلة  علقة  امات ال ل الال  ت
م   - أ اه يل ان  ى للإشغال فى م ة ال رة م شهادة صلاح ضع ص ال ب ال

ورها. ة عام م تارخ ص ها ل قاء عل   خل العقار مع الإ
ام   - ب م اس ى وع ارات شاغلي ال اء س ان ال لإي إدارة ال ال  م ال يل

ض ال له. ان فى غ الغ ا ال    ه
لة ب  -  ح ف اءات ال اذ الإج ، على أن ي ال م ات ع انة ال ل وص غ  وت

اء. قاولي ال وال اد ال ل الات لة  ة وال ات ال   خلال ال
.  -  خ ار ال ه ض أخ ى وشاغل ات تأم ال ا اش م الإخلال    ع

ا ن ضع في ف ا: ال   :ثان
خ ل علي ت ة علي ال ت امات ال ا يلي الال ث ف ل  ن ي ت اء وال ال

اوله  ها وه ما ن ق ا ال وم از الأع ار إن قع وق اح ال اء واف ة ال ض رخ في ع
ا يلي:    ف

اء:  -  أ ة ال ض رخ   ع
ام  ة أ ان ة خلال ث ل ضها في دار ال اء ع ة ال ل علي رخ د ال ع  ي

خ ل علي ال وه  ،L'affichage du permis de construire م تارخ ال
ض إدار  ه ع ل عل ا  علي حامل  ،affichage administratif ما  ك

ئي ل م قع  ضها في ال ة ع خ ل م ال ل  ة الع وه ما  ،)١٩٩(ال م
ة  ء م نق ور ال ن م ال حة خلال شه ف ي أنه إذا ت إزالة الل ع

ف ع ه ،ال لي  اء ال ا الإج ة شه  م خلالها للغ  وه ة لف ا ة ال نق
قع ال اء  ة ال ض رخ خ م تارخ ع ع في ال ا  علي رئ  ،ال ك

وره ام م ص ة أ ان ة خلال ث ل خ في دار ال ج م ال از م ة إب ل ة  ،ال ول
ه في دار ا لاع عل ة الإ ل ه م ة وذل شه علي الأقل  لأ ش ل ل ل

ادة  اردة في ال ام ال ي. R.424-15وفقا للأح ن ن الف   م القان
                                                

(199) Kazuko Okuda, Les projets d’urbanisme de Tokyo et les projets 
d’urbanisme parisiens, op.cit., p.67. 
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٢٣٣٥ 

ه اء وأه اصفات ال اء إلي إعلام الغ  ة ال ض رخ ف م ع جع اله  و
مه وع م ع ة ال ه تق م صلاح ف م   .)٢٠٠(ول اله

و  ا م ش اء ل ش ة ال خ ض ال ل ا إلي أن الع ار ه هو  ،ص
ح ل غ ص ضه  ي ل ت ع ا ح ن اء قان خ ال ل ت ي آخ  ع  ،)٢٠١(و

ي م عام  ن ولة الف ل ال اء م ه ق ق عل ي  ،١٩٧٤وه الأم ال اس ح ق
ها ع ث علي ش اء لا ي ة ال ض رخ اهل ع ي في ح آخ  ،)٢٠٢(أن ت ا قُ ك

عل  ضح ال ن ال ي ان قان حة الإعلانات أنه إذا  ه في ل ي  أن ت مات ال
اء ة ال خ اصة ب ث علي  ،ال وءة فإنها لا ت انات غ مق ه ال ع ه ان  فإذا 

ها ن عل ع ة ال خ ة ال ع   .)٢٠٣(ش
ألة  اذا تع م ه فل ع و ش ا م ش اء ل ش خ ال ض ت ان ع وذا 

ة ؟  خ هامة للغا ض ال   ع
ة علي ه اء علي أرض وللإجا ة ال خ ح ل ض ال ضح أن الع اؤل ن ا ال

قع  ع علي  sur le terrainال احة للغ م أجل ال ه ال ة ال ء ف ح ب
ادة  ه ال ا ن عل خ وذل وفقا ل ي R. 600-2ال ن ن الف ارة  ،م القان ع و

اء م وع ال قع م اء علي م ة ال ض رخ م ع ح الغ  أخ فإن ع شأنه أن 
اء في أ وق ا الإج ع في ه ة ال ان ل إم ان ال ال ال ل ال وه  ،علي س

اء  ة ال ع في رخ ل دون ال ني وال  أ الأم القان عارض مع م الأم ال ي
ي   .)٢٠٤(إلي أجل غ م

ا عل م ال ال م ه اء  ة ال خ ح ل ض ال ل فإن الع  ،ال ول
الي فه غ  ال ا و أخ اء م خ ال ع علي ت ن ال ه س ة ال ور م ع م ف

ل.   مق
ا إلي ه  ار ه ع ف اء ف ال قع ال خ في م م ن ال أنه في حالة ع

ع  ز ال ة لا  ه ال ور ه ع م الي  ال ل و ال الع ة أشه م تارخ اك ة س ل
قة  أ  ه    .)٢٠٥(انعل

                                                
(200) CE, 10ème 9ème chambers réunies, 16/10/2019, 419756. 
(201) TA de Dijon N°1201224, 10 octobre 2013. 
(202) CE, 3 mai 1974, n°86510 ! 86608. 
(203) CE, 19 février 1988, n°80900. 
"L’affichage du permis de construire ne vise doncqu’à informer les tiers sur la 
consistance du projet, non de lui permettre d’apprécier sa validité." 
(204) CE, 26 juin 2019, n° 411602. 
(205) Article R*600 3 du Code de l'urbanisme. 
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٢٣٣٦ 

ن  خ ل  ض ال اء فإن ع خ ال ض ت اءات ع إج عل  ا ي وف
ادة اردة في ال ا ال اف مع ال ان ي ا إلا إذا  ها م  A. 425-15 ص وما يل

ع ن ال ي. قان ن   الف
ل ولها  لة ال ض م حة الع ن ل رة أن ت ادة ال عاد أك م وت ال أ

ا  ،س ٨٠ ف م ك ل اس ال انات م عة م ال حة م  أن ت الل
خ ة  ،ال خ ار ال اء وتارخ إص وع ال ف علي م ار ال ع س ال ه واس ال

ارها ة ح   ،ورق إص ل ان ال ل ع احة الأرض و وع وم عة ال
لف لاع علي ال   .)٢٠٦(الا

انات سالفة ال الإضافة لل عة  و ة ح  ال مات ال عل حة ال ت الل
وع:   ال

 اءات إن عل  وع ي ان ال ا  ،إذا  اءات مع ة وارتفاع الإن احة الأرض فإن م
ها. ار ي الإشارة إل الأم ها    ع

 .ع ال لها د الق ي ع ق ي ت عل ب وع ي ان ال   إذا 
  ه عل  أو م وع ي ان ال الي إذا  د الإج ي الع ي ي ت هي أو س ف ت

زة. ات ال ح   لل
  اد اني ال ي أو ال احة ال ي م م ي ت وع ي علي ه ان ال إذا 

مها.   ه
ادر في  م ال س ال أن ال ي  ق ت ال علي  ٢٠١٧مارس  ٣٠ج

انات أخ  حة الع إضافة ب ها ل ي ت انات ال الف  panneauض إلي جان ال وال
اء  وع ال ف علي م ار ال ع س ال ه ل في ذ اس ال ي ت ها وال ذ

ة وه  ل ال خ  ض ال ه م الإضافة إلي تارخ ع ل  ل  ١ما ت الع ي
٢٠٧(٢٠١٧(.  

ن  ار ناتج ع القان ع س ال ه اص ب اس ال ام ال ا إلي أن الال ار ه و
ة  ٩٢٥رق  ن  ٢٠١٦ل اس قان وف  ع اث وال ارة وال اع والع ة الإب عل  وال

"LCAP")٢٠٨(.  
                                                

(206) Article A. 424 16 du Code de l'urbanisme. 
(207) Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificate d'urbanisme, au permis de 
construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme. 
(208) loi n°2016 925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine du 7 juillet 2016. 
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٢٣٣٧ 

ادة ا إلي أن ال غي الإشارة ه وضة  A.424-17 وت ع حة ال ق ن علي أن الل
ء  م الأول ل ءا م ال ة شه ب قاضي وال  ل ت الإشارة إلي ح ال

ة علي الأرض ائي إلي و إ ،)٢٠٩(وضع اللاف ع ق ل إدار أو  ار أ ت خ
لام في خلال  الاس ار  ل مع إخ اب م ه ع  خ اء  خ ال ف م ت ال

ع ١٥ م م تارخ تق ال   .)٢١٠(ي
ادة  ه ال ا ن عل عل " A.424-18ووفقا ل قة ت ض  حة الع  ت ل

اءة م ال ي ت علها قابلة للق مات ال عل ة ال ل م ر  ه ع العام ولل  ال
ل"   .)٢١١(الع

ة  ل د إشارة إلي دار ال م وج أن ع ي  ن ولة الف ل ال ي م ي ق وفي ح ح
رة للغ ق ة ال خ ع علي ال ة ال ء ف ع م ب وضة ل  ع ة ال خ  ،)٢١٢(في ال

ص ا ال ي في ه ن ولة الف ل ال اء م ه ق ق عل ا  ،)٢١٣(وه ما اس ي ك قُ
ة  ض رخ حة ع ه علي ل احة الأرض ال  عل ب م أ ال أن ال ا  أ

قاضي رة لل ق ة ال م ة ال ء ال ل دون ب ل أن  اء م غ ال ح أوضح  ،ال
ه أن  ل في ح ح له"الغ "ال وع م خلال  ن في وضع  اق ال ق ن ب

ل  وضة م ع مات الأخ ال عل ة ال لها ال ات ال ح د ال اء وع عة ال
خ ف م ال ة ال اء وه احة الأرض  ،وارتفاع ال ة ل ا د الإشارة ال وأن م

ء ل دون ب خ ل م شأنها أن ت ائي علي ال ع الق   .)٢١٤(معاد ال
انات ا ع ال ار أن إغفال  ا علي اع ة أ ائ ام الق ت الأح ات لأخ ولق ت

ة للغ  ال ع  ان ال ة س ء ف اء و ة ال ض رخ ث علي ع ة لا ي ه غ ال
ف ورق  ض ي اس ال احة الأرض في ح أن الع م ذ م ال ذل ع م

احة الأرض والارتفاع ل وم عة الع ها و اء وتار ة ال د تارخ  ،)٢١٥(رخ م وج وع
خ ان  ،)٢١٦(ال م ذ ع ح وع ض ة فق ت ت ل ة لأنه م خلال ذ ال ل ال

                                                
(209) Article R. 600 2 du Code de l'urbanisme. 
(210) Article R. 600 1du Code de l'urbanisme. 
(211) CE, 27 juillet 2015, V., B, n° 370846. 
(212) CE, 16 octobre 2020 n°429357. 
(213) CAA Lyon, 30 mai 2017, n°15LY00542 ; CAA Nancy, 22 novembre 2018, 
n°17NC03123. 
(214) CE, 16 octobre 2019, n°419756. 
(215) TA Nantes, ord., 7 nov. 2011, Mme Guillemot, n°110970. 
(216) CE, 23 mars 1979, Comité du quartier Puech du TeilOuest et a., n°3137. 
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٢٣٣٨ 

ال بها ي  الات احة الأرض ،)٢١٧(الإدارة ال ة ل ا ض  ،)٢١٨(الإشارة ال م ع ع
خ  ي ال انات الأخ ب ح ال ة أن ت اء ش ة ال ف م رخ اس ال

ي ع   .)٢١٩(ال
ار ا علي اع ن ة في ف ائ ام الق ت الأح ق ض  ع ولق اس حة الع انات ل ب

اء خ ال ض ت ها ع ي  أن ي ة ال ه انات ج الإضافة إلي ذ  ،تع ب
ها ف ي س ت اءات ال د الإن وع ،)٢٢٠(ع قع ال ال ،)٢٢١(وم عة الأع  ،)٢٢٢(و

ح ق اء ال احة ال   .)٢٢٣(وصافي م
ة  ع في رخ ان ال في ال رة ل ق ة ال أن ال ا  ي أ ا ق اء لا ك ال

اف ل  ة  ئ ض غ م الع اصة  حة ال ن الل ن  ،ت في حالة  ل ل  ول
عاد  ا للأ افة ن اءته م م ة ق ان ان إم ما لا ي ض ا في حالة ع اف ض  الع

ض مة في الع ة ال غ عارضة في  ،ال م ال ع اص  ار ال ض الق ال ذل ع م
ل ب  لا ٢٩.٥×٢١الع قاس  س ب حة  ام ل ان  ٨٠م اس ع م س س ت

ة ن ع القان ة ال   .)٢٢٤(ف
ن "الغ ا أنه م اللازم أن  ح ل م ي ا تق ائ "م ي ال قادرا علي ت

ي ن ولة الف ل ال اء م ه ق ق عل ا اس وع وذل وفقا ل ة لل ه   .)٢٢٥(ال
ض ة ع ل ات أن ع ة إث ف ل  ا ح اؤل ه ار ال ل  و اء ق ت  ة ال رخ

ا الأمسل خاصة  ل ه اع ح ام ن   ؟في حالة ق
الة علي عات  ه ال قع في ه ات  أن الإث اؤل  ا ال ة علي ه و الإجا

اء خ ال ف م ت ات ذل م خلال تقار  ،ال الي م ال إث ال و

                                                
(217) CE, 16 October 2020, Société Chemin de Trabacchina SAS, req., N ° 
429357. 
(218) CE, 29 avr. 1994, Marin, n°105924. 
(219) CE, 14 nov. 2003, Ville de Nice, Schiller, n°254003 et 254065. 
(220) CAA Marseille, 1ère chambre, 3 juin 1999, n°97MA05313 97MA05329 
97MA05330. 
(221) CE, 1/5 SSR, 7 juillet 1971, n°81245. 
(222) CAA Lyon, 22 juin 2010, Magro, n°08LY02636. 
(223) CAA Marseille, 14 avr. 2011, Mme Cure, n°09MA01663. 
(224) CAA Nancy, 8 août 2002, M. et Mme Broxer, n°97NV02382. 
(225) CE, 6ème sous section jugeant seule, 06 juillet 2012, n°339883. 
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٢٣٣٩ 

ة ع constats d’huissiersال  ا ي ت في ب اءال ة ال  ،)٢٢٦(ض رخ
ل ان ال ا م خلال شهادات ال ا الأم أ ا  أن ي ه   .)٢٢٧(ك

ضها ل علي ع م تق دل ة أو ع م وضع اللاف الإشارة أنه في حالة ع ي  فلا  ،ج
ل ام الع ة أشه م تارخ إعلان إت ة س اء ف ع انق ع  ة  ،ز ال اب م و ح

لا ة أشه م اس ه ع  إرسال ال ق ا ل وم ام الع إت اص  ة الإعلان ال ل م ال
لام الاس ار  ل مع إخ اب م   .)٢٢٨(خ

قع  - ب اح ال   :(DOC) إعلان اف
قع  اح ال هي  La declaration d'ouverture de chantierالإعلان ع اف

ل. ء الع ة ب ل ل ال ار م ف إلي إخ قة ته   وث
ا إلي أنه لا ي  اة إلي أن ار ه ل و الق ء الع م ب فه ني ل ج تع قان

ل  قع أ وص ل ال ار ح ة أ م ت الأس ة الفعل ا ل هي ال ة الع ا د ب ق ال
ات ع ذج  ،ال ن أو في ن اش ع الان ل م ل  ء الع و الإعلان ع ب

ة ل سل إلي دار ال ار ع  خ ،م ل أن ي الإخ ف ار و ل مع إخ اب م
لام   .)٢٢٩(الاس

ادة  ه ال ا ن عل قا ل خ له  R *424-16و ي فإن ال ن ن الف م القان
خ ة في ثلاث ن ل قع إلي رئ ال ح ال ف ار  إرسال إخ م  ف رئ  ،ق ح 

خ  رت ال ي أص ة ال ل ة إلي ال سل ن ار و ا الإخ ة م ه ة ب ل ال
ة إلي ا .ون اف   ل

ه -ج ق ا ل وم از الع إن ار   :)٢٣٠()DAACT( إق
ة وذل م أجل  ل ل إلي ال ار ب اء  إرسال إخ ال ال هاء م أع ع الان

ح خ ال ها لل ق ا ح بها وم ال ال ال الأع ق م اك و إرسالها  )٢٣١(ال
ة ل ئ ال ه ل صي عل ل م اب م ة خ اس ل ،ب ز لل ة وخلال و ة ال

ق  ولة ال ل ال م م م س دها م ة  ر  Récolementم ة وتق ف ال ال م الأع
                                                

(226) CE, 23 septembre 1991, n°112785. 
(227) CE, 5 déc. 1990, M. et MmeAllorant, n°116787, CE 5 déc. 1990, M. et 
MmeAllorant, n°116787. 
(228) Article R.600 3 du Code de l’urbanisme. 
(229) Déclaration d'ouverture de chantier, disponible sur:https://www.service 
public.fr/particuliers/vosdroits/F1992.  
(230) Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. 
(231) Article L. 462 1 du Code de l'urbanisme.  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٤٠ 

لاثة أشه ة ب ه ال ع في  ،ه ة ال ل ان دار ال إم ع  ة ل  ه الف ور ه ع م و
ل قة الع ا   .)٢٣٢(م

س ه اء أو م ال خ ال ف م ت ار ال ا الإق ع علي ه ق ال م  ق  و
ل ف علي الع ار ال أش ع   .)٢٣٣(ال

ال  الأع ام  خ له للق ا لل ارا رس سل إخ ة  أن ت ل ا إلي أن ال ار ه
ورة ل ،ال اء مع خ ب ه تق ت ل م د وفي حالة إذا  ،أو أن ت لاح وج

لفة أو "شاذة خ  anomalie "حالة م ة أشه م ال ن ثلاثة أشه ل في غ
.ال ل ذل ها أن ت اذ  ح ف الف أو ال ضع ال ة ال ان معال وفي حالة إذا 

ي م ال ة أن تأم به ل لا  لل   .)٢٣٤(م
  المطلب الثالث

  تعديل رخصة البناء والضوابط المنظمة لذلك
ان ع الأح ي الأم في  لات  ق اء ع  إضافة تع ة ال يل رخ تع

خ فة علي ت ل ف ع اء ال خ ال ه ت ل عل ل وه ما  فع اء سار ال  Le ب

permis de construiremodificatif)٢٣٥(  
ه  ي ول اء ج خ ب أنه ت ل لا  وصفه  ع اء ال خ ال قة إن ت ق وال

ة اء الأساس ة ال و رخ غ ش ح ل ة  ،ع ت اء الأول ة ال امل رخ ز ل و
يل أث لل تع ي  ،اء الع ء م ال ة في تغ وجهة ج ع لات ال ع ه ال ل ه وت

ي. ارجي لل ه ال غ في ال اء أو ال   أو زادة وتقل وجهة ال
خ الأولي ة لل ة ال ائ اع الإج ف الق ل ل ع اء ال خ ال ع ت  ،و

ل ه ع خ ال ار ال إص ة  هة ال الي فإن ال ال رت و ي أص هة ال ي ذات ال
خ الأول ل  ،ال ع  ض ي تع هي م قا ال ال ل  ع خ ال عل ال و
ل ع خ ال ل بها في تارخ  ،ال ع اع ال ة ت الق ة ال ل و علي ال

ح الأولي. ار ال دة ع إص ج ان م ي  ل ول تل ال ع خ ال ار ال   إص
                                                

(232) Article L. 462 2 du Code de l'urbanisme. 
(233) Article L. 462 2 du Code de l'urbanisme. 
(234) https://www.service public.fr/particuliers/vosdroits/F1997.  
(235) CE, 26 juill. 1982, n° 23604, Le Roy.  
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٢٣٤١ 

: ضع في م   ال
ادة  وفقا ه ال ا ن عل اء رق  ٥١ل ن ال ة  ١١٩م قان فإنه   ٢٠٠٨ل

مات  س قا لل ة و ل الف خ بها وفقا للأص ال ال اء أو الأع ف ال أن ي ت
خ ادر بها ال ات ال ه في  ،وال يل أو تغ ج ز إدخال أ تع ولا 

خ ل علي ت ع ال ة إلا  ع مات ال س اع ال قا لق غ  يل أو ال ع ا ال  به
. خ ار ال   إص

س  ه افقة ال ف  وف ال ها  ي تق ة ال لات ال ع في في شأن ال و
اد الإع سي ال قام  هة  ،أو ال اله ار ال س أو ال إخ ه وعلي ال

ن ال وال ة  ق ،الإدارة ال مات علي أن ي ت س ل ال عها علي أص
رها.... ة وص ع ة في  ،ال ع مات ال س خ وال رة م ال فا  و الاح

ها. ها عل ف ي  ت ال ال قة الأع ا ف ل قع ال   م
ادة  ا ن ال اء  ١٢٢ك ة لإج ال اء علي أنه  ن ال ة لقان ف ة ال م اللائ

ا ة الإن اح لات لا ت ال ة تع ع مات ال س ة في ال ه لات ج ة ولا تع تع ئ
هة الإدارة  ل لل م  ق سي ال س أو ال اله ه ع علي ال الة ي ه ال ففي ه

لات. ع ها ال قعا عل هة الإدارة م ة م ال ع ارة ال ع مات ال س ه ال فقا    م
ع ي الف وال ة لق م ة الع ع ت ال ق خ  ولق اس از ال م ج علي ع

ة  ائ و ال ع ال قا ل ا ي م ان ال خ ول  ون ت ي مقام ب سي ل يل ه ع ب
ة ائ لامة الإن   .)٢٣٦(وال

خ  يل ت ع ة ل ل لة الع ع الأم اك  ا فإن ه ن ه في ف ل  ع ضع ال ووفقا لل
اني  اخلي لل ة إعادة ال ال ان لة في إم اء وال ق إلي ال ل ال ع  ت

هات ي ة ،studios اس ات الإضاف ع الف ارات و ف ال ق ا  ،وضافة أماك ل ك
وع فإن  ة العامة لل قارنة للأه ال امه علي أنه  ولة في أح أح ل ال ق م اس

ازل م  د ال د إلي زادة ع ي ت لات ال ع ة  ١٢٨إلي  ١٠١ال احة الأرض وزادة م
ع إلي  ٨٥٩٧م  وع ٨٧٧٦م م ث علي ال العام لل ع لا ت ولا  ،م م

                                                
ع ب )٢٣٦( ي الف وال ة لق م ة الع ع  .٧٨/٢/١٤٧ملف رق  –٢/٧/٢٠١٨ارخ ف ال
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٢٣٤٢ 

اني ولا في ارتفاعها اء ال ع  ،)٢٣٧(في إن اء علي  قع ال ي م ل في حالة ت  ١٣و
لا م  ة ١٥م م ال العام ب ا   . )٢٣٨(م ال لها م ال

ف دون  يل ال ا أن تع ه أ ق عل وع وم ال ال العام لل اس  ال
ل اء مع خ ب ل علي ت ً م ال ُ
لات  ،)٢٣٩( اء تع ل في حالة إج و

اجهة  فة في ال ل  ،légères modifications portant sur une façadeف وتقل
ي م  عة وال  ١١٨إلي  ١٢١ارتفاع ال ه في ال ع دون تغ ج م م

ة   .)٢٤٠(والأه
خ و ار ت ج اس ي ت الات ال ع ال اك  م فإن ه الإضافة إلي ما تق

الات  ه ال ل وه اء مع ح ب ل علي ت ال فاء  امها الاك ز لإت ي ولا  اء ج ب
فة  ف لات  د تع ة ول م ه لات ج اء تع ل في إج لة ذل في ت وم أم

ا ما يلي:  ن   ف
اما  - اء حالة تغ ال ت خ ال ع ت ض ان م ع ال ال 

 .)٢٤١(الأولي
ح  - ة في ح أن ال اب ف ي القائ لأس امل لل م ال ع اله ي  ي ج اء م ب

احة  ي  ع ال س ح فق ب ع ٣٠الأولي   .)٢٤٢(م م
احة الأرض - ة وم ات ال ح د ال فاض  في ع ة  ،ان ع ة ال ال ذل ال م

اء ها  ٤٣ لإن اح عة أرض م ها ٣٠٠٠٠م علي ق ع ت تقل م م
احة  ازل علي م حل إلي ثلاثة م ع ١٨٦٣ل  .)٢٤٣(م م

                                                
(237) CE, 28 juillet 1999, SA d’HLM Le nouveau Logis Centre Limousin. 
(238) CE, 16 février 1979 SCI CAP NAIO n°3646. 
(239) CE, 8 juin 1990, no 76190, Laffont c/Mellat, CE, 26 juill. 1982, no 23604, 
Le Roy. 
(240) CAA Nancy, 1re ch., 31 déc. 1997, no 94NC00875, Genin, V.aussi, CAA 
Bordeaux, 27 avril 2017, n° 15BX01472, CAA Nantes, 29 septembre 2017, n° 
16NT00638.  
(241) CAA Lyon, 23 sept. 1997, no 94LY01483, Cne de Grézieu la Varenne et a. 
c/ Scarna. 
(242) CE, 10 mai 1995, Besson et Cne de Barroux. 
(243) CAA, Nantes, 19 fév. 1997, Kenedi. 
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٢٣٤٣ 

ه في  - غ م أنه ت ت ار علي ال ام ال اء للاس ء م ال ت ج
ة. ع ة لأماك ال ا  ال

اعي  - ي ج  ٦يل وتع suppression d’un bâtimentcollectifإزالة م
ال الأل  قة ج هات في م ال له  ١٥م أصل  chalets d’alpageشال

ات غ ه ال ة ه عة وأه ا ل ة ن ات إضاف اء وح قا ون  .)٢٤٤(سا
- . اب اك وال د ال ل ع ي وتقل  إزالة م
ي  augmentationزادة  - ة وزادة ارتفاع ال ة الأول احة الأرض ف م ن

Rehaussement du bâtiment. 
امل - ال ل  اء م فة ل  .)٢٤٥(ل إضافة ش
اؤها م  - ر ب ق ات ال ح ادة ال عل ب يل م احة  ٧١إلي  ٥٠تع ة مع زادة م وح

ة  .)٢٤٦(صافي الأرض
افة  déplacementنقل أو إزاحة  - اء ل وع ال  .)٢٤٧(م ١٥م

  
  الفصل الثاني

  البناء الرقابة القضائية علي القرارات المتعلقة بتراخيص
 : ه وتق   ت

اء  اخ ال علقة ب ات ال ل ف ال ة  هة ال ادر م ال ار ال إن الق
ح  ف م خ أو ب ح ال ار  ا الق ان ه اء  ة القاضي الإدار س قا ع ل
ان  افقه مع الق ض ت ار تف ا الق ة ه ع ض أن ش ف اء لأنه م ال خ ال ال

اص ة ال ها.والأن اء عل اد ال ا ال ال   ة 
اجه  ا  ن وفقا ل قان ض إلا  اخ الإدارة لا تف اع العامة أن ال وم الق

ع ة ،ال اءات مع و وج ة  ة الإدارة مق عل سل انا  ،وه ما  ث أح فق 
اره و إص اف ش خ رغ ت ح ال ف الإدارة في م ع فع صاح  ،أن ت ا ي م

                                                
(244) CE, 8 février 1999, Cne de la Clusaz. 
(245) CE, 23 sept. 1988, no 72387, Sté Les maisons Goéland c/ Grall. 
(246) CE, 3 oct. 2003, n° 232564, Cne Roquebrune Cap Martin 
(247) CE, 8 nov. 1985, n° 45417, Cavel. 
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٢٣٤٤ 

اء الإدار ال ء إلي للق ل ث الل ة في ال اء الإدار إزاء  ،ل اص الق واخ
. ارات الإدارة الأخ ع علي الق اصه ب ال ل اخ له م اخ م ه ال   ه

ة قا ة ال ع سل ح  ولق جعل ال اء ال ن ال ازعات قان ن وم ع ل في  والف
ة  اء الإدا ٢٠٠٨ل ة الق اص م ادة  ،ر م اخ ص ت ال ا ال وفي ه
ر علي أن  ١١٤ ن ال ل "م القان الف ها  اء الإدار دون غ ة الق ت م

ن  ا القان ام ه قا لأح هة الإدارة ت ادرة م ال ارات ال ع الق ن علي ج ع  ،في ال
أن ا ال ها في ه ادرة م ام ال ف في الأح الات ال ن  ،وش ع ن ن ال ل  و والف

عة ها علي وجه ال ة ،ف ن في أول جل ع ق ال هة الإدارة ب م ال ت  ،وتل ولا ي
ار ال ف الق ع وقف ت لعلي ال ة ب ه ما ل تأم ال ن ف   .)٢٤٨("ع

علقة  ارات ال ق فق علي إلغاء الق ا إلي أن دور القاضي الإدار لا  ار ه و
اء ف اخ ال ي  بل ،ب ال ال ة ع تل الأع ات ار ال  إلي ج الأض
ها الإدارة ي  ،)٢٤٩(ت ف ال ل  ارة إما م ق ة الإدارة ال ل ت ال الي ت ال و

ة الة الغال اء وهي ال اخ ال ه  ،ت أخ في معال ه أو ال ل وذل  رف 
اس ق ال اء في ال ة ال ار رخ ار ،إص ل الغ  وما أن ي اع م ق ا ال ل ه م

ها دون  ها أصلا أو م ال اء لأح  اخ ال ح ت ر م م ار ال ا ال ي وت
ن ذل ها القان ل ف ي ي الات ال ة في ال و إضاف ع لا  ،تق أو ش ال إلا أنه 

ة  ل رخ ة ت ة ال ل عاو في حالة رف ال ه ال ل رفع ه ز للغ 
قا ال ل حق ة لا ت ل ارات ال لا ع أن الق ة ف ل ام ال ها وذل لانع ال اء ل

ة.   م
اء  اخ ال علقة ب ازعات ال ي ع ال اول ال ا س م فإن اء علي ما تق و

ا ن ة: في م وف ال اح ال   أمام القاضي الإدار م خلال ال
ـ الأول: ل دع الإلغاء ضال و ق اء. ش اخ ال علقة ب ارات ال   الق
اني: اء. ال ال اخ ال علقة ب ارات ال الإلغاء علي الق ع    أوجه ال

                                                
ار جهة الإدارة  )٢٤٨( ة ق وع ل في م أن الف ا  رة العل س ة ال ص ق ال ا ال وفي ه

ها ولة دون غ ل ال اك م ه ل اص  عق الاخ اء ي ال ال أع خ  داه أنه  ،في شأن ال ا م
ألة اء الإدار في تل ال ة الق أنفة ت ح م ح ال ة ال ع علي م ة. كان ي   الأول

ع رق  ا في ال رة العل س ة ال ة  ٢٨ح ال ة  ٤٠ل ازع" جل ن  ١ق "ت  .٢٠١٩ي
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٢٣٤٥ 

: ال اخ  ال ال علقة ب ارات ال ة القاضي الإدار علي الق اه رقا م
اء.   ال

ع: ا ا ال ال اخ ال علقة ب ارات ال ة الإدارة ع الق ل   ء.ال
  المبحث الأول

  شروط قبول دعوي الإلغاء ضد القرارات المتعلقة بتراخيص البناء
: ه وتق   ت

ة  ل رقا ها ت ف م ل اله ة ي وع اء م الأساس ق اء الإلغاء ه  إن ق
ها داخل  ا هارا ل ان ها اس ن ف ع ارات الإدارة ال القاضي الإدار علي الق

اك ة ال وع ها  ،ةأ ال ل ف ي ت ة ال ع ي ال ن ومق ان القان زنها  وذل ب
ام العام. ار ال ق ق بها اس ة العامة و ل   ال

عل  ار الإدارة ال ع في ق ل ال ها لق اف اج ت و ال ا ع ال ث وذا ت
ل دع الإ ق علقة  و العامة ال و هي تل ال ه ال اء ن أن ه ة ال خ لغاء ب

ار إدار  ع علي أ ق ال علقة  ار  ،ال ها في الق اف اج ت و ال ال عل  ي ت وال
فع  ة ل ن اع القان ام ال اح علقة  و ال ل ال ه و ع عل الإدار ال ي ال

عي. ة ل ال ل فة وال اف ال ع وت   ال
اقع الع ات في ال ال و إش ه ال اع ولا ت أ م ه أنها الق لي ح  

عي فة ل ال اف ال ل ت ع و ء معاد ال قة م ح ل ول  ،)٢٥٠(العامة ال
قه ال م  ع الإلغاء ق ل ة ل ال ة  ل لي  إلي أن ش ال اقع الع ال

ا ن فة خاصة في ف رات و ع  ،ال ل ال ي ت ات ال ي الف وذل م ح ت
اش علي ار ال ضة لل ف ة ال ل اء وال ة ال ي ت  ،رخ ا ال ل ال و

ق ة في  وضعها م أجل ت ن ال ع ال وال لل ا ال ني في ه الأم القان
اء. ار وال ال الاس ة علي م ا لها م آثار س ال ل ا ال   ه

ة: ال ال ال ا ال لل م أق ه اء علي ما تق   و
ي. ل الأول:ال ن ن الف أنه وفقا للقان ة  ي اهات ال ة والات ل   ش ال

اني: ل ال اء.  ال اخ ال علقة ب ارات ال ع علي الق ة في ال ل   ذو ال

                                                
امات  )٢٥٠( أح الال اء  ة ال ض رخ ي ع ع اق ال عاد في س ي ع ش ال اول ال ت

ي. ن ن الف اء وفقا للقان ة ال ل علي رخ ة علي ال ت  ال
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٢٣٤٦ 

: ال ل ال أ الأم  ال اء وم خ ال ع علي ت ام ال في ال إساءة اس
ني.   القان

  المطلب الأول
  تجاهات الحديثة بشأنه وفقا للقانون الفرنسيشرط المصلحة والا

اء ء إلي الق الل قها  ق اد ت ي ي وعة ال ة ال ل ة الع ة الفائ ل ال  ،ق 
ة اش ة وم ة ش ل ن ال عل  ،و أن ت ار الإدارة ال ع في ق ل ال ق ولا 

ة ل ما م ذو م ان مق اء إلا إذا  ة ال خ لف الأم)٢٥١(ب ان  . و ا إذا  ف
اء ة ال ل رخ ف  ار ب م  ،الق ع ه مق ة في ال ل ن صاح ال ح 

ة فإن صاح  خ ح ال افقة علي م ار ي ال ان الق ه أما إذا  ل أو ورث ال
. ع ه الغ ة في ال ل   ال

ل دع الإلغاء  و ق ا علي أنه م ش ة الإدارة العل اء ال ق ق ولق اس
عله  ه م شأنها أن ت ن ف ع ار ال ة للق ال ة خاصة  ن ن رافعها في حالة قان أن 

لة ع غ مق ان ال ة ولا  ه ال ل ا في م اش ا م ا تأث ث ة  ،م وم ناح
ه  ن ف ع ار ال ه الق عي ح م ن لل ل دع الإلغاء أن  م لق أخ فإنه لا يل

ن له م في أن ت ل الإلغاء.بل  ة في  ان أو أدب ة  ة ماد اش ة م ة ش   ل
ات ة س ي ت إدخالها  ،وم ع ة الإدارة والإصلاحات ال ائ اب الق ه ال ات

ل صارم علي ة  ي ن ال ن ن الف ة في علي القان ل ي ال ت  ت
ة اعات ال ع ال ف م اء وذل به اخ ال عاو ض ت زها في الأم و ال ل أب

ادر في  ل  ١٨ال ادة ٢٠١٣ي ام ال لة لأح ع ن ال  L.600-1-2 ال م قان
ي ن اني الف   .)٢٥٢(الع

ع  ل في رفع ال م ال ة مق ل د ل ار صارم وم ا إلي وضع إ ار ه و
ج ال ه  ف اه في الإصلاح ال ت ت ا للان ان ه الع الأك لف ا  م ر س

ل  ادر في ي   .)٢٥٣(٢٠١٣ال

                                                
(251) J. Morand Deviller, Droit d'urbanisme, op.cit., p.214. 
(252) Emmanuel Vital Durand, Droit de l'urbanisme, entre sécurité juridique et 
instabilité des normes, Juillet Août 2020 / HORS SÉRIE, p.49. 
(253) Jean Christophe Le Coustumer, Les recours abusifs contre les autorisations 
de construire–État des lieux et perspectives, Article Publié le 11/05/2018 sur le 
site: https://www.actu juridique.fr.  
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٢٣٤٧ 

ادة  ه ال ا ن عل دت معاي  L.600-1-2ووفقا ل ي فق ح ن ن الف م القان
لها  ق م وال  اء واله اخ ال ة في رفع دع ض ت ل اف ال ز لأ "ت

ح  ات رفع دع الإلغاء ض ت ع ة وال ل ات ال ل ولة وال لاف ال ش 
اء أو ه ل ب ل  اء أو ال أو الع ث ال ل أن ي ان م ال م أو ت إذا 

غلها  ها أو ت ل ي ت ات ال ل ال ع  ام أو ال وف شغل أو اس اش علي  م
ال ها وع  ف م ي ت ام أو ال ئيان ار أو عق أولي أو م   ".ع أو إ
ادر في  ه ال ج ح ن  ١٠و د  ٢٠١٥ي و ح ي ش ن ولة الف ل ال م

له  ق ع  ة في رفع ال ل ات ال ء إث يل ع وك علي وجه "تع إن الأم م
اء أو  خ ب ف إلغاء ت ع به أ إلي القاضي الإدار لل عي يل ص لأ م ال
ع علي  ه في ال ل ه ل م رع  هاك ال ي د الان أن  م أو ت  ه

خ افة  ،ال ا  ض هاك م ا الان ات أن ه اف لإث ل  ة  قة وال ق اص ال الع
ع بها امها أو ال ه أو اس ل غلاله ل اف علي اس ل  ث  ل أن ي ا  ،م ال ك

ع  م ج ق عي أن  ة ال ل ان ي ال في م ه إن  عي عل قع علي عات ال
هاكات  ات أن الان اص اللازمة لإث مة الع ع اقعال   .)٢٥٤("ل لها أساس م ال

ازع  وع ال ها ال قع ف ي  الة ال ه إلي أن ال ولة في ح ل ال هي م وق ان
ع  ه علي  ع ٧٠٠عل ازل ال اك ،م م م ة م ه اش ه م في  ،و رؤ لا 

ح  اء ال خ ال اءات ض ت اذ إج ة في ات ل في ح ذاته ل أن له م
و    ع.لل

  المطلب الثاني
  ذوي المصلحة في الطعن علي القرارات المتعلقة بتراخيص البناء

ة  ل ه م ان ل اء إلا إذا  ة ال خ اص ب ار ال ع في الق عي ال لا  لل
ر ذل اء لل  ،ت اخ ال عة علي ت ف عاو ال ة في ال ل وت ال

اء أو ن جار لل عي ال عادة ما  اص العامة  ال ا للأش ا ت أ وع  لل
ات ع ل: )٢٥٥(وال ف يء م ال ه  ض   وه ما س

                                                
(254) CE, 10 juin 2015, req. n°386121. 
(255) Valentine Tessier, Morgan Bunel, Les caractéristiques générales du 
contentieux, Fondamentaux de l’urbanisme (6), La Gazette 31 juillet 2017, 
p.52.  
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٢٣٤٨ 

اتا أولا: ل ولة وال اص العامة (ال ة للأش ال ة  ل  ):ل
أ اء ،م ح ال اخ ال ع ض ت اءات ال اذ إج ة في ات ل ولة م  ،لل

ولة في الإقل ل ال اف وه م الي  لل ال اء  و اخ ال ع علي ت في ال
ة الإدارة.  حة أمام ال   ال

اء صادر  خ ب ة ض ت ل اء لل خ ال ع علي ت ة في ال ل ا ت ال ك
اء م آثار  وع ال ن ل اورة ش أن ي للقاضي الإدار ما ق  ة م ع بل

ها ال ة وم ل ة علي وضع ال ه  ،سل د ولا  في ه ة ل ل اف ال الة ت ال
انها قع ل ة  ،)٢٥٦(الإزعاج ال ة ل بل ل اف ال ف القاضي الإدار ب ولق اع

ها ء م أراض وع علي ال في ج ة ل ل اق ال   .)٢٥٧(وذل للع
ا: ات: ثان ع ة لل ال ة  ل   ال

خ ال ا في ت ل ه ار إدار م ها ق ه ي ي ة ال ل ه فق إن ال اء لا ي
عة ة ال ل ا م اد ول أ ة الأف ل د  ،م ة ع ل ن م ما ت ال ذل ع م

ات فا ة ال عال ة ل اء م دة م خلال إن ان مه و  ،ك م ال الة ي ه ال في ه
ل  د م ق ل ف عة  ف ة دعاو م ة م ع ة أك فاعل اع ع ال أن ال

. ع اص ال   الأش
ار وفي ف ة لل الاع اع ة ال ل ال ي  ن ولة الف ل ال ا فق أق م  ،ن

اف مع مهامها ة ت ل ان ال   .)٢٥٨(إذا 
اء إلا إذا ت  خ ال ع ض ت ز لها ال ة لا  ع  الإشارة أولا إلي أن ال

اء في دار ال ة ال ل إعلان رخ ة ق اف لها في ال ة لع اع ال اع الق ةإي  ،)٢٥٩(ل
ن رق  ة  ٨٧٢وذل م ت القان رخ في  ٢٠٠٦ل ل  ١٣ال أن  ٢٠٠٦ي

ان الإس ي  ام ال ض  ،الال ال إلي الغ ة  ع ة لل ل ه ال ي ه و ت
افي غ اقها ال اعي لها ون   .)٢٦٠(الاج

                                                
(256) CE, 22 mai 2012, req. n° 326367. 
(257) TA de Montpellier, 23 avril 2015, n° 1202439. 
(258) CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du 
quartier Croix de Tivoli, n°19167, rec., p.962. 
(259) Article L. 600 1 1 du Code de l’urbanisme. 
(260) CE, 26 juillet 1985, Union régionale pour la défense de l’environnement en 
Franche Comté (URDEN), n°35024, CE, 10 février1997, Association de 
défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique 
corse, n°140841255. 
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٢٣٤٩ 

اني ان الع ال علقا  ة م جهة م ع ض م ال ن الغ الي  أن  ال  ٢٦١و
ي ة ،)٢٦٢(أو ال اف رجة  قا ب ن دق   .)٢٦٣(وم جهة أخ  أن 

ه ان و ة الإن ا ان ح ف إلي ض ي ته ة ال ع الي فإن ال ال ع  ،و وت
ة  ل إلغاء رخ ة ل ل ف لها م ة لا ت ال علقة  ر ال ا في الأم ة ال ار م

ة ع ض م ال ة الغ م ال إلي ع اء  ار ي وم .)٢٦٤(ال ع ا ال ع ذل فإن تق ه
ه ازع عل وع ال قع ال فها  ،وفقا ل وم ن ه ي  ة ال ع ي فإن ال ع ا ال ه و

ة في  ل قة ما لها م ة ل ع ة ال ة وت ال ا احة ل سائل ال ع ال ف ج ت
ة  ع ة ال ال قع أن ت  ي ي اء ال ة ال اءات ض رخ اذ إج ان ات ل

ي دا  .)٢٦٥(ال قا وم ن دق ة  أن  ع افي لل غ اق ال ت سلفا فإن ال ا أش و
ي ات ،)٢٦٦(علي ال الإقل ل ان علي م ال ومع ذل فإن  ،وفي أغل الأح

ه ازع عل وع ال قع ال ه وفقا ل وم ا ي تق ار أ ع ا ال الي فق  ،ه ال و
ع أنه  ال ي  ب م  ق الق قع  اق  ع عقار واسع ال اء ل خ ب في ت
ة ة ب قة ذات أه ل  .)٢٦٧(م افي لع غ اق ال ال عل  ا ال ال ومع ذل فإن ه

ادة  ج ال ة  ع ات ال ع ة لا ي علي ال ع ة. L.141-1ال ن ال   م قان
ة لها ة ال ا ة ل ة مع ع اقع فإن أ ج اء ض  وفي ال اذ إج ة في ات ل م

ل أو  ات ضارة في  ث تأث ها وت ا عها ون ض ة  اش اء له علاقة م خ ب أ ت
ة م أجلها ع اد ال ي ت اع ء م الأراضي ال   .)٢٦٨(ج

ا: اص:  ثال ن ال اص القان ة لأش ال ة  ل   ال
عي أو ش ل ال ال ات م ع لاف ال ة أو لا  لأ ش خاص 

اء أو  ث ال ل أن ي ان م ال اء إلا إذا  خ ال ع في ت اد ملاك أن  ات
اته. ل ع  امه وال وف اس اش علي  ل م   ال 

                                                
(261) CE, 29 janvier 2003, Union des propriétaires pour la défense des Arcs, n° 
199692. 
(262) CE, 3 avr. 2006, Association Vigilance Environnement clermontais et sa 
région, n° 269252. 
(263) CE, 26 juillet 1986, Union régionale pour la défense de l’environnement, 
de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche Comté, n°35024. 
(264) CAA Douai, 17 mars 2005, Association Vie et Paysages, n°03DA00544. 
(265) CE, 20 octobre 2017, n° 400585, Association Epi d’Or. 
(266) CE, 5 novembre 2004, Association Bretagne Littoral Environnement 
Urbanisme «Bleu», n° 264819. 
(267) CE, 24 octobre 1997, SCI Hameau Piantarella, n°161043. 
(268) Article L. 142 1 du Code de l’environnement. 
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٢٣٥٠ 

ل  ا في  اف  ال ا علي الاع ة الإدارة العل اء ال ق ق ولق اس
ال م م ع ال لا  ار الإدار ال ا إلغاء الق اره مال اع وعة وأنه  ه ال

ع  ي ش اء ال و ال ام جاره ش ال وعه  ة م ل ه فإن له م ن ض ع اورا لل م
ع الح ال ق م   .)٢٦٩(ل

اء إلا  ة ال ع في رخ ن قادرا علي ال ا ال ل  ت علي ذل أن ه و
ة ال ة أو ج ة أو ب ان ة ع ل ر م انه أن ي إم ان   ،intérêt urbanistique إذا 

environnemental ou esthétique،  ة اش ة م ل ه ال ن ه ا  أن ت ك
اء  ب م ال ل  علي م الق ع  دة.وه ما  عة  proximitéوم و

ل م ال ات مق ل قع م عل  ا ي اء ف ة ال له رخ وع ال  ة ال   .)٢٧٠(وأه
ال أنه م ي  ة ج ن ال ع ة ال اف ل  ،أجل م م ال ة مق ل ي تق م

ل  ه ن  ارخ ال ي ف أ في ال اء م ح ال خ ال في رفع دع ض ت
ة ل خ في قاعة ال ل علي ال اء عقار  ،)٢٧١(ال ار أو ش الي فإن اس ال و

ه ازع عل وع ال ب م ال خ ل ،الق ار ال أج أو د إص ع ل ال  
ي. ع خ ال اء ض ال اذ إج ة في ات ل   ال م

نه  ج  ل إذا اح م ال ص إلي أن مق ا ال ة في ه ائ اب الق وت ال
ا  ه وذل لأن ه اص  ع ال ل ال ة لق صة ج ه ف ه فإن ل ر إقام ق اء ال جارا لل

ب  ة الق ضح ف ضع ي ار  ،)٢٧٢(idée de proximitéال ال ق  ا إلي لا  ار ه و
ن  في أن  ا للأرض   ن مال لاص ول م اللازم أن  ار ال ا ال ه

و الإقامة ا ل ف   .)٢٧٣(م
ع  ل ال ي ت خلالها ق اءات ال ع الاس ة إلي  ائ اب الق ا ت ال ك

ة  ل م م ساك في ال ق خ في ح habitant de la communeال ان ت الة إذا 

                                                
ة )٢٦٩( اتم دائ ع ات وال اد واله ع رق  –ازعات الأف ة  ٣٩٣١ال ا ٣٩ل ة  –ق.عل جل

١٠/٣/١٩٩٦.  
ي:  )٢٧٠( ع ا ال   ان في ه

J. Morand Deviller, Le permis de construire, op.cit., p.116. 
(271) Article L600 1 3 du Code de l'urbanisme. 
(272) J. Morand Deviller, Le permis de construire, op.cit., p.150, V.aussi, P. 
Soler Couteaux, Droit de l’urbanisme, op. cit., p. 552. 
(273) G. Liet Veaux, Permis de construire, contentieux administratif, in Juris 
classeur, Administratif, t. 8, fasc, pp.14 14., Cité par, Elisabeth Jurvilliers 
Zuccaro, Le tiers en droit administratif, op.cit., p. 290. 
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ة ل ل ال ل  في ش ل  ي تع ة ال ه آت ال ال عل  ح ي اء ال  ،)٢٧٤(ال
اف ال الأساسي  ال إذا ت اك وال ل صفة ال اء  ق ا الاس اوز ه ا ي وف

اء. وع ال ب م م ل في الق   ال
خ ي ي ن اء الف اء ال ن أن الق ة وعلي ع الق ائ قات الق ال  

اء خ ال ع علي ت ة للغ ال  ال ة  ل ي ال اول ت ي ت رت  ،ال بل ص
اع لل  ة ل ال ل د ال أك م وج عات خاصة م أجل ال ا الأم ت في ه

ة ده  ار العقار وته ال الاس ث علي م ي ت ة ال ن ال ع وم أجل  م ال
أ  ق م نيت ي  ،الأم القان ر ال ألة م الأم ه ال خل ل ه ان ال الي  ال و

ي  ن اء الإدار الف ام الق ة في أح ي قات ع ت لها ت ي ووج ن ع الف اه بها ال
لا. ضح تف ا س   ك

ة  ل اف ش ال اش وت اش وغ ال ار ال ا يلي صفة ال ضح ف وس
ا. ه ل م ة ل   ال

:أو   اش ار غ ال   لا: ال
ي في ح  ن ولة الف ل ال ه م ق عل ا اس ادر  Brodelle et Ginoوفقا ل ال

ن  ١٠في  وع   ٢٠١٥ي اش لل ار ال عي في وضع غ ال ن ال ما  ع
قة  مة ودق ع اص م ه م خلال ع عي  هاك ال قة الان ات حق الة إث ه ال ه في ه عل

ف ه ال ةا ف ي  .)٢٧٥(ا ي س ب م الأرض ال الق د الإقامة  ا علي ذل فإن م ت وت
اء ة ال ع علي رخ في في ح ذاته لل ي لا  ها ال   .)٢٧٦(عل

ارخ  ادر ب ه ال ي في ح ن ولة الف ل ال ه م ي  ال ذل ما ق اي  ٢٧م ي
ا والإزعا ٢٠٢٠ ب أرضه ع علي الإشارة إلي ق ار ال ل أن م أن اق ج ال

د إلي  ان س ات أنه  في لإث ا  قة  مات دق وع دون تق معل ي ع ال
ع بها اته وال ل ام م وف اس اش في  خل م ه  ،ت ع في ه ان أح ال و

ع  ة تقع علي  ة ه مال أرض غ م ة  ٢٠٠الق م م الأرض الأساس
ا  ه ب ازع عل وع ال ع أقل م لل ارة تقع علي  ات ت عي الآخ مع ل ال

ه الأرض ١٥٠   .)٢٧٧(م م ه
                                                

(274) J. Morand Deviller, Le permis de construire, op.cit., p.150. 
(275) CE, 10 juin 2015 Brodelle et Gino, n° 386121. 
(276) Daniel Tasciyan, Comment contester un permis de construire?, Article 
publié le 9 novembre 2017 sur: https://www.village justice.com.  
(277) CE, 27 janvier 2020, req. n°423529. 
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٢٣٥٢ 

ان  ال في حالة فق ل ال ة علي س ل اف ال ة إلي ت ائ اب الق وت ال
) ،آشعة ال ة (الأرض أو ال ع ا ال ة ال ان رؤ ة  ،فق ق ة ال ان الق فق

د ات الف ل ث ال ،ل ل ائيخ ال ...  ،تي أو ال انات أو ال خ الف
  .)٢٧٨(إلخ

قابل ارة ال ة ت ل ة  ال ة )٢٧٩(لا  ال الي لا   ،)٢٨٠(أو مه ال و
ه  ال اف م شأنه أن   ل م د وص اء ل ة ال اض علي رخ اج الاع لل

ارة اء ال ،)٢٨١(ال اه إلا إذا أث أن ال ل دع ل ل تق ل أن ول ه م ال ازع عل
ل  ان آشعة ال علي س ل فق ع بها م اته وال ل ام م وف اس ث علي  ي

ال ة  ،)٢٨٢(ال ان ة ع ل ر م ع ي ن ال   .)٢٨٣(intérêt urbanistiqueأو 
ب م  أ الق أخ  ق  ائه ال ولة م خلال ق ل ال اضح أن م وم ال

اؤه مع إن قع ال ا ،ال ة ن ام الق ع الأح ا م  ح ل ولة  وه ما ي ل ال ل
ي. ن   ٢٨٤الف

اف  ة ق أق ب ي للغا ي وفي ح ح ن ولة الف ل ال الإشارة أن م ي  ج
اد ملاك العقار  ة ل ات ل ع علي  Syndicat de copropriétéال في ال

اء  ف إلي ب اورة يه اء علي أرض م وع ب ة س ٧٤م انا  ١٢٤ة و وح م
ارات ف ال ق ا ل   .)٢٨٥(م

                                                
(278) Daniel Tasciyan, Comment contester un permis de construire?op.cit. 
(279) CE, 13 mars 1987, Société albigeoise de spectacles, n° 55525, CAA de 
Nantes, 24 juillet 2015, req. n°14NT00124, V.aussi, Y. Gadumet, Traité de 
droit administratif, t.1, Droit administratif général, LGDJ, 16e éd., 2001, p. 
484. 
(280) CE, 3 juillet 1987, Brouste, n°39287. 
(281) CE, 22 février 2002, Société France Quick SA, n° 216088,  
(282) CE, 29 mai 2017, n° 399556; CAA Bordeaux, 27 avril 2017, n° 
17BX00107. 
(283) Elisabeth Jurvilliers Zuccaro. Le tiers en droit administratif, op.cit., p. 295. 
(284) CE. 30 septembre 1988, « Société de télévision en couleur Antenne 2 »: 
recevabilité de l'action d'une société voisine de 200 mètres de la construction, 
objet du permis contesté ; CE. 15 avril 1983 « Commune de Ménet »: 
irrecevabilité du recours du propriétaire d'une résidence secondaire située à 750 
mètres. Dans le même sens, est reconnu l'intérêt pour agir d'un promoteur dont 
le terrain est inclus dans la même Z.A.C que celui ci de la construction 
projetée, CE, 17 juin 1991, Mme Renauld, n°98399 et n°98400. 
(285) CE, 24 février 2021, n°432096. 
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ق علي   ال اس ل ال هج فعلي س اع نف ال ي اس في إت ائه ال وفي ق
: أنه اش اء لأنه جار غ م ة ال ل إلغاء رخ ة في  ل ج م   لا ت
ع  - قع علي  ق  ا ض م ت ع م  ال ال ق له ٣٠٠ال لأن  ،م م م

فاض ذل لا ي د إلي ان ل لا  أن ي ه و عي  ضائي ال ث ال ل  ال
له ة ل ق ة ال  .)٢٨٦(الق

ع أك  - اقع علي  ه وال ازع عل اء ال وع ال ح أن م ض ل في ت ارع ال ف ال
ا زع ١٥٠م  ه  ا ل أن  ب ا م ال  .)٢٨٧(م

ل - اف ال ي ب ن ولة الف ل ال ف م ع ن علي ل  ع ي  ان ال ة ل ال
ح ٣٠٠ع  ق اء ال ة ،م م أرض ال ان ل الع ل ال   ف

îlotsurbains ة ئ ق ال اهقة وال اني ال ي ت ال  .)٢٨٨(ال
ه ض  - م  ع ال تق ا لل ل دع م ال ه مق رع  اب ال ال ت الاض

ع ع علي  اء م ل ي ح  وع ب وع  ٦٠٠ أك م م م ع م
ة ورة رئ ات م ة وم احات م افة  ه ال ل ه لا ع ف اء ف  .)٢٨٩(ال

ة  ل إلغاء رخ ر  ة ت ل د م ة علي وج ائ اب الق ت ال ق قابل اس ال
اء:  ال

ع أقل م  - قع علي  ال لعقار  ل ال م ال ارتفاع  ١٠٠مق ي   ١١م م م
ح اته  م لأنه ي ل ا م م ئ ن م وع س ا ال مة أن ه ق ر ال م ال

قا ع بها سا ان ي ي  قة ال غ م ال  .)٢٩٠(و
ع  - قع علي  ال  ١٢٠مال العقار ال  ق اء قاعة اس وع إن ا م م  uneم

salle de réception  ه ضائي وه ما ت تأك ث ض ه القاعة م تل ه ه وما ت
ة شه اس انب  .)٢٩١(ادات م ال

اح - انات ال ر ار م ت ات م الأم ة م ع ع ن علي  ع ي  ان ال  .)٢٩٢(ال

                                                
(286) CAA Nantes 28 décembre 2016, 14NT03298. 
(287) CAA Nantes 20 mars 2017, n° 16NT01901. 
(288) CE, 27 octobre 2006, Dreysse et autres, n°286569, 8ème et 3ème sous 
sections reunites. 
(289) CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC00520. 
(290) CAA Marseille, 25 mars 2017, n° 15MA00542. 
(291) CAA Versailles, 19 janvier 2017, n° 15VE02091. 
(292) CE, 15 avril 2005, Association des citoyens et constructibles de la 
communauté des communes Saane et Vienne (ACSV) et autres, n°273398. 
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٢٣٥٤ 

ي  - ي س ل م واح م الأرض ال ع أقل م  ن علي  ق ي  اص ال الأش
ها م   .)٢٩٣(ف

ا:  ضة  ثان ف ة ال ل اش وال ار ال   :intérêt à agir présomptionال
اورة أو ل ع اته م ل ن م ما ت وع ع ا لل اش ل جارا م م ال ع مق ام 

ع أقل م  اء  ٥٠إلي  ٢٥تقع علي  ة ل عة الأرض ال ا م ق م
وع   .)٢٩٤(ال

عاؤه هاك ال ت اس ح أو ت الان ا ال إلي ش اج ه الي ق لا  ال  ،و
ازع عل اء ال ح ال هاك. ومع وذل لأن ملف ت ا الان عل م ال فه ه ه 

ه عف ا لا  اع  ،ذل فإن ه م ول أ ن ع هاك ال ل الان اك أ ش ح ان ه إذا 
ل  ة علي س اف غ ت ر الف ل ال ا الأم م ات ه م أ ع قادر علي إث ق أن 

ال   .)٢٩٥(ال
ي في  ن ولة الف ل ال اي  ١٠وفي ح صادر م م وضح م خلاله أ ٢٠١٦ف

اف ش  ا في ح ذاتها ل ة أ اف وع ل  اش ل ار ال ة لل ح فة ال أن ال
اء خ ال فع دع الإلغاء ض ت ة ل ل ل م خلال  ،)٢٩٦(ال ح أوضح ال

أث  ف  أن ت ح  ض عي  أن ت ب مها ال ي ق ات ال ات ثائ وال ال ال
اته  ل غلال م هاس ازع عل وع ال ال اش  ل م ع بها  امها وال  ،٢٩٧أو اس

امه  وع علي اس ح م تأث ال ض ل في ت م ال ل مق الي وفي حالة ف ال و
لة ن غ مق اه ت ع بها فإن دع اته أو ال ل   .)٢٩٨(ل

                                                
(293) CE, 3 février 1992, MmeGirod et autres, n°118855. 
(294) CAA Douai, 2 février 2017, n°16DA01067, CAA Nancy, 9 mars 2017, 
n°16NC00139, CAA Nantes, 13 février 2017, n°15NT02347– CE, 27 mars 
2017, n°399585. 
(295) CE, 17 mars 2017, n°396362, Arnaud Gossement, Urbanisme: le juge 
administratif apprécie strictement la qualité du "voisin immédiat" susceptible 
de donner intérêt à agir contre un permis de construire, 27 mars 2017, 
disponible sur le site: 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/03/31/urbanisme interet a agir 
du voisin immediat contre un permis 5927909.html 
(296) Tiffen Marcel, L'intérêt à agir contre un permis de construire modificatif, 
Article publié le 18 juillet 2019 sur: https://www.village justice.com.  
(297) CE, 10 février 2016, req. n°387507. 
(298) Catherine Taurand, permis de construire intérêt à agir, Article publié le 6 
juin 2016 sur le site: https://www.village justice.com. 
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ي في  ن ولة الف ل ال ادرة م م ام ال ج الأح ل  ١٣و  اع ٢٠١٦إب
ع  ة له في ال ل د م اض وج فاد م اف وع ق اس اش لل ار ال  intérêtأن ال

à agirprésomption  علقة اص ال لف والع ال دة  ج ات ال ء ال في ض
ع  اجة إلي تق صاح ال قعه وذل دون ال ه أو م اء أو أه وع ال عة م

هاك ة للان ع عة ال ل علي ال ار دل رع بها وذل علي الع م ال ي ي ات ال
اء وع ال اق ع م ع في ال   .)٢٩٩(الأ

ي ق خفف م  ن ولة الف ل ال ضه أن م الف ع ا م خلال ال ال ح ل و
اش  ار ال فة ال عه  قة ت د أن حق ع لأن م ة في رفع ال ل ات ال إث

و  وف ال ة علي  ل ق ات ال أث ح وال ق وع ال ال عل  ا ي ارات ف اقف ال ر وم
اف  في ل اء ت ح ال احة وملف ت ة ال ة وخ اف غ ت ر الف ع  ال

اء خ ال ع علي ت ه م أجل ال ة في جان ل اء  ،ال ه ق ق عل وه ما اس
رت في أعقاب ا ي ص ام ال ي م الأح ي في الع ن ولة الف ل ال ام م ادرة لأح ال

ل  ١٣في    .)٣٠٠(٢٠١٦إب
الي فإن ادعاء ال ي و ض ش د تع ج اش ب ار ال اك في ال ال أو ال  ال
trouble subjectif  ة في ل ف ال ل ب عل م ال الق ل  ق في ال

ه   .)٣٠١(جان
اق إصلاح  ي م ن ن ولة الف ل ال قلل م ف  ا ال ل  ١٨وم خلال ه ي

ن لإلغاء وال ٢٠١٣ ع ي  ع ال ة ال ل ارم في م ه ال ال ف م ان اله  
اء اخ ال   .)٣٠٢(ت

                                                
(299) CE, 13 avril 2016, req. n°390109, n°399798, n°399799, n°389801, 
n°389802. 
(300) De manière non exhaustives concernant les décisions rendues depuis le 1er 
janvier 2017: C.E., 17 mars 2017, req.n° 396362 ; C.E., 27 mars 2017, req. 
n°399585 ; C.E., 26 avril 2017 req. n°400625 ; C.E., 29 mai 2017, req. n° 
399556 ; C.E. 11 octobre 2017, req. n°401513 ; C.E., 8 novembre 2007, req. 
n°403866; C.E., 9 novembre 2017, req. n°400284 ; C.E., 6 décembre 2017, req. 
n°405839 ; C.E., 22 décembre 2017, req. n°406731 ; C.E., 22 décembre 2017, 
req. n°406726 ; C.E., 18 mai 2018, req. n°412174 ; C.E., 28 novembre 2018, 
req. n°411057 ; C.E. 20 février 2019, req. n°420745. 
(301) CE, 27 Juillet 2016, n°391219 et n°396840. 
(302) Emmanuel Lavaud, L’intérêt à agir contre un permis de construire, Article 
publié le 25 février 2019 sur: http://www.laudet lavaud 
avocats.fr/actualites/121 l interet a agir contre un permis de construire 
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رخ في  اي  ٢٠وفي ح م قه  ٢٠١٩ف ا ا ل ال قا م ولة ت ل ال م م ق
أنه  ة  ل للغا ف ار ال ا الق قة ح ت ال في ه ا ة ال ائ ات "الق و م ال ي

ل م اردة إلي ال ة  ال ل ش  Hanoe Residential Property Portfolioق
ه ازع عل اء ال خ ال لها ت ي  قة ال ب م ال الق اؤه  ي ت ب ل م  ،ت

قي  ف ال قع ال ا ح  اش اره جارا م اف لاع ب غ  ا الق اض أن ه اف ي  وح
عة الأرض الأساس لة م ق ار قل ع أم عة الأرض علي  ي م ق وع وال ة لل

اء احة خ ها م لها فق ع ازع  ،ف وع ال مة أن ال ق ح م الأوراق ال ا ي ك
ارتفاع  ي  ه ي ت م عة الأرض  ١٤,٧٤عل ي م ق ان الغ ا علي ال م

ة لل  ة ال س ائ ل ال ة م الع ال ة ال ؤ عف م ال ل أن ت م ال
اره اع ا وال  ا تار ي ال س  ،أث ن لل ا أن  ل أ ا أنه م ال ك

ل آشعة ال ه تأث علي تقل اء  ،ت ف إن وع وال ي ال إلي ح ال و
ور  ٢٦٨ وف ال ر  ه وع م خ ت ف م اك ت ارات فه ف ال ق انا ل م

ارات أو ة ال اء  ح ضائي س ث ال ل ها  وتفاق ال اد ت اني ال شغل ال
وع  ث ال جح أن ي الي ف ال ال فال. و ال وروضة أ اء س للع ة لإي وال

ه ع  امه أو ال ي أو اس وف شغل ال ه علي  ازع عل   .)٣٠٣(ال
ة علي  لات ال ع ع ال ه إدخال  ج ل ال ت  ع خ ال وفي حالة ال

اء الأول خ ال ل ت م ال اض مق م اع ي أنه في حالة ع ن ولة الف ل ال ر م ي ق
اء الأولي ح ال ل  ،علي ت ع ح ال ه في رفع دع ض ال ل  تق م

اء خ ال ي أج علي ت لات ال ع ء ال   .)٣٠٤(فق في ال
ر في  ي ص ي وفي ح ح ن ولة الف ل ال ال أن م ي  ل  ٣ج  ٢٠٢٠إب

فع دع إلغاء ق غلها أن ي ي ل ل  ة ح اح الأرض غ ال ز ل ر أنه   ق
اء  ه أن ال ي ت لف ال دة في ال ج اص ال ء الع اء في ض خ ال ض ت

اته ل ع  و ال اش علي ش ل م ث  ل أن ي  .)٣٠٥(ال له م ال
ت علي وج ق ي اس ة ال ائ قات الق ة وم ال ل إلغاء رخ ر  ة ت ل د م

اء ل ،ال م ال ق ع م ال ال ل د ن ا  ،)٣٠٦(وج ضائي ن ث ال ل وال

                                                
(303) CE, 20 février 2019, req. n°420745. 
(304) CE, 17 mars 2017, req. n°396362. 
(305) CE, 3 avril 2020, n° 419139. 
(306) CAA Nancy, 30 mars 2017, n° 16NC00673. 



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٣٥٧ 

ة) ج ل ات ب ة نفا ة معال اء (وح وع ال عة م ادة  ،ل ة ب ت قات ال ا وال
ق  ور علي ال ة ال   .)٣٠٧(ح

ة الإدارة في  ت ال ي لها  Amiensوعلي جان آخ فق ق وفي ح ح
ن  ٢٥صادر في  اش ٢٠١٩ي ار ال م ال اق مفه م  ،م ن أن مق ح ق 

اء  اش لأن ال ار م فادة م وضعه  ه الاس اء لا  ة ال خ عارض ل ل ال ال
ل م ال ات مق ل ة علي م ؤ ه ال ح لا  ع ق   .)٣٠٨(ال
اف ال م ت ع ل  ة إلي الق ادا إلي ولق خل ال ع اس ة ل ال ل

ها  اح ة م اني القائ ن ال احة  m2,1 184ك ها م ئة  766m²م احات ال م م
ة ي اءات ال احات الإن لغ م ن في الغال خلف  m²,2 007 في ح ت ي س وال

ة لل العام ال اء القائ خلف سات  رع  ،ال ع ي ه في رفع ال ل ول م
اجهة ا اته تقع في م ل وع علي أساس أن م اش لل ار ال ضع ال ن ب ع ل

ع علي حافة شارع  اجهة  la forêtال قع علي حافة ال العام ٦٠ب ل   ،م وم
. ث علي وضعه وع ل ي قع ال لاص أن م ة إلي اس   وه ما دفع ال

ة الإدارة في  ت ال ا وج ل Amiensوه اش م ار ال ضع ال ا ل ا إضاف
اء. خ ال ل في رفع دع ض ت م ال ة مق ل   م أجل ت م

  المطلب الثالث
  إساءة استخدام الحق في الطعن علي ترخيص البناء ومبدأ الأمن القانوني

ع شائ ض قاضي م ام ال في ال ة إساءة اس اف ألة م ة  ،إن م ف ناح
قاضي ة ع ال في ال ق الأساس ق ة القاضي  ،ح م ال اس ل ب ف وه م

ل خاص  ي  ي ت ة ال ل الأورو ة الع الإضافة إلي م ر  س الإدار وال
ن  ة أخ  ألا  ة. ول م ناح ائل ال أن ال قاضي  ارسة ال في ال م

اث في قاضي وه الأم ال ي ام لل في ال اك إساءة اس اء  ه ال ال م
ونها م  ي ي ن ال ع ة ال ي معاق ع أو ح ادي ل ل الفاعل الاق ع م ق وال

ل ا الق   .)٣٠٩(ه
                                                

(307) CAA Nantes, 14 juin 2017, n° 16NT02323. 
(308) TA d’Amiens, 25 Juin 2019. 
(309) Propositions pour un contentieux des autorisationsd’urbanisme plus rapide 
et plus efficace, Rapport au ministre de la cohésion des territoiresprésenté par 
le groupe de travail présidé par Christine Maugüé, conseillèred’Etat, p. 42, 
disponiblesur: https://www.actu environnement.com/media/pdf/news 30448 
rapport contentieux urbanisme.pdf. 
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٢٣٥٨ 

ي في عام  ن ولة الف ل ال اقع فإنه م تق م ان  ١٩٩٢وفي ال ال "ع
ة اني م أجل ح أك فاعل ادر في  Pelletierenوم خلال تق  ،)٣١٠(الع ال

ع ذل تق  ،)٣١١(٢٠٠٥ ر  ا  Labetoulleenث ص ي ل أك ت ال سعي 
اني ال الع علقة  اخ ال ة ض ال ن ال ع ال ي  ا  ضع ح ل  ،)٣١٢(ل

ة عام  ا م في ب ق ق ال لا إلي ال ان  ٢٠١٨وص ع ي  اس الإقل إلي وز ال
ع وأك" حات م أجل تقاضي أس انيفاءة  مق اخ ال الع وق  ،)٣١٣("ل

في ض  ع قاضي ال ل م ال قل ل م أجل ال ل ال ل لأف ص عها علي ال ل ج ع
اني اخ ال الع   .)٣١٤(ت

ي  اء الإدار ال اني والق ن ال الع ي ت إدخالها علي قان ات ال غ ع ال و
لفة  قار ال ه ال ع ه ادها  ا ت اع ارع ر أم م املة ل سانة  اك ت أص ه

اي  اجهة ت .وذل في م عة أك ها  ف رة علي ت ف الق ة ت ن ة القان اح اء م ال ال

                                                
(310) Urbanisme: pour un droit plus efficace / Conseild'Etat, Section du rapport 
et des études, Section des travaux publics. 
(311) «Propositions pour une meilleure sécurité juridique des autorisations 
d’urbanisme», Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au 
ministre de l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du 
Tourisme et de la Mer, présenté par le groupe de travail constitué sous la 
présidence de Philippe Pelletier, janv. 2005, 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports publics/054000147.pdf. 
(312) «Construction et droit au recours, pour un meilleuréquilibre», Rapport du 
groupe de travail créé par Mme Cécile Duflot, ministre de l’Égalité, des 
Territoires et du Logement, 25 avr. 2013, http://www.cohesion 
territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.pdf.  
(313) "Propositions pour un contentieux des autorisationsd’urbanisme plus rapide 
et plus efficace", Rapport remis le 11 janvier 2018 au ministre de la Cohésion 
des territoires par le groupe de travail présidé par Christine Maugüé.  
http://www.cohesion territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.01.11_ rapport_ 
contentieux_des_autorisations_d_urbanisme.pdf. 
(314) Jean Christophe Le Coustumer, Les recours abusifs contre les autorisations 
de construire–État des lieux et perspectives, op.cit. 
لة  ة م ن مة الف اء م جان ال اخ ال ة ض ت ن ال ع اي ال لة ت اف  ولق ت الاع
ع  ع في  ض لل ع اء ت اخ ال ا م ت ءا  ان قائلا أن "ج ة والإس اواة الإقل في وز ال

ال ل علي ال ا لل اف ان وفقا ل ال ف الأح ها إلي ال ف ,  أن ن الآجال ون
ة". ة  ن ال ع اجهة ال م  ق   وس

Intervention au micro de la Radio RMC le 22 mars 2013, Cité par, Déborah 
Boussemart, La sécurisation des permis de construire contre les recours abusifs, 
op.cit., p.23.  



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٣٥٩ 

ي  ع ت ان م ال ي  اني وال اخ ال الع ة ض ت ف ع ن ال ع اد ال أع
ثقة ة ال س انات ال قة م خلال ال دها علي وجه ال   .)٣١٥(ع

ادة  ص ت ال ا ال ي علي أنه L.600-7وفي ه ن ن الف ما  م القان "ع
ك  ل وف تع ال ل  م أو ال في  اء أو اله خ ال ع ض ت م ال ق

خ اح ال ار  ي ت في الإض ل وال م ال في م جان مق ع ه  ،ال في ه
ل م القاضي الإ خ أن  اح ال ز ل الة  ع دار أن ال م ال م مق يل

ات له فع تع   ".ب
ا إلي أنه في أعقاب الأم رق  ة  ٦٣٨ار ه رخ في  ٢٠١٣ل ل  ١٨ال ي

ل أساسي ٢٠١٣ ن  يل القان اني ت تع أن ال الع قاضي  ال عل   ،)٣١٦(ال
ة ض ت ف ع ن ال ع العقاب علي ال ح للقاضي  ي  ا إدراج ح ج ارح ولاس

م أو ال اء أو اله   .)٣١٧(ال
عي وجعله  ي ال عي ن ته ا الإصلاح ل ال ف م ه اقع فإن اله وفي ال

اء بل اخ ال ع في ت ال علقة  ات ال اخ  ي العق ع علي ت جعل ال
فاءة اء أك  عة أك ،ال ها  ازع عل اخ ال ي ال اح ب الي ال ال   .)٣١٨(و

لي اقع الع ة في ال ي قات ع قع أن ت ت ان م ال ي  ة ال ي ة ال ه الآل  ،وه
قات م عام  ل م ال د قل ع  .٢٠١٣ل ت س ع ل خاص تع ال و

ة الإدارة في  ص أمام ال ا ال مة في ه ق ح  ،٢٠١٥في  Lyonالأولي ال
ع علي وجه ال ه ال اة في ه م أخ الق ق ع ل  قة أن ال اره حق ص في اع

ان  سائل  ه ال ي م ه خ وأن الع ة ال ن م قان ات ع ة أدلة جادة قادرة علي إث أ
ة ف م  ،غ فعالة ولا أساس لها م ال ع ال ة ب ت ال ح أم

لغ  خ  رو ٨٢٠٠٠ال   .)٣١٩(ي

                                                
(315) op. cit., p. 22.  
(316) David Gillig, Lecontentieux des autorisations d’urbanisme après la loi 
ELAN, CONSTRUCTION URBANISME N° 1 JANVIER 2019, p.27. 
(317) Lucie Perenet, Emmanuel Vital Durand, Le contentieux spécial des 
autorisations d’urbanisme, Analyse Urbanisme et environnement, L’année du 
droit public de l’économie2016, p.3, disponible sur: https://www.gide.com. 
(318) Jean Christophe Le Coustumer, Les recoursabusifscontre les autorisations 
de construire État des lieux et perspectives, op.cit. 
(319) TA Lyon, 17 novembre 2015, n°1303301. 
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٢٣٦٠ 

ة  اس اف الإدارة في ولق ت إلغاء ال سالف ال ب ة الاس  Lyonم
ادر في  ها ال اي  ١٨ج ح ا  ،)٣٢٠(٢٠١٨ي ه في ه ع ال وه ما دفع 

ادة  أن ال ل  ال إلي الق اقع L. 600-7ال عي  ،ل ت في ال وأن الإصلاح ال
قة واقعة فا ول حق ل ه ة س ف ع ن ال ع ة ال اف   .)٣٢١(الهادف إلي م

ادةولق اس  ها في ال ص عل ة ال ة في تق ت الآل ائ ام الق  ت الأح
L.600-7  اف الإدارة في ة الاس رته م  Marseilleم خلال ال ال أص

ه  ل إل ق ي ال لل ال ع خ لا  ت م خلاله أن نقل ال وال اع
اردة ف اع ال ع علي أساس الق ل ال خ أن  رة.ال ادة ال   ي ال

ا  ي ا ج خ ل ت خ لا  أن نقل ال ة  قف م جان ال ا ال ر ه و
ل ما في الأم ه تغ اس  ل ول  خ مع ه أو ت يل ج ف دون تع ال

وع   .)٣٢٢(ال
اف الإدارة في  ٢٠١٩أك  ٣وفي  ة الاس ادة  Versaillesق م ال
L.600-7 خ م القا ان ب اء  خ له س ع ال ح ب ي ت ي وال ن ن الف ن

ع علي  ام ال في ال ات  إساءة اس ع ة ب ال م أو ت لل اء أو ه ب
في ع ع ال ه ال ل عل ادر له أو ما  خ ال   .Recours abusif ال

ونة ع أك م ل علي ال ة ال ع  ولق جعل ال سالف ال آل ح ي
ع  م ال في م جان مق ع ك ال ل هار ال خ الآن فق إ ف م ال علي ال

ه. ر ال ل  ع وال ة ب ال اش ة م د علاقة س   ووج
ل  ه في  ع ق ت تق ات أن ال ان لاب م إث اب  ا إلي أنه في ال ار ه

م ق وعة ل الح ال فاع ع ال اوزت ال ل وف ت  conditions quiال

excèdent la défense des interest légitimes du requérant  ع ا ال وأن ه
ف ال ر مف  اق ض  préjudice excessif au bénéficiaireق ت في إل

du permis)٣٢٣(.  

                                                
(320) CAA Lyon, 18 janvier 2018, n° 16LY00172. 
(321) Antoine Louche, Un recours (enfin) abusifcontre un permis de 
construire/d'aménager, Article publié le 8 novembre 2019 sur: 
https://www.village justice.com.  
(322) CAA Marseille, 13 mai 2016, n°14MA05185. 
(323) Antoine Louche, Un recours (enfin) abusifcontre un permis de 
construire/d'aménager, op.cit.V.aussi, Daniel Tasciyan, Actualité du 
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ة أمام أ  ة رئ ص عق ر علي وجه ال ة لل ف عة ال ل ال وت
ا أن ال ،تع ال ة.و ا ه ب ا فل ي تع ا مع اوز ح   ر ل ي

ة الإدارة في  ت ال ه اح  Versaillesولق اع م ل ال ق أن ال
ع ع  ع تأك رف ال ها  ل وت تق م الق ي م حالات ع ه الع ات شاب ع ال

ف م ال ادر لل ح ال الأول ال ار ت اف ع إص .الاس   خ
ر  ع ال في وق ب ع تع ا ال ة أن ه ا علي ذل فق رأت ال ت وت

لغ  ة  ع ال ل ال رور ٣٠٠٠ال ع  ،ي لغ ال ن م غ م  وعلي ال
ة. ف ع ن ال ع ة ض ال ي ة العقاب ال ا فق  القاضي الإدار آل   ل 

ع د ال ا علي أن م أك ه غي ال فا في و ل تع اء لا  ة ال  علي رخ
أن  ا  ن م ل أن  ة م ل  ن م ب ق ال فق  ع الأح ام ال في ج اس

ل بها ع ة ال ن اع القان أن م وتف الق قه أو  ق قي ل ق اق ال وه  ،)٣٢٤(ال
أنه لا  لها  ق ا  ن ة في ف ائ ام الق ه الأح ت عل ات اع الأم ال ت ة ال  معاق

ه  ي ول ت رف ج جادة ح وعا أو  إلي ح ه م ل ان  اء إذا  ة ال علي رخ
  .)٣٢٥(ع ذل

  المبحث الثاني
  القرارات المتعلقة بتراخيص البناء أوجه الطعن بالإلغاء علي

 : ه وتق   ت
از  ق ت عي ل ع ال اني  ال ال الع قاضي الإدار في م ن دق إن ال

اء. ال ال قاضي وسلامة أع   ب ال في ال
ها أو  ف جهة الإدارة م خلال م ارا إدارا ته ارها ق اع اء  ة ال وتع رخ
ة  اع ال ام الق ان اح اء وض ال ال قة علي أع ة ال قا ق ال ها ت رف م

اء ة ال ل ل عل ،وم جهة أخ  ،لع د ال في ال اه فإن للف نها أح م ها ل
ة ل و ال ثائ وال افة ال ا ل ف خ م ل ال ان  ي  ة م ل عي  ،ال ل  ول

                                                                                                                  
contentieux de l'urbanisme, Article publié le 15 février 2019 sur: 
https://www.village justice.com.  
(324) Daniel Tasciyan, Actualité du contentieux de l'urbanisme, op.cit. 
(325) CA Metz, 22 juin 2010, n° 08/02478 ; CA Poitiers, 25 septembre 2018, n° 
16/04449; CA Versailles, 22 septembre 2017, n° 15/06092, Cité par: Daniel 
Tasciyan, Permis de construire et recours abusif, Article publié le 4 juin 2019 
sur: https://www.village justice.com.  
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٢٣٦٢ 

ارات  الق علقة  ادرة م جان الإدارة وال ارات ال ة علي الق قا القاضي الإدار إلي ال
اء. اخ ال ة ب ت   ال

خ امل ال ح ل اء ال ا إلي إن ح ال ار ه ا.ح  إلغاء و  ل أب
الة لا   ه ال ة الإدارة وفي ه ة أو م ال ة ال ل ار م ال ق خ  ال

. ي خ ج ل دون ت   الع
ع  د  ار إدار ف ها ه ق اء أو رف ة ال ح رخ ار الإدارة  ح إن ق

ارات الإدارة ع لها الق ي ت ها ال ة نف قا جه عام لل اق القاضي الإدار  ح ،ب ي
ة. وع أ ال ام الإدارة ل   م اح

د إلي  اء لا ي خ ال علقة ب ارات ال ائي للق ا إلي أن الإلغاء الق ار ه و
ة. ة ال ل قي الأم ق ن ال ي ح ي خ ض ل علي ت م ال ل مق   ح

ا إلي أن القاضي الإدار  أن  ه ه غي ال ار و إلغاء الق ه  ر ح
ة  ئ رة ج اء  خ ال ح ت ادر   annulation partielle du permis deال

construire ل اء  ة ال ث علي رخ أم ،وال لا ي و  أما الأم  ،وه م
وع  ء مع م م اء علي ج ة ال ب رخ لل ال  ث ال عل أن ي الأول فه ي

اء خ أما  ،)٣٢٦(ال ة ب لا لل لل قا ا ال ن ه ل في أن  اني ف الأم ال
ادة  اردة في ال ام ال ل وذل وفقا للأح اني  L.600-5مع ن ال الع م قان

ي ن  .)٣٢٧(الف
ة  خ اصة ب ارات الإدارة ال ة علي ق قا ة القاضي الإدار في ال لف سل وت

اة للإدارة ع ة ال لاح اء ح ال ة  ،ال قا ة واسعة في ال ل ع القاضي  ح ي
ة ة الإدارة مق ن سل ما ت ح  ،ع ها علي الإدارة م ي  ف الات ال وذل في ال

ها. ة أو رف خ   ال
                                                

ارات )٣٢٦(  ف ال ق علقة ب اع ال اهل الق ال ذل ت اء. ،م احات ال ال علقة  اع ال ل الق   و
CE, 23 févr. 2011, n° 325179, SNC Hôtel de la Bretonnerie, CAA Versailles, 
21 avril 2016, n° 14VE00071. 

ي لا  خ الات ال ع ال اك  ق م ذل فإن ه ئي وهي تل وعلي ال لالها ت الإلغاء ال
ن  اردة في القان اع ال اعاة الق م م ل ع ل م وع  ث علي ال د ع ي لة في حالة وج ال

وع. ة لل ال ة م ال  ا ان ال اه ل ع ال ة و فا م  ل ع احلي و   ال
CAA Douai, 28 septembre 2017, n° 15DA01909, CAA Douai, 4 mai 2016, n° 
15DA00915. 
(327) Article L. 600 5 du Code de l’urbanisme.  
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ة  ي ة تق ل ع  ن الإدارة ت ودة في حالة  ة القاضي الإدار م ن سل وت
ة القاضي  ها. وتق رقا اء أو رف ة ال ح رخ ارات الإدارة في م الإدار علي ق

ل  اءات (م ل والإج اص وع ال م الاخ اء علي ع ع ة ال خ علقة ب ال
ر ه ق لل اء ال ي) ،إج ام الأث ال اق مع ن أ في  والات ن وال الفة القان وم

ي  ة.وال ل ال ال ع اف في اس قائع والان اد لل د ال ج له وعلي ال قه أو تأو ت
ة ارج ة ال ع ة علي ال قا ها ال علقة  légalité externe ل عل ارات ال للق

اء. خ ال   ب
ة ارج ة ال ع ة علي ال قا اء ولي جان ال اخ ال ا  ،ل اق القاضي أ ي

ارات  ه الق ة له اخل ة ال ع اع  légalité interneال ال للق ق بها الام و
ل ب ع ة ال ع ض   ها.ال

اء الي:  و ل علي ال ال ا ال ل م أق ه   علي ما تق
ل الأول: اء. ال خ ال علقة ب ارات ال ة للق ارج ة ال وع ة علي ال قا   ال
اني: ل ال اء. ال ة ال خ ة ل اخل ة ال ع   ال

  المطلب الأول
  ص البناءالرقابة علي المشروعية الخارجية للقرارات المتعلقة بترخي

ل:    أولا: ع ال
ب ل ل ال اع ال ل في حالة إذا ل ي إت ق ع ال ال في  ،ي ا ه ال ك

ه  أن وذ اس قعا م جان صاح ال ن م اء  أن  ة ال خ عل ب ار ال الق
وءة ف مق أح ه  ف ه وو   .)٣٢٨(الأول ولق

ن  عة م القان ا ادة ال ص ت ال ا ال ة  ٣٢١رق  وفي ه رخ  ٢٠٠٠ل ال
ل  ١٢في  ل أن أ  ٢٠٠٠إب ه مع الإدارات ت ا في علاق ق ال ق عل  ال

ر ن ال ادة الأولي م القان رة في ال ه اح الإدارات ال ار ت الإضافة  ،ق و
ها ع صاح ق وءة ،إلي ت ف مق أح ا  ،الإشارة  للاس الأول واللق وصفة صاح ه

.   الاس
قع  ة للاس الأول واللق وصفة ال ف واض د أح م وج ا علي ذل فإن ع ت وت

اء خ ال ة ت وع ث علي م ا ي ل ع اء  خ ال ا ه  ،)٣٢٩(علي ت وذل 

                                                
(328) Article L. 212 1 du Code des relations entre le public et l'administration. 
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٢٣٦٤ 

ة  ل لة رئ ال قعة مع الإشارة فق إلي ج اء ال ة ال ال في رخ دون ذ الاس "ال
  .)٣٣٠("واللق

ق  قع علي  وم ال ا أن إغفال ذ اللق والاس الأول لل ا أ ائ ه ق عل
لة ت  اخ مع ار ت إص ها  ة لا  ت الفة رس اء ه م ة ال رخ

ة ل انات ال   .)٣٣١(علي ال
ات  ا احة وفقا للاش ار ص قع علي الق ة ال ي ه ا ال ل ولق ت ذ ه

ادة  ال اردة  ي.م A.424-2ال ن اني الف ن ال الع    قان
اردة  ات ال ل اهل ال ل أساسي م ت لي  اقع الع ل في ال ق ع ال و

ادة  ه في ال اذه وال ورد ال عل ار ال ت ات ن  R.424-5في ب الق م قان
خ ل ال ي ن علي أنه في حالة رف  اني وال ا  ،ال الع فإن ه

ا.ال  ن م   ف  أن 
مها و اراتها إلا إذا أل مة ب ق ل الأصل العام في أن جهة الإدارة غ مل ي

ل ع ب ة  ،ال اب ص ار غ ال أنه ق قام علي أس ض في الق ف وأنه 
ره ه ،ت ع ة ما ي ل علي ص ل ق ال عي ع ذل أن  ي  ،وأن علي م ي إلا أنه م

ه  ،ة الإدارة ع الأف جه ع ه ئ ت ها فع ت إل ي اس اب ال أو الأس
ن وأث ذل  ها للقان ق ا ها وم م ق م ص اء الإدار لل ة الق قا اب ل الأس

ار ها الق هي إل ي ان ة ال ا إذا  ،علي ال أك م عي في ال ها ال ة ح قا ه ال وت ه
لاصا ة اس ل ة م ا كان ال ن ا وقان ها ماد ل ت ان  ،سائغا م أص فإذا 

دة ج ل غ م عة م أص ها ،م ل لا ت ة م أص ل ان م ان  ،أو  أو 
ا  ار فاق ان الق ن  ها القان ل ي ي ة ال د لل دها لا ي ض وج قائع علي ف ف ال ل ت

انه وه ر ال ن  ،أح أر الفا للقان ح م ة أما إذا  ،و ل ة م ان ال
ا فإن الق ن ا وقان ها ماد ل ت لاصا سائغا م أص فقا اس ه م ا علي س ن قائ ار 

ن.و  اقع والقان ح ح ال   ص

                                                                                                                  
(329) CAA Versailles, 10 mai 2007, Cne de Ballancourt sur Essonne, n° 
05VE01731; CAA Marseille, 12 avril 2007, Assoc. syndicale des propriétaires 
du lotissement de la Marine de Bravone, n° 04MA02573. 
(330) CE, 11 mars 2009, Cned’Auvers sur Oise, n° 307656. 
(331) CAA Marseille, 16 mai 2007, Cne du Thoronet, M. et MmeMati, 
M.Giuffrida, n° 04MA01336. 
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اءات  م ال في إج ه جهة الإدارة في ع وم ح أن ال ال أف ع
ة ها ه أنها أرض زراع ه ع اء علي الأرض ال خ ال ن  ول ،ت ع عق ال

ه علي ذل أنها  ،ض في وصف الأرض  ا ال أو ي ح ه ل ي ة دل ا ث م ق ول 
ة ها جهة  ،أرض زراع ه إل ي ان ة ال لامة ال ة  ع معه ال الأم ال تق

ع عق ال ال م ذل ما ورد  ل العق هي  الإدارة ولا ي ائي م أن الأرض م الاب
اء ل  ،أرض ف د ف اع الف از اص م ج اء والفقه م ع ه الق ق عل ا اس دود  م
ه ف لا ل   .)٣٣٢(دل

ن رق  ل القان ا ع ن ة  ٩٩٠وفي ف رخ ٢٠١٥ل  ٢٠١٥أغ  ٦في  ال
اس  وف  ع ادة  )٣٣٣(»Macron«ال ي  L.424-3ن ال ن ن ال الف م قان

ن علي ال ا رة ل ادة ال ة إلي ال الي إضافة فق ة "ل ال ف  ار ال علي أن ق
اء ة ال خ ا ل ن م ح ال  أن  ا  ،أو ال ا  أن  ه ك

ل حالات  عارضة خاصة  ار ال ف أو ق ر ال ي ت اب ال ع الأس ال إلي ج
ادة ها في ال ص عل ة ال ة وال ع ام ال الأح ل  م تق الع -L.421 ع

6")٣٣٤(.  
ن م أجل  ام أخ في القان اردة في أح ة ال غ ه الإضافة ع ال ولق ن ه
ة  ل ع ال اء م خلال م ة ال ل علي رخ ة إلي ال د اءات ال ت الإج

لفة. اب م اء علي أس وع ب ة م رف ال   ال
اصة ب  ف ال اب ال افة أس مة ب  ة مل ل ا علي ذل أص ال ت ة وت خ

. ع ذل ف  اب أخ لل عي أس اء ولا  لها أن ت   ال
خ  ف ت علقة ب ع ال ة في ال ة هامة للغا ع خ ا الأم  الي فه ال و
ارات  ة ق ة فاعل ل  للغا ز  ع . الأم ال  خ ال اء أو معارضة ال ال

ا ال ادرة ع القاضي الإدار في ه ائ الإلغاء ال ال ع  ال م الع
ص. ا ال ارس في ه ي ت   الإدارة ال

                                                
ع رق  )٣٣٢( ة  ٥٩٥٧ال ة  –ق ٥٠ل  .١٨/١/٢٠١٤جل

(333) LOI n° 2015 990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques. 
(334) Alexandre Bezaud, Les conséquences de l'obligation de motivation de 
l'article 424 3 du Code de l'urbanisme, Article publié le 18juin 2018 sur le site: 
https://www.village justice.com.  
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٢٣٦٦ 

ق  ة ال ه م ص ما ق  ا ال ة الهامة في ه ائ قات الق وم ال
ادر في  ها ال ة في ح ن اي  ٢٥الف ي في ح  ٢٠١٧ي أ ال ام ال إلي ق

اء ل  اخ ال ح ت في ل ع ف ال ة في حالة ال ل وع عقار م خلال رئ ال
ا الأم ة في ه اب ج ر له دون أس ف ال ة ال امه ن قلة ق   .)٣٣٥(ع

ا:  اص:  ثان م الاخ   ع ع
خل  ار لا ي اذ ق ات هة الإدارة  ام ال اص في حالة ق م الاخ ق ع ع ي

اصها ام العام وال  إ ،ض اخ ال علقة  ع ال ف فع م ال ا ال ع ه ثارته و
  م جان القاضي دون حاجة لإثارته أمامه.

ال  وث في م ب نادرة ال اص م الع م الاخ ا إلي أن ع ع ار ه و
اء اخ ال ة  ،ت هات الإدارة ال ي ال ضح علي وجه ال ن ي وذل لأن القان

اء. اخ ال   ح ت
ار إص ة  ة ال ل ا فق أوض سلفا أن ال ن ل في  وفي ف اء ت ة ال رخ

ة و  ل ال رئ ال لا ل ه و ف ة أو  ل اس رئ ال خ  ار ال في حالة إص
ني ن ال د في القان ق ي ال ع ال خ  ل  ،)٣٣٦(ال ع ال الة  ه ال ففي ه

اذ  ائها لات ا آخ م أع د ع ة العامة ت س ة لل اول ة لل ة أو اله ل ل لل ال
ادة  ار.الق  ه ال ا ن عل اني  L.422-7وذل وفقا ل ن ال الع م قان

ي. ن   الف
ة الإدارة في  ه ال ص ما ق  ا ال ة في ه ائ قات الق وم ال

Strasbourg  ادر في ن  ٢٣ها ال ادر في  ٢٠١٠ي اء ال ح ال إلغاء ت
ة  ٢٠٠٩س  ٥ ل رئ بل ة  Voegtlinshoffenم ق  sociétéل

Loisium Alsace SAS  وذل علي أساس أن الJacques Cattin  رئ
ة ل ادة  ال د في ال ق ي ال ع ال ه  ازع عل خ ال ألة ال ا  اره مه  اع

L.422-7 اني ن ال الع د أ تغ في  ،م قان م وج وأنه في حالة ع
ا ة وال ن وف القان ةال ة  ،قع ع أك علي  NARTECSفإن ج رها في ال لها ما ي

ادر في  ار ال اي  ٩أن الق ه ال  ،٢٠١٦ف ج ح  خ  Cattinوال م ت

                                                
(335) Cour de cassation, civil, Chambrecivile 1, 25 janvier 2017, 15 10.852. 
(336) Rép. Min., n°32679, JO AN du 4 mars 1996. 
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٢٣٦٧ 

وع ف ال ة ول ف ال ة ل ادر  ،ت ه لل ال ي  ق ة الأم ال اهلا ح م
ن  ٢٣في  ار ،٢٠١٠ي ا الق اجة إلي  وه الأم ال  معه إلغاء ه دون ال

ه ت ض ي أث اب الأخ ال   .)٣٣٧(ف الأس
اذ  ما ي ات ه ع اج  اص ي الاح م الاخ ع فع  لي أن ال اقع الع و ال

ج تف  ه  ن ف ع ار ال ات  delegationالق ل ا م ال دا مع في ع لا 
ا وأن ي ن اب ف  ن ال ها أن  ع م أه ي  ل موال ا  أن  ،ه  ك

ة. فا ه ال ا ف قا  ف دق   ن ال
ة ائ قات الق ه ال رة أك في  وفي م ت اص  م الاخ لع ع

الإزالة اصة  ارات ال أن  ،الق ه  ي  ص ما ق ا ال ة في ه ائ قات الق وم ال
ر اع ق ص ل ال إزالة العقار م ادر  ع ال ار ال ة  الق اف القاه ار م م م

اص ا الاخ ارسة ه اف في م ضا م ال اره مف اع ة  ة والف س ن اله فإن  ،لل
ف  ن ال ه وم ث  ن تف ر إلي م لا  القان ن ق ص ف  ا ال ه

ن  ام القان الفة لأح ال   .)٣٣٨(ق ت 
ها ع ف ي ي الات ال أنه في ال ا  ي أ ا ق اف  ك ار الإزالة م ال ور ق ص

اء علي  ة ب ار م رئ حي وس القاه ا الق ر ه غ م ذل ص ه وعلي ال نف
ة اف القاه الي  ،تف م ال اص و م الاخ ع ع ا  ن م ار  ا الق فإن ه

ع  ع ال ض ا إلغاؤه ل ن م ج ن م الفا للقان   .)٣٣٩(م
ا: اءات: ثال   ع الإج

ق ه دةي اءات ال اء وفقا للإج ة ال اد رخ ما لا ي اع و  ،ا الع ع
اء. خ ال اص ب لف ال ال ال م اك ا الع في حالة ع ق ه   أن ي

ل  ائي ع  إغفال ال لل الإج ا ال أ ه ل أن ي الي فإنه م ال ال و
ل علي  ل ال ة ق ارة جهة مع افقة أو اس خعلي م    .ال

                                                
(337) CE, 06/04/2018, N° 402714. 

ع  )٣٣٨( ة  ١٢٧٨ال ة  ٣٥ل  .٢٥/١٢/١٩٩٤ق جل
ع رق  )٣٣٩( ة  ٣٤٤٣ال ة  ٣٩ل ة:١٧/٥/١٩٩٨ق جل ال ام ال   . ولل راجع الأح

ع رق  ة  ٢٠٠٥ال ة  ٤٢ل ع رق ٢٣/٤/٢٠٠٥ق جل ة  ٥٢٩٢, ال ة  ٤٨ل ق جل
ع رق  ،,٥/٤/٢٠٠٨ ة  ٤٥٤ال ة  ٥٢ل ع  ،٥/٦/٢٠١٠ق، جل ة  ١٩٢٩٠رق ال  –ق ٥١ل

ة   ).١٢/٦/٢٠١٠جل
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٢٣٦٨ 

ه  ي في ح ن ولة الف ل ال ه م ي  ل ما ق ة ل ائ قات الق وم ال
ادر في  ن  ٨ال فع ال  ١٩٩٤ي ام العام ه ال ال علقة  ع ال ف م أنه م ال

ن رأيها  ما  ا ع ن ار في ف ع س ال ه ة ال افقة م ه د م م وج  إلي ع
ا. ل ز  م الي  ال عو دة لل ة ال اء ال ع انق ي    .)٣٤٠(إثارته ح

  المطلب الثاني
  الشرعية الداخلية لرخصة البناء

له:  أولا: قه أو تأو أ في ت ن أو ال الفة القان   م
اء ال ال اخ أع لان ت ة إلي  ن ة القان الفة القاع د م ق ذل  ،ت و

ة ال ن اع القان اهل الإدارة الق ما ت عع ال ات شغل  ،اصة  الفة م أو م
علقة  ،الأراضي اع ال ارات الإدارة والق الق ة  ع ا ال ات ال في ال أو م

ة ا الأث ارة وال وح ال ة ال لامة  ،ا اع ال ق وق ال علقة  اع ال والق
  .)٣٤١(العامة

ات ال ل ا ن أن ال ن ال في ف ل ال لي فعلي س اني م ها م ع غ ي لا 
)PLU ة إلا خ ار ال الة إص ه ال ها لا  في ه لا م اني ب قة ت ع ) أو وث

ة  ل ة م ال اء ال قع في الأج وع  ان ال  les parties urbanisées deإذا 
la commune، .اني ف م ال د  و ي ت علي ع اء ال ق بها الأج   و

في و ل  ان ال اء إلا إذا  خ ال ار ت ا إلي أن لا  إص ار ه
ل علي  ي ت ر ال اني وهي الأم اع ال الع ها في ق ص عل ات ال ل ال

ة. ارجي للأب ه ال اني وال قع وح ال ال في م ل ال   س
لي أو م ت اني م قة ت ع ها وث ات تغ اك بل ق وه ي و

ة ل قة علي أراضي ال اع ال ال ي ق لي ت اني ال د  ،ال الع و
ه. خ  ا أو غ م خ ها م اء ف ن ال ي  ا ال ا ال ال   ه

مات س ال ت  ء ال د ال ة و ل ي  ،داخل ال ا ال ة وال ان ا الع ال
ر  ا ال ان وال خل ح الع اتس ة والغا ع ا ال ة وال ما تقع  ،)٣٤٢(اع وع

ها اء عل أ قابلة لل ة فهي م ح ال ان قة ع ض أن  ،الأرض في م ف وم ال
                                                

(340) CE, 7 /10 SSR, du 8 juin 1994, 127032. 
ال محمد الأم )٣٤١( ع ،د.  اء وال ال ال اخ أع ة علي ت ائ ة الق قا ام لل  ،ال دار الأ

ان الأردن زع ع عة الأولي  ،وال  .٨٢ص  ،٢٠١٧ال
(342) Article R. 151 17 du code de l’urbanisme. 
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٢٣٦٩ 

ر ق ح الأراضي ال ها ت اء عل اني قابلة لل اق ال الع لها في ن وه ما  ،دخ
ات  اء وش ه اه وال ق العامة وال ف ال ر في حال ت ق يي ف ال أما  ،)٣٤٣(ال

ة ع ة وال راع ا ال ة لل ها ،ال اء عل أ غ قابلة لل إلا  ،فهي م ح ال
راعة ال ة  ت ات ال اء وال ال ال  ل ال عل الأم علي س ما ي   .)٣٤٤(ع

ادة  عل  R.150-30ولق أوض ال اب ت اني أنه لأس ن ال الع م قان
ة وا ة ال امة فإن اللائ ة ال وع ال وال اشي مع م ا ي لامة أو  ل

رة أعلاه  ا الأرعة ال ل م ال قة داخل  ات ال ل د ال  لها أن ت
امات  وضة علي اس ف د ال رات والق عة م ال ض م لة في ف وال

ة للأراضي. ات مع   وت
ا إلي  ا أ ام العام ار ه ة علي ال اف ال اصة  ة ال ائح ال أن الل

ار ع  خ في الاع ة العامة  أن ت لامة وال اع ال ال لق لة في الام ال
اء. خ ال   ل ت

اني  اردة في ال الع اع ال اء مع الق خ ال اف ت ل  ألا ي ول
لي ف ا  ،ال اف أ ائح بل  أن ي اردة في ل ام العام ال ات ال ل مع م

ة. اني ال   ال الع
ا قا  ،أخ ا نه م ي في حالة  اء ح خ ال ر الإشارة إلي أنه  إلغاء ت ت

لي اني ال اره علي  ،مع ال الع ن ال ال ت إص وذل في حالة 
اف م ان غ م ني وذل إذا  ن أساسه غ قان ي أو مع القان اس الإقل ة ال ع خ

احل ة ال ا ة وح اص ب وت قة  .)٣٤٥(ال ا إلي أن إلغاء وث ا أ ار ه و
ادر علي  خ ال ورة إلغاء ال ال ي  ع ة لا  ن لي غ القان اني ال ال الع

ا الإلغاء ل ه ة ق ي أص نهائ   .)٣٤٦(أساسها وال
ا: أ في ت ثان ن: ال    القان

ي  ة ال ل ن م جان ال ل للقان الة ال ال ه ال ف القاضي في ه
: ف وذل م ار ال ت ق   ات

                                                
(343) Article R. 151 20 du code de l’urbanisme. 
(344) Articles R. 151 23 et R. 151 25 du code de l’urbanisme. 
(345) CE, 20 novembre 1995, Association L’Environnement àConcarneau, A, n° 
144817. 
(346) Le juge administratif et l'urbanisme, Les dossiers thématiques du 
Conseild’État, op.cit, p.7. 
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٢٣٧٠ 

ة  - اني ال ائح ال الع اد م  ،(RNU)ل ل في ال ي ت  R. 111-2وال
à R. 111-24 .اني ن ال الع  م قان

اردة في م إشغال الأراضي  - اع ال لي  (POS)الق اني م أو م ع
(PLU) .ها لا م اني ب قة ت ع  أو في وث

ا ت ح غ  ع تلقائ ة الإدارة أن ت ل ع علي ال م فإنه ي ا تق ووفقا ل
ائح  ني م ل ة (PLU)أو  (POS)قان قة نهائ ث ه ال ي ل أص ه أو  ،)٣٤٧(ح

ة أو غ ذا ن ة غ قان ي إلغاء أ لائ دا م  ،ت صلةح ج ضع م ا ال ان ه اء  س
ارخ ل ال ة لاحقة ل ة أو واقع ن وف قان ا ع  ان نات ة أو ما إذا    .)٣٤٨(ن اللائ

م إلغاء  ل اني  قة ال الع ة وث وع م م ت علي ذل أن إلغاء أو ع و
ر علي أساسه اء ال ص خ ال   .)٣٤٩(رف ت

ز الا اءات ومع ذل فإنه لا  ل أو الإج ة لع في ال وع م ال ع اج  ح
ع  لي  اني م ي أو م لإشغال الأراضي أو م ع اس إقل ة ت ة ل ال

. ف قة ح ال ث ل ال ة أشه م دخ ة س هاء م   ان
ني أ القان ة علي ال قا ار ال ام  ،وفي إ فادة م الأح ل الاس م ال ق  ل

ص عل ادة ال ي  L.111-12ها في ال ي وال ن اني الف ن ال الع م قان
أنه  ي  ات"تق اء لأك م ع س ال ال  لا  أن  رف ،ع اك

اء الفة ال اء إلي م خ ال اني" الأول "ت اع ال الع   ".لق
ا ة الإدارة العل ا وفي م فق ق ال ن ون  ن ق أوج علي أن القان

ض ال القائ ( ق ب ع ف الف ار ن ق اء  ال اد  ه الارت ن ض ع )  ٦ال م
اد  احات الارت آت علي م إقامة م ح  ار م واح ولا  ق ار أ  ة أم ان و ال

ها ار إل اني علي  ،ال إقامة م ه ذل  ن ض ع اوز ال اء ت وع في ال وع ال
احة الار  ن وم ث م الفة للقان ال ار  ة أم ل ع ار م  ق ها  ار إل اد ال ت

ها  ار إل الفة ال اني ال إزالة ال ه  ن ف ع ار ال ا الق ر رئ حي ثان  أص
ارات الإزالة. ار ق ه في إص ف ة ب اف الغ ار م ادا إلي ق ار  اس ن الق وم ث 

ح ح فقا وص ه م ن ف ع ة ال ا ل ال ف فاق ل وقف ال ن  ن و  القان

                                                
(347) CE, avis, 9 mai 2005, Marangio, n° 277280. 
(348) L. n° 2007 1787, 20 déc. 2007, relative à la simplification du droit, art. 161. 
(349) CE, 30 décembre 2009, CneCannet des Maures, n° 319942. 
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واه. م ج ال لع ع اجة ل ر الاس لاف  دون ال ه  ن ف ع وق أخ ال ال
ف ل وقف ال ف  اء ب إلغائه والق ج ال  ا  ا ال م   .)٣٥٠(ه

هة الإدا قف ال ا أن م ة الإدارة العل ل ال ل وفي ح آخ اس رة ال
ها م إل ق ل ال أن ال ار  ار ق اذها لإص ها ات ع عل احل ال ال ال م اس  في ع

ة  ه ورفعه إلي الل ال لل ف ة  ة الف ه علي الل ن ض ع ل ال ض  م ع
ا ا  ،العل ي ا ج ارا سل ل ق ن و اقع والقان ره م ال ن غ قائ علي ما ي

  .)٣٥١(الإلغاء
ا: قائع:  ثال اد لل د ال ج ي ال أ في تق   ال

ي  قائع ال ي ال اجعة تق أو تق م القاضي الإدار  ق ا الأم أن  ق به
ارها. ي ق تها جهة الإدارة ل   نف

اضح في  أ ال ال رع إلا  ه أنه لا  ال ق عل ص فإن ال ا ال وفي ه
ص ل ك ال ما ت ي ع ق ف.ال ة ال ا م ح   لإدارة هام

خ أو  ف ال ح ب عة ت ة  ام ت ن لأح ما  ا الأم ع ق ه و
ات خاصة ل ه  ائل  ،م ة في م ع ة  ة أو ال ل ه ال ن ه ومع ذل س

ا فق ن ه قان ن ف اء إلي ال ال  خ ب ار ت ع علي  ،رف إص  ال
ل   ة. ال في ال

ة:  ل ال ال ع عا: إساءة اس   را
ارات  ي تل الق ب ال ة م أخ الع ل ال ال ع اف في اس ع ع الان

اء اخ ال علقة ب أن الإدارة ق  ،)٣٥٢(ال ع القاضي الإدار  ق ما  ق ع وه ما ي
ة العامة. ل ق ال ف خارج ع ت ق ه ها ل   مارس صلاح

الي  ال ق  و اء ب اخ ال علقة ب ارات ال ار الق م الإدارة في إص أن تل
لة في  ة ال وال ها سل ع م م ها ال ي ق اصة والعامة ال اض ال الأغ

                                                
ع رق  )٣٥٠( ة  ٨٧١ال ة  ٣٣ل  .١٠/٧/١٩٩٤ق جل
ع رق  )٣٥١( ة  ٢٩٥٥ال ة  ٤٨ل  .١٢/٢/٢٠٠٨ق جل
لح  )٣٥٢( ة ل ة ال ج ة Detourenement de pouvoirال ل ال اف  ا ،هي الان  ل

ة ل ال ال ع لاح إساءة اس م مع ذل اص ادة  ،ن ع في ال مه ال لاح ال اس لأنه الاص
و  ل ال ن م ة م قان ة  ٤٧لة رق العاش : ،١٩٧٢ل ف د. ان ار الإدار  ،محمد محمد ع الل الق

ة ل لات الع ة وال ل ال عة الأولي ،الأص ة  ،ال ة الع ه  .٤٠٣ص  ،٢٠٢١دار ال
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اف ة ت الأه قا لقاع الح العام  ق ال ج  ،ت ي خ اف م اك ان ان ه ولا 
ة ه الغا ار علي ه ل القاضي ا .)٣٥٣(الق ارات و اع ق ه علي ب ض رقاب لإدار ف

خ ت الإدارة ،رف ال فادا م س ا م ف ض ار ال ان ق ي ل  إذ  ،ح
ار ور الق ة الإدارة م ص قائع  ،ال ع غا ا ال ا ه م ث افع عل لاص ال واس

خ ح ال ار م ق علقة  ة ال اد اص  ،ال ا ه م الع وره إن قة علي ص ا وال
انه.ال ه وأح أر ن ف ع ار الإدار ال ة للق   ع

يل م ال م أجل  اح تع ا اق ن ل في ف ة ل ائ قات الق وم ال
ل فع الفة لل سار ال اء م ة ب اء رخ إع اح للإدارة  ل  ،ال ا اع م ك

ق ها ل ف ع ت ف م فة الإدارة به ع ة  خ ولة أن تأخ إعلان ال ع ال ور ت عها ص
ها ف ع ت ة ،في وق لاح  ل ال ال ع   .)٣٥٤(ع إساءة لاس

ة الإدارة في  ه ال ادر في  Versaillesوفي ت آخ ان ها ال في ح
ل  ٣ ات العقارة  ٢٠١٥إب اء لأح ال خ ب ح ت ف م ة ب ل ار ال إلي إلغاء ق

ة م جان ل ام ال ةوذل  إساءة اس ل ة أن  ، رئ ال ح لل وق ات
وع ة في معارضة ال ل ة رئ ال ان  رغ اء  اخ ال ح ت ي  ،رف م ح

ي ق اء وال ال ة  ي وع ج افه م معارضة ال ان أه وذل  objectif louable ول 
ي  أن ت ها ال اني هي وح ائح ال الع علقة بل اب ال ر رف لأن الأس

اء خ ال   .)٣٥٥(ت
ع  ة وال ل ال ال ع اف إساءة اس ا ت ة الإدارة العل ل ال وفي م اس
هة الإدارة ل سلامة  ها ال ل ي ش ة ال هة الإدارة والل ال م جان العامل 
ي  فة م غل و املة م  هة أو م ه ال اء ه اولة إخفاء أخ خ وذل ل ال

خال اصلة علي ال ة ال ي ال ة أنه شق م ع ي ال أوض ال ال  ، 
ي  ع م خ إلا  ر لها ال ي ص ة ال اه ال اءات ت اذها أ إج م ات ل ع و
ارها وق  ة في اع ته ال خ وهي ما أخ ار ال ب م عام علي إص ق ما 

ة ع ع ال   .)٣٥٦(ب
                                                

جان )٣٥٣( ي: د. ال م ع ا ال جع ساب ،ان في ه  .٤٦٣ص  ،م
(354) CE, 2 mars 1973, sci la Tour de Malakoff, Rec lebon, p. 275, CE, 17 fevier 
1967, steMecadec.G.A.D.U P.363. 

ي ال د.  ة أشار إلي ه اي لح ال جع ساب ،م  .٣٥٣ص  ،م
(355) TA Versailles 2015 04 03 SCI Q., 1200640 & 1201793. 

ا  )٣٥٦(  ان رق ع ة  ٨٠٤ ،٧٦٩ال ة  ٤١ل  .١٣/١٢/٢٠٠٣ق جل
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  المبحث الثالث
ات المتعلقة برقابة القاضي الإداري علي القرارات المتعلقة بتراخيص التطبيق

  البناء
اخ  علقة ب ارات ال ة القاضي الإدار علي الق قا اصة ب قات ال د ال ع ت
جع  ي ق ت اء وال اخ ال ف ت ادرة ب ارات ال ه علي الق ل في رقاب ي ت اء وال ال

اص ات ال ا الفة الاش الفة إلي م علقة  اب م لامة العامة أو لأس ة وال ال ة 
ي اء  ،دراسة الأث ال خ ال ح ت ادرة  ارات ال ه علي الق ا في رقاب ل أ وت

اص  ات وأش ع اش أو ال اش أو غ م ان جار م اء  ي تقام م الغ س وال
قا ا أوض سا اص  ن ال علقة  ،القان ارات ل ل الق خ و ف ال قف ت ب

علقة  ارات ال ة والق هة ال اء م جان ال اخ ال علقة  ت ارات ال والق
ة:  ال ال ال اوله م خلال ال اء.وه ما ن اخ ال يل) ت ة (تع   ب

ل الأول: اء. ال اخ ال ح ت ف م ادرة ب ارات ال ة علي الق ائ ة الق قا   ال
ان ل ال خ ودور القاضي ي:ال ارات وقف ال ة علي ق ائ ة الق قا الإدار  ال

ل. ع   ال
: ال ل ال . ال خ ادرة  ال ارات ال ة علي الق قا   ال
ع: ا ل ال ة ال علقة ب ارات ال ة علي الق قا اء.  ال اخ ال   ت

  المطلب الأول
  نح تراخيص البناءالرقابة القضائية علي القرارات الصادرة برفض م

ي  اء وال خ ال ح ت د إلي رف م ي ق ت اب ال عة م الأس ج م ت
ها وع أك م م ة القاضي الإدار لل قا ع ل اء  ،ت خ ال ح ت وق ي رف م

ات الأم  ا خ لاش ل ال فاء  ادا لع اس ة اس هة ال م جان ال
ل الا ة و لامة وال ة وال ال عاي ال ي وال راسة الأث ال اصة ب ات ال ا ش

ا يلي:  ه ف ض اء وه ما ن ة في ال ل ة ال ان   والع
خ  لامة العامة:  أولا: رف ال ة وال ات ال ا الفة اش   م

لامة العامة ة وال ات ال ا ة ال فإن اش ا ا أوض في ب  La ك
salubrité et la sécurité publique  ها م أجل اف اج ت ات ال ل ز ال تع أب

اء. اخ ال ح ت   م
ادة  ه ال ا ن عل ا ووفقا ل ن اني  R.111-2وفي ف ن ال الع م قان

ل " ان م ال اصة إذا  ات ال ل اعاة ال له  م ز رف ال أو ق
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٢٣٧٤ 

ة أو الأم العام لل   ض ال ع ه أو أهأن  ائ قعه أو خ ه أو م
اف أخ  ب م م الق قعه    .)٣٥٧("م

ادة  ة  ٣٩وفي م فق ن ال ح ل اء ال ن ال علي أن "...  ٢٠٠٨م قان
قة  ا ان م ة الأولي إذا  ها في الفق ار إل ال ال اني أو الأع ال خ  ر ال و

ة وال ات ال ا ن والاش ا القان ام ه و لأح ة وأس ال وش ع ة ال ائ
ات  اصفات العامة ومق ة وال ل الف فقة مع الأص ة وم دات ال ال ف  ال

ات تأم ا ة واش ة والأف ه ام الإضاءة وال ة وأح اع ال لامة والق  الأم وال
ار ال ه ض أخ ي وشاغل   ".ال

ة الإد ل ال ص تق ا ال امها أن وفي ه ا في أح أح ي م "ارة العل تق
اء ال خ  ة ال ة وص وع ه  ،م ال إلي ما ت ن  ا  يل إن ع أو ال

ال رخ بها خ م أع ت علي  ،ال أنه لا ي خ  ة ال هة مان قق ال ي ت م
ان. ي أو أم ال لامة ال ال آثار ت  ف تل الأع ق في  ت ن ولا  القان

غ ذل ل  خ ،الق ة ال ع افاة لأصل ش ا في ذل م م لا ولا  ،ل ن مق ولا 
هة الإدارة غل ي ال ل  اغا الق ة  ،م ة في رقا وع ة قاضي ال ادرة سل أو م

خ ة ال خ بها ،ص ال ال خ له الأع اوز ال ق أن م  ،ون ل ي ي ت م
خ ف ال خ بهاوالق ،شأن ت ال ال الأع ف  ،ام  ق أن م شأن ت ي ت م

خ لامة أو أم ،ال اس  خ بها ال ال ال الأع ام  ان أو  والق ان أو ال ال
ارة...   .)٣٥٨("ال

ل  ا ال اه م اش ف ال تغ ه سلفا أن اله ا ن ا  ه أ ق عل وم ال
ة  هة الإدارة ال خ م ال اني أو علي ت اء ال إن ام  ل الق ن ال ق

ة  ل الف ال للأص اني أو الأع ه ال قة ه ا ق م م ها ه ال ار إل ال ال الأع
اعاة خ ال  ة وم ائ ارة والإن ع الات ال اصفات العامة في ال ة وال س واله

ة.... ع ة وذل ،ال اع ال ات الأم والق لا ع مق ات  ف ء ال في ض
أن. مها ذوو ال ق ي  انات ال مات وال س   وال

                                                
(357) Article R 111 2 du code de l'urbanisme. 

ع رق  )٣٥٨( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٥٥٩ح ال ة  ،ق ٣٤ل اي  ٣جل  ،١٩٩٠ف
عة د الأول ،٣٥س  ،ال أ  ،٩٤  ،الع ها ٩٧١ص  ،٨٦ال ع جان ،وما  جع  ،د. ال م م

 .٤٠٥ص  ،١هام  ،ساب
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اء رف  خ ال ار ت إص ة  هة ال ع علي ال الي فإنه م ال ال و
ة العامة. لامة وال ات الأم وال ل فاء م م اس خ في حالة ع   ال

ائ لازل وال انات وال ا الف ا –وتع م ن اب وما إلي ذل  -في ف م الأس
اء ة ال ح رخ د إلي رف م ي ت . ،ال وع العقار لل الي تع ال ال   و

ي م  ضة للع ة مع اف غ ها ال ع قا ل ة و ن اقع فإن الأراضي الف وفي ال
ا  ان م لازل ون  ات وال ائ الغا انات وح ل الف ة م ع ا ال ال

ا لل ي انات هي الأك ته اتالف أث أك م  ،ل اقع  ١٦٠٠٠ح ت ة في ال بل
لة ه ال انات ب  ،)٣٥٩(به اج ع الف ر ال س ال ر م ق  ٨٠٠إلي  ٦٥٠و
رو ن ي   .)٣٦٠(مل

ا  علي رؤساء  ه ال ل ه ع وتقل ان م م وم أجل ض ا علي ما تق ت وت
اخ ال ار ت أ ع إص ل م ح ال ات ال ل ه ال ح ه اء رف م

. ا ه ال ل ه ضة ل ع اقع ال اخ في ال   ال
ي في  ن ولة الف ل ال صة ل ن  ٢٦ولق أت الف ات  ٢٠١٩ي ض ق ت ل

لامة  ة وال ال علقة  و ال ادا لل اء اس خ ال ة رف ت ن أن قان ة  مه
ل عل ،العامة ا لل ل عي  م ال ة ق ه الق ي وفي ه ل س اء م ح ب ي ت

ة  ب ح ولق رف الع ضة ل ن ات مع قة غا احة علي حافة م ض س وح
رة ا ال ادا إلي ال خ اس ار ال فاء والإنقاذ  إص ة الإ اء علي رأ م دائ ب

SDIS) (،  ة الإدارة في اه أمام ال عي إلي رفع دع وق  Toulonوه ما دفع ال
ه رةرف ة ال اف الإدارة في  ،ا ال ة الاس ا أن م رف  Marseilleك

ة الإدارة ه علي ح ال   .)٣٦١(ع
ه أنه  ولة في ح ل ال اء "ولق أوضح م وع ب ض م ع ل أن  ما  ع

لامة العامة لل ة أو ال ة  ،ال ل ح إلا إذا رأت ال لا  رف ال
ة ت رقا ل ال لف و ء (ال نا في ض ة القاضي أنه ل م ال قان

ات خاصة  ل ء م خ في ض ح ال ) م خ   . "prescriptions specialsال
                                                

(359) Daniel Tasciyan, Permis de construire et risqués naturels, Article publié le 
25 octobre 2016 sur le site: https://www.village justice.com 
(360) Daniel Tasciyan, Permis de construire et zone inondable, Article publié le 
28 novembre 2016 sur le site:https://www.village justice.com.  
(361) CE, 26 juin 2019, n° 412429. 
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٢٣٧٦ 

ادة  ه علي ال ولة في ح ل ال ن ال  R.111-2ولق اس م م قان
ي ت علي أنه ي ال ن اني الف اع" الع له  م اة ز رف ال أو ق

ة أو الأم العام لل  ض ال ع ل أن  ان م ال اصة إذا  ات ال ل ال
ه أو أه ائ قعه أو خ اف أخ  م ب م م الق قعه    .)٣٦٢("ه أو م

أ  ي ل سائل ال را أن ال ف مق ال ادر  ار ال ة الق ع ولة ش ل ال ولق أك م
ا ل ت  ه ال ع ه ع ل م ال ها مق ة.إل   اف

ا اب في ذات  ار ه ي ال ن ولة الف ل ال ل م ا ال ه تأك ل إلي أن ه
ص قع م  ٢٠٠٥ح اع في عام  ،ال د خ م وم ل وج أنه في 

ه ل ج ي ال س ت ض شاغلي ال ع ل أن  ع علي  ،ال فإنه ي
اء خ ال ه ت ف م ة أن ي ل ات ،رئ ال ا ات أو اش ل لغه   أو أن ي

ة ا إضاف ة م ال قا ا لل اف ا  ان ه اء إذا  ة ال ه رخ   .)٣٦٣(ل
ة في حالة  ل ة ل رئ ال ل ام ال ولة ق أق ق ل ال ال أن م ي  ج

انات ا الف ة  اف قة ال ق ه ال ف غ م مع اء علي ال ة ال خ اره ل  ،)٣٦٤(إص
ا ق ار ك ة الإص ل ن ار ال ه  الانه ال ار ال أنه في حالة انه ا  ي أ

اء ة ال خ ني ل ف  ،غ القان ة ال ص ل أ رئ ال ا إلي خ جع أ فإن ذل ي
اء  قة ب ني علي أنها م ل غ قان  ،)Zone Constructible٣٦٥(الأراضي 

ة في حال ل ة رئ ال ل ق م ل أق ت ل علي و م لل ق لاغه ال م إ ة ع
ائي وعه الإن اصة  د الأرض ال ي ته ا ال ال خ    .)٣٦٦(ال

                                                
(362) Article R 111 2 du Code de l'urbanisme. 
(363) CE, 23.02.2005 n° 271270. 
(364) CE, 2 octobre 2002, Ministre de l’Équipement, des Transports et du 
Logement, n°232720. 

ار ه أض ق  انات ول قة الف ل في م اء ال الة ت إن ه ال ل  ،في ه اب ال وه ما دفع أص
ة ض  ائ ة إلي رفع دع ق ل ل رئ ال ولة م ق اس ال اصة به  اء ال ة ال رت رخ ي ص ال

. فع تع ة ب ل  رئ ال
(365) CE, 22 octobre 2010, M. Jean Claude et Mme Chantal 

ان ارثة (ف ع  إعادة  ،ح ،عاصفة ،ار أنه في حالة وق م  ق ال أن  )  لل ار جل انه
مه ه أو ه م ي ال ت ت اثل لل ي م اء م ل علي  ،ب ل لل م  ق ال ال و علي ال

اء. خ لإعادة ال   ت
CAA de Marseille, 27 novembre 2008, M. Hubert X, n°06MA01763. 
(366) TA de Bastia, 9 février 2012, M. Joseph Dominique C. et MmeAline C., 
n°1100025. 
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ة العامة أو  د خ علي ال اء علي وج ادر ب ف ال ار ال و الفقه أن ق
ات خاصة. ا اش ه  ال قع م ح أنه م غ ال ا إذا ات ن ن قان لامة س   ال

ة ي رة ض ان و ي ما إذا  ة ت ة ال ل ار م ال ا الق ل ه
اصة ات ال ل لات –ال ع وع –أ ال ه لل يل ج د إلي تع ه  لا ت لأنه في ه

ي خ ج ل علي ت ور ال ن م ال الة س   .ال
ان  ق ما إذا  اء ول ال اص  خ ال ف ال ع ل ا إلي أنه م ال ار ه

ا  ة ال اء Risqués avérésال خ ال ر رف ت فإنه  علي رئ  ،ت
ها في حالة  اق ة ع ا وش ه ال وث ه ة ح ال ار اح أخ في الاع ة أن  ل ال

اء ة لل ال وثها  اء الأث  ،ح ار ع الاق أخ في الاع ه أن  ا  عل ك
ض لها  ع ي ق ي ا ال لف ال ي ل اك حال ق اء ال ة  ،ال ت ي ل ل ت م ح

ع ها ال ع اش ب جح أن  ،ل م ان م ال اء إذا  خ ال ا  رف ت ك
ل  ق اك ال ة لل ع ة ال ال ل خ  ار  ا إلي الإض ه ال د ه ت

ف ا ال ر ه ده ي ف ه  ي ل ل  أ م   .)٣٦٧(ح
ولة  ل ال ر م ادة ولق أص أن ت ال ام  ا للاه ا م ا ح خ  R.111-2م

وع صادرة م  ة لل اك آراء م ن ه ما ت ا ع اني لاس ن ال الع م قان
فاء والإنقاذ ة الإ ل ه   .)٣٦٨(ق

ة صادرة  اب د آراء إ ا ال إلي أنه في حالة وج ولة في ه ل ال هي م ولق ان
ائ ة ال اف ة م اء علي ع ه ة ال قف حائلا أمام إلغاء رخ ا  فاء فإن ه  والإ

ادة  اني R.111-2أساس ال ن ال الع   .)٣٦٩(م قان
                                                

(367) CE, 16.07.2014 n° 356643. 
(368) Ludovic Giudicelli, Comment le juge administratif fait application de 
l’article r. 111 2 du code de l’urbanisme? 7avril 2020, disponible sur: 
https://www.village justice.com/articles/comment juge administratif fait 
application article 111 code urbanisme, 34546.html 

م م ال  )٣٦٩( ق ل ال ة إلي ال اث الق جع أح ة  M.Bت ح  Poitiersإلي م لإلغاء ال
ة  ة بل ح م ع ع " Saint Palais sur Merال اس" Chez Loloإلي م اء "ت إن  "Terrace 

ة) م مارس إلي س ق رة م ع  س إلي جان ال ل ان لل ي (م ل عام ح ل  ٣٠ م  ي
ال العام ال  ٢٠١٧ قع في في ال ها  ء م ة وج ل ل العام لل ا في ال ئ  ،وذل علي أرض تقع ج

ة الإدارة في  ه Poitiersوق رف ال اف  ،ل ة الاس ا ال أمام م ع علي ه وق 
اد Bordeaux الإدارة في ة ال ال ل وق ألغ ال ف  عل ب ة الإدارة وال ر م ال

ة  ادر ع م ع في ال ال ع لل ة لل ال ة ال ح وه ما دفع ال إلغاء ال عي  ال
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٢٣٧٨ 

ادة ها في ال ص عل ام ال ج الأح ن ال  L.421-6 و م قان
ي فإنه  ن اني الف ال "الع ان الأع اء أو ال إلا إذا  ة ال ح رخ لا  م

ة قع  ال ام الأرض وال اس علقة  ة ال ع ة وال ام ال افقة مع الأح م
ارة ع سة ال عة واله فعة العامة... ،وال عارض مع إعلان ال ان لا ت  ،وما إذا 

اء  ان إج و خاصة إذا  ات أو ش ل ه وفقا ل م أو م ح اله ز رف ت و
اني أو ض ال ع م م شأنه أن  ة للال  اله   ". اقع الأث

ارات  خ لاع ح ال ة في رف م ل ة رئ ال ا س أن سل ا م ح ل و
اب  خ ب ال ال ة  ال ن م ال م ألا  لامة العامة مق  ال عل  ت
ه علي  يل ج اء تع ح وذل دون إج ق اء ال ال اصة  ا ال اجهة ال ة ل إضاف

وع و .ال ة القاضي الإدار قا   ع في ذل ل
ا  قة خ فإن ه اء في م ة لل عة الأرض ال د ق د وج الي فإن م ال و

اء خ ال ر في ح ذاته رف ت ها ت  ،لا ي ي  ا ال قة ال إلا إذا ث حق
م ق اء لل ال خ  ح ال   .)٣٧٠(رف م

ة ق وع م م ع ي  ل فق ق قا ل ة وت ل ادر م رئ ال ف ال ار ال
انات قة الف اء في م خ ب ح ت وع ل  ،ص م ح ت ت ال

انات ل  ،أ خ م الف اء ال خ ق خ ل ال ال ان  الة  ه ال وفي ه
قع أول م صالح لل علي ارتفاع م واح  ة و  ائ م ح علي ر ق ال

انع م  ض للف ع   .)٣٧١( ال
ة  ع ا ال ة م ال قا ة ال ما ت خ  leول علي الع م ذل ع

plan de prévention des risqués naturels  ي داخل اء أ م الة ب علي اس
قة خ  ،ال ار ال ة الإدارة رف إص ل ل م ال الة س ه ال ففي ه

ب ل   .)٣٧٢(ال

                                                                                                                  
اف الإدارة في  ف  Bordeauxالاس رة ق  ة ال ل أن ال ولة وق رأ ال ل ال أمام م

ح وه ل غ ص ها  وضة عل ع قائع ال ت أو ال ة ق "غ أن ال ولة  ل ال ه م  ما ع ع
ف " ة الإنقاذ dénaturéح ادرة ع ل وع ال ة لل ا الآراء ال ها ولا س مة إل ق ثائ ال " ال

اف الإدارة. ة الاس ادر ع م إلغاء ال ال عي ال  فاء. وه ما اس   والإ
CE, 2 mars 2020, Mairie de Saint Palais sur Mer, n° 411056. 
(370) Daniel Tasciyan, Permis de construire et risqués naturels, op.cit.  
(371) CAA Nantes, 12 juin 2015, n°14NT00977. 
(372) CAA Lyon, 27 septembre 2016, n° 15LY00107. 
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٢٣٧٩ 

ال وفي ل ال ات  علي س ائ الغا ا ح ة م م قا ة ال ها خ ت ف قة اع م
ة  اف ع وم ة ل اف اءات  وع ل ي إج اء لأن ال ة ال ا ت إلغاء رخ ة ج عال
فاء  اب إ و ص م ت ا لع خ ن الة ت إلغاء ال ه ال ا وفي ه ه ال ل ه م

ة اف اه ال ادات ال إم ي أ ،)٣٧٣(ال  ا ق وع ك اء لأن ال ة ال إلغاء رخ ا 
ع اب ال انات ح اع أن ال ع خ الف ة ل اف اب  ة ل ل ي ت

ة اف ار غ  اه الأم   .)٣٧٤(م
ة  لامة العامة وفي ح صادر ع م ات ال ا وفي ت آخ لاش

اف الإدارة في  ن  ٢٠في  Nantesالاس ي رف م خلال ٢٠١٩ي ج ال ه ال
ي  ال ح ل ة ال  ل ادا إلي  ال اء اس اخ ال ح ت ة م ل مها رئ ال ق

قه ا ل ر م ن ع ح  ل إلي أرضه لا  ص خ ال ان م  ،ال ا  ول
اس  ج أنه ل م ال مي ال فق اس ارع سلامة م د ال ل أن ته ال

ور ة ال ة زادة ح   .)٣٧٥(في الق
ه  لة وان ج غ مق ه ال ها أن ه اف الإدارة في ح ة الاس ولق رأت م
اء م جان  الفعل لل ة  قة م ها تقع في م ازع عل ارع ال ه ال إلي أن ه

ة ل ة ،)٣٧٦(ال ال خ م ال ال ل لأرض  ص ة علي م ال ؤ ا أن  ،وأن ال ك
الق  اص  ارع ال ي ال ان ال ي م ال امه م جان الع ة ي اس غ ة ال

ارع ا ال ل ه اقعة علي  ازل ال ن ال قع  ،غل ا ال  ن ه غ م  وأنه علي ال
ة ة ج ف رؤ ة و ر إلا أنه في حالة ج ا في  ،علي م ع ال ج  ا أنه ت ك

                                                
(373) CAA Marseille, 1er juin 2011, n° 09MA00223. 
(374) CAA Douai, 23 janvier 2014, n° 12DA01201. 
(375) CAA Nantes n° 17NT00927 du 20 juin 2019, Mme T. et autres c/ 
Commune du Mesnil Rouxelin. 

اد  )٣٧٦( اع ار  ر ق اء في أراضي ل  ال خ  ار ت إص علقة  و ال الإشارة أن ال ي  ج
اني لات ام العام لل ال علقة  و م ها هي ش اء م تق اد س ة الأف ة وس أم وسلامة وص الها 

.... خ ع ال ض اورة للأرض م احات ال غل لل ارة وسائ ال ان وال خ  ،ال ن ال و
ة  ا ن ل ه القان الفة لل ال ن عل ال ها  ن في أرض ل ي تق ما  ال ع ا ال في ه

اني عارا م أ ام العام لل را م  ال ن وغ ادة القان ة وس ع ارا لل ا وه ن وت س م القان
قه  ا وحق الح ال ام العام وعلي م وانا علي ال ع وع ولة وال ال م  ف الع ال
م  ن ه والع م و ه ال ال عل ا  ه م الإلغاء أو ال مه انة تع أ ح ع  وعة ولا ي ال

اء.   س
ان ف رق رة اإد  .٣٨/٤٣٦ملف رق  ١٢/٥/٢٠٠١في  ٣٤٥ف الإس
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٢٣٨٠ 

اح للقا قف لل ال ارات  ح لل ي ت ور ال ال ال عاك  اه ال دم في الات
قه. ا ل ور م ن اح ال  م س ع اصة  ة ال   وذل في ردها علي ال

اع  ي في الق ام ال ل للاس اء م ة أن ب ة أخ رأت ال وم ناح
ور في  ة ال ن لها تأث  علي زادة ح ة ل  ل اء داخل ال د لل ال

قة   .ال
ات  ا قة علي اش ع ة م ض رقا ف ي  ن ولة الف ل ال ا أن م ح ل ا س ي م

اء اخ ال ار ت إص عل  ا ي ة العامة ف لامة وال غي الإشارة إلي  ،ال إلا أنه ي
ا  ل ن ع ات ق ت ا ه الاش د ه ق م وج احة للإدارة م أجل ال أن الأدوات ال

ي ق ت  ا وال ودة ن اء علي أساس م خ ال ي ل ه ل م ف  د إلي ال
ادة  اني. R.111-2ال ن ال الع   م قان

ه علي  اق رقاب ي ق وسع م ن ن لل علي ذل أن القاضي الإدار الف ولعل ما ي
فاء  م اس اء أو ع قع ال ها فق م ق ة العامة ول  لامة وال ال علقة  و ال ال

اصة و ال ج  ال ي ي الات ال ا علي ال ه أ ت رقاب ة ول ام لامة وال ال
ض له ع  ة وه ما نع ة علي ال ثة وال ل عاثات الغازات ال ها زادة في ان ع

ي. ا ع دراسة الأث ال ي   ح
ا  ال ار  ي والإض راسة الأث ال علقة ب اب م اء لأس خ ال ا: رف ت ثان

ة وال ع ة: ال   ال
ادة  ة)  R.431-16ن ال ال ها ال غ ي ( ن اني الف ن ال الع م قان

اء ي خ ال ل علي ت ل ال ف  لف ال الة علي أن ال  "" ال
ل  L'étude d'impactدراسة الأث  اجعة أو ف  لة ع م ة ال ل ار ال أو ق

ق ال وع م ال إعفاء ال ل حالة  ول ال وع ت ال رج ال ما ي ي ع
ادة  ة L.122-2ال ن ال   .)٣٧٧(م قان

                                                
(377) Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de 
demande de permis de construire. Article R. 431 16 C. env. Obligation pesant 
sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement 
pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil 
d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de 
l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537 542. 
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٢٣٨١ 

اء اخ ال ار ت اءات إص ة إج ان شفاف ن  ،وم أجل ض  أن ت
أن  اذها  ي س ات ارات ال خل في الق ي ي م ال ر ح ه احة لل مات م عل ال

. خ ات ال   ل
ائ ه ق ق عل ل غ سل أو دق وم ال ا أنه في حالة تق دراسة الأث 

ل  م لل ق ل ال خ رف  ل ال ة ب ة ال ل ع علي ال ن م ال
ني أ قان الة أنه ق ارت أ خ ه ال ع في ه خ ولا    .)٣٧٨(علي ال

ل ه م هي إل ص ما ان ا ال ة الهامة في ه ائ قات الق ولة  وم ال ال
ادر في  ه ال ي في ح ن اي  ٢٥الف ة  ٢٠١٥ف ادر م م إلي إلغاء ال ال

اف الإدارة في  ل  Versaillesالاس لف ال ب إرفاق دراسة الأث  ا أن وج ض م
ادة  ه في ال ص عل اء ال ة ال خ اص ب ي  R.431-16ال ن ن الف م القان

ن  ي  الات ال ال عل فق  ن ي ام قان ج أح ة  ل ي م ها دراسة الأث ال ف
اني ن ال الع خ وفقا لقان اضعة لل ارع ال ة لل وه الأم ال  ال

ادر في  ها ال اف الإدارة في ح ه الاس ه م اهل   .)٣٧٩(٢٠١٢د  ٦ت
ن  ع اخ ال ي ألغ ال اف الإدارة ال ة الاس ا فإن م ها علي  وه ف

ي د دراسة الأث ال م وج راسة  ،أساس ع ه ال ان ه ا إذا  ق م  أن ت
ادة  دة في ال عاي ال اء وفقا لل وع ال ة ل ل ة. L.122-2م ن ال   م قان

ه دراسة الأث في  ور أن ت اء أنه ل م ال ه ق ق عل وم ال
اء علي م خ ال ات ملف ت قا م الفعل وخاضعة سا اؤها  فة ت ب أة م

مها خ وال ه   .)٣٨٠(لل
راسة  وع ل ع ال د أن  ولة في ح آخ إلي أنه  ل ال ر م ا ق ك

رة راسة ال وع ال ا ال عل به اء ال خ ال  ،الأث  أن ي ملف ت
ي ت راسة الأث ال وع ل ان تق ال ي إذا  عات ح عات أخ غ ت ع ل

اني   .)٣٨١(ال الع

                                                
(378) CAA de Lyon, 2 octobre 2012, Société les vents Picards, n°11LYO01499. 
(379) CE, 25 février 2015, n° 367335, CAA Versailles, 6 décembre 2012, n° 
11VE02847. 
(380) TA Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327 
Abdellatif contre Ville de Bondoufle 
(381) CE, 4 mai 2018, req. n° 415924 
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٢٣٨٢ 

ادة  ة لل ي اغة ال ار ال ا في الاع أخ ه ولة  ل ال اضح أن م  .Rوم ال
ل  431-16 ول ال ها ال غ ي  ارع ال قة ال لا ت أو تف ي الآن  ي تغ ال
ادة  س R.122-2ال ة ع ال ات ها ال اغ ة  ن ال ة  ١١١٠م رق م قان ل
وعات ٢٠١٦ ي لل ق ال ال علقة  اع ال يل الق ع عل ب   .وال

اف الإدارة في  ة الاس ال أن م ي  امها  Lyonج ه في أح أح ق ان
ولة في  ة ال ل عق م أ  ل خ ئة  ة ال خ عي ل ار غ ال إلي أن الإص

ف اجهة ال ل ،م ه ال ة وه ه ال أ ال قام  ال ففة  الة م ه ال ة في ه
اء ة ال لف رخ ي  ال إرفاق دراسة الأث ال ل في إه ة  ،وال رت ال ح ق

ة  ح رخ ل في م ها ال ولة علي أساس خ ة ب ال ل الة تق ال ه ال في ه
ان ة ع ل قاع ارها ق أه اع ة  ة و ال ع م غ ش ة م خلال ع ه ة ج

لف ال أث    .)٣٨٢(إدراجها دراسة ال
ج ح صادر في  ار و ة الإدارة في  ا إلي أن ال ار ه  ٢و

ل  ائ ٢٠٢١ي وع إن اء ل اخ ال ارة  ق ألغ ت لات ت ان م (ي
ج ل أن ي ا م ال ارات) علي أساس أنه قف لل ة وم ان س ار  وم ا إض ه ع

ة العامة. ل ة  ال ال ة  ه ات ال ع ع ال مة م  ق عاو ال اء علي ال وذل ب
ج  وع وما ي ي ال ي له راسة الأث ال عل ب ا ي ر ف ادا علي أوجه الق اس

ة  اف مة غ  ق أن دراسة الأث ال ا  ثات ح اح ا م مل ه  l’étudeع
d’impact est insuffisante  ة وع علي ص أث ال ل ل ل ولا ت أ ت

ف  ارج ال اخل وم ثات في م ل ة ع زادة ت ال اج ة ال ا ال ان وال الإن
لي ق   .)٣٨٣(ال

اء  وع ال ار  ة  ي أرفقها رئ بل ات ال ل ة إلي أن ال ه ال وق ان
ة العامة  ا علي ال ة لل م ال ود ال اوز ال م ت أك م ع وال

ة اض عة عامة واف ثات ذات  ل   .)٣٨٤(لل

                                                
(382) CAA de Lyon (4ème chambre). 11 juillet 1994. N°93 LY 01927. SCI Les 
Jardins de Bibemus. 
(383) TA de Paris, N° 1920927/4 3 N° 1921120/4 3, 2 juillet 2021. 
(384) Rachida Boughriet, Paris: le tribunal annule deux permis de construire pour 
pollution atmosphérique accrue, 05 juillet 2021, Article disponible sur le site: 
https://www.actu environnement.com.  
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٢٣٨٣ 

ي راسة الأث ال علقة ب اب م خ لأس الإضافة إلي رف ال هة  ،و فإن ال
ها  ادا إلي سل خ اس ح ال ف م خ  لها أن ت ح ال ة  ال

ا ال ال ار  ة في حالة الإض ي ق ة ال ة أو ال  paysages naturels ouع
urbains  ادة ه في ال ص عل م ال فه ن ال  R.111-27وفقا لل م قان

ي. ن اني الف   الع
أن  علقة  اب م اء لأس خ ال ح ت أنه  رف م ام العامة  ر الأح وتق

اني العامة ف مع ال اني لا ي ارجي لل ه ال ان ،ال اءات واقعة في  أما إذا  الإن
ة  قل اني ال ل م ال د قل اك س ع ة ول  ه ع ع م الق ة  ل ء م ال ج

ة ي اني ال ارة ،ب ال ة مع م أ وح اني لا تق ه ال   .)٣٨٥(فإن ه
ارة  ع ائ ال ض ال ق ل  ل ال ان ش اء إذا  وع ب ل م ا لا  ق ك

ة ال ة للق اؤهاالإقل   .)٣٨٦(ي س ب
ها  الف ذ الات ال ة في ال ي ة تق ل ع  ة ت هة الإدارة ال ان ال وذا 
ات خاصة  ل ه وفقا ل م  خ أو تق ح ال ف م ل أن ت ها وق ع عل إلا أنه ي
ثه  أث ال  أن  ا تق ال اء وثان قع ال لل ار ال أن تأخ في الاع

قعا اته علي ال ه وتأث ع ا ل ح ن ق اء ال ل  ،ل ي أن جهة الإدارة تع ع وه ما 
ة القاضي  قا ع في ذل ل ة.وهي ت ع الح ال ع ال ازن ب ج ق ال علي ت

.   الإدار
هة الإدارة  ادرة م ال ارات ال ة القاضي الإدار علي الق ا إلي أن رقا ار ه و

اي ف ة ت ة الإدارة ال ل ه ال ار ال ت ان الق ادا علي ما إذا  تها اع ي ش
و خاصة.  ه  اء أو م خ ال   ل إلي رف ت

ي في  ن ولة الف ل ال ره م ل ال ال أص ة ل ي ة ال ائ قات الق وم ال
د إلي تغ ٢٠٢٠مارس  ١٣ ء ال ال ي ان ض هي م خلاله إلي أن فق  وان

اء  خ ال ر رف ت ل أن ي هاكا  ل ان اور لا  ي ال وف إشغال ال
ادة  ادا إلي ال ة  ،R.111-27اس ي إلي أن ال ن ولة الف ل ال هي م ح ان

                                                                                                                  
ار  قاء الأرض في  ة أص ع ا م ج ح ار ت ة الإدارة في  ادر ع ال ولق لاقي ال ال

Terre ParisLes Amis de la   اء ف ب خ ل ها ت أت  ار ق أخ ة  ي ة أن م ض م
اء. ث اله لة م تل ات غ مق ض ل الع مع اس    علي ال م ال

(385) CAA de Nancy, 3 mars 2005, Secrétaired’État au logement, n°01NC01210. 
(386) CAA de Marseille, 3 juin 2004, n°00MA01322. 
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٢٣٨٤ 

ي  Lyonالإدارة في  اء ال خ ب إلغاء ت ن  أ في ت القان ق ارت خ
ه ازع عل   .)٣٨٧(ال

ا إلي أ ار ار ه إلغاء الق ه  س القاضي الإدار ح ان ي ع الأح نه في 
لامة  ات ال ا اف اش م ت ادا إلي ع ة اس هة الإدارة ال ادر ع ال ال

. ة في آن واح ال احي ال   وال
ة الإدارة في  ال ق ال ل ال ادر  Marseilleفعلي س ها ال في ح

ارخ  اي  ٧ب ة إلغاء ال ٢٠١٣ف ادر م رئ بل ار ال ة  Martiguesق ل
SEMIVIM  ام ان د  رة س ة ال حة لل اء ال ة ال ادا علي أن رخ اس

قة ة لل ة ال ال فاض ح غا لا ع ذل ووفقا لل ل  ،)٣٨٨(إلي ان وف
ض  د ع ة وال  ل ة لل ال ع  لي لل ام ال ال ال ال ي اح

ل  ن أك  ار و أن  ة أم ة لا تقل ع خ احة مع قة  م ال
اك د ال وع وع ة ال ار أه   .)٣٨٩(واضح مع الأخ في الاع

اء: خ ال ار ت ف إص ادر ب ار ال ة علي إلغاء الق ت ا: الآثار ال   ثال
ف إلي ت ي ته ة ال ن ال ع ا س لل ا ف ض اء دون أن ع وعات ال ل م ع

ر  ف ال ا مع ال ا الأم أ او في ه ت علي أساس واضح وهي ت
اء اخ ال ات م  ،ل ل ع رؤساء ال ة ت اع واض اب ق اج في ال ح ل ت

ف الأول   ار ال ائي لق ع الإلغاء الق اء  ة ب ل علي رخ ل ال رف 
ها ل اب.ألا ي رف   ات الأس

اص  خ ال ار رف ال إلغاء ق ادر  و ال ال ل ج اؤل ح ان ال ل  ول
ة أخ ث  ل م إعادة ف ال ة  هة الإدارة ال اء إذا أم القاضي ال ال

ة. ا خ في ال ه ل آخ غ ال ال رف م أجله ال ف   ت
اج رة ل ق سائل ال ان اح ال ة القاضي ولق  ال ر ه م ف ال ا ال هة ه

ة  ل ئ ال ار أم ل اء لإص خ ال ار ت اء رفع دع الإلغاء ض رف إص أث
ب ل خ ال ار ال اك الإدارة  ،م أجل إص ع ال ومع ذل في ح أن 

                                                
(387) CE, 2ème 7ème chambers réunies, 13/03/2020, 427408. 

اء  )٣٨٨( وع إن احة  ٨٦ت ال ة  ة س ع. ٦٠٢٧وح  م م
(389) TA de Marseille n°1205559 du 7 février 2013., Cité par, Catherine 
Taurand, Annulation d'un permis de construire à Martigues, Articlepublié le 14 
février 2013 sur le site: https://www.village justice.com/articles/Annulation 
permis construire Martigues, 13859.html.  
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خ ار ال إص ار أم  ة لإص ل ه ال ا أنف ل م  ،م ه  وه الأم ال رف
يم ه ل م ولة  ل ال اف الإدارة وم   .)٣٩٠(اك الاس

ي في   ن ولة الف ل ال اء ٢٠١٨ماي  ٢٥وفي رأ صادر ع م علي و
اد ام ال ك لأح اء الإدار  L.911-1ال ال ن الق اد  ،م قان -L.600وال

2 ,L. 424-3 ,L.600-4-1 ي ن ن ال الف ولة تف م قان ل ال م م ل ق اص
ف  ار ل ائي في حالة إلغاء ق ار أم ق ه في إص ل اء الإدار ل ف الق ع ت

اء خ ال ح ت   .)٣٩١(م
ة الإدارة في  ألة م ال ه ال ه ه ل إل لل في  Versaillesوق أح

هة الإدارة وذل  ائي لل ار الأم الق ها في إص ارسة سل علقة  ا ال ا الق
ة رف  ةاس اء م علي أراضي Mantes-la-Ville  بل ة ب ع ل ج

ادة اردة في ال ام ال ة وذل وفقا للأح ل اء الإدار   L.113-1ال ن الق م قان
ي. ن   الف

ات الأم  ام صلاح قة لاس ولة  ل ال ادر ع م أ ال ا ال ف ه و
خ ا ل ما يلغي الأخ رف ائي للقاضي الإدار ع اء.الق    ال

ار  ما يلغي القاضي الق را أنه ع اب مق الإ ا الأم  ولة علي ه ل ال ولق رد م
ي  اب ال ع الأس ة علي ج قا ع ال خ أو معارضة الإعلان  ف ال ادر ب ال

                                                
ا ما ق )٣٩٠( ة الإدارة ب وه ه ال  Lyon ة العقارة ن ة ال ة رفع م ال  د ق

pegaz  ة رف ة لها، إلا أن الع ل ار على أرض م ع ت اء م خ ل ل على ت ة ال ال
ي  س ال ال قة، ولا  ال ع  ة ال رج ض خ ا ل  م ، على أساس أن ه خ ها ال م

  اص بها.لل ال
فة  ال  ، و خ ها ال ف م ة ب ار الع ة إلغاء ق ال ة الإدارة،  ة أمام ال ع ال ف
إعادة  ة  ه أم للع ج ة ت ا فة اح ة، و خ ه ال ها ه ل ه أم م القاضي للإدارة ب ج ة ت أصل

ة  ها خلال م ل ة ٣ف  ي امة ته ل  أشه م إعلان ال له، ت غ ن ع  ألف ف رة  مق
امه  ي إل ع ا لا  ة، غ أن ه خ م الع ح ال ار رف م إلغاء ق ة  ، فق ال م تأخ ي
دا خلال  ل م ف ال ته  ها أم ، ل خ ا ال ة ه ح ال ه أم له  ج ا رف ت ه، ل

ة  . ٣م   أشه م إعلان ال
TA de Lyon, du 29 mars 1995, 9403219. 

ا ار إلي ه لف ا. م ه أوام للإدارة  ،د ح علي ع ال في م ج ة القاضي الإدار في ت سل
ة  ،"دراسة مقارنة" ة الع ه   .١٣٢ص  ،٢٠١٨دار ال

(391) Avis no 417350 du 25 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 juin 2018. 
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٢٣٨٦ 

ادة  ام ال ارها وفقا لأح ة في ق ة ال ل تها ال ي  L.424-3ذ ن ن الف م القان
ي اب ال ل الأس ة  و ل أم ال ه أن  اءات  عل اء الإج رع بها أث ن ق ت ت

عارضة. م ال ع ار  ار ق خ أو إص ار ال إص ة    ال
ار  إص ادر  إلغاء ال ال ي  ائي ج ار ق ر ق د القاضي أنه إذا ص و

اء ة ال لة لا  ،رخ ة معق ها خلال ف ة س ة ال ل الة لل ه ال ز في ه ف
يت ار ال الق ار  ا  ،اوز ثلاثة أشه م تارخ الإخ وع في ه ل ال ها ق و عل

اته. ق ملاح ل ل م ال ة مق   ال دع
ة في  رات الأخ ا مع ال اش ل هامة ت ة ت ا نق ولة ه ل ال قف م ل م و

ن  ة ع قان ات ا تل ال ي ولاس ن اني الف ن ال الع ادر في ا Macron قان ل
ادة  ٢٠١٥أغ  ٦ ل لل ع ي ت علي  L.424-3ال ي وال ن ن الف م القان

ف اب ال ع أس خ أن ت ج ف ال ارها ب ة العامة في ق وه ما أشار  ،اله
ن  ار قان ف م إق ا أن اله ض ه م الفعل في رأ ل  ه ال  ٢٠١٥أغ  ٦إل

وعات و  ف ال ع ت ل في ت ل بها.ي ع اع ال ال   فقا لق
ا الأم  ار ه ا رف إص غي الإشارة إلي أنه  للقاضي دائ ومع ذل ت
وف في تارخ  وث تغ في ال ال ح ل ال ها علي س الات م ع ال ائي في  الق

اني. اع ال الع غ ق   ال 
ما ت  ه أنه ع ق عل ضع في م فإن ال ار وع ال ور ق ف الإدارة ص

الإلغاء ع ذل ح  ر  اء ث  ال ال اخ أع ف  ،ت ار ال اه أن ق ا مع فإن ه
. أن ل  م واع    ق أع

خ م  ف ال ار الإدار ب ان إلغاء الق ل ما إذا  ا ح اؤل ه ار ال و
ه دون  خ  ب ال ل ا ال ارسة ال ة م ان د إلي إم اء ي خ  الق ور ال ص

  ؟)٣٩٢(م الإدارة
خ  ف ال ادر ب ار الإدار ال اؤل ن أن إلغاء الق ا ال ة علي ه للإجا

خ ة ال ة ق ل ة الع اح خ  ،)٣٩٣(ل له م ال د ال ي في ذاته ع وج غ فلا 
ن  ،الإدار  الفة القان ف  ع م ان ال ي ل  قة.  ،ح ا م علاقة وث ه ا ب ل

ام الإدارة ف د ال ن. و ام القان الف لأح خ إلا م ال اء دون ت لا  ال
                                                

: د. ال  )٣٩٢( جانان جع ساب ،م  .٤٠١ص  ،م
: د. )٣٩٣( ل ان ال ج خ الإدار  ،محمد ج جع ساب ،ال  .٢٢٧ص  ،م



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٣٨٧ 

ق ال ف ح الإلغاء  ق  ،ب ا ال ة به ت ة ال ه اب ال الأس ا  ،و وأ
ة جهة الإدارة ي في  ،)٣٩٤( ن را ع ال ف ف ي أن ت ل سل ها  ع عل و
لغي  ار ال ف الق ور ح الإلغاءت ف ق ت  ،د ص ة ال ل ان ع أما إذا 

لغي ار ال ن الق ل م الي  ال ق  غ ل ،واس م م علقا به ار م ا الق ان ه ا ل   ،ك
املا ته الإدارة  الة إعادة  ،ونف ة لاس م له  ا م تع ال اص ه فإنه لا م

ا الق  ل إلغاء ه ه ق ان عل ا  ال ل ار ال ار الق م إعادة إص ها ع ا  عل ار. 
ه الأولي ال لغي  ايل علي ح الإلغاء. ،ال   فلا ت

ع  خ  ار ال إص ا للإدارة  ار القاضي الإدار أم ة إص ان ص إم و
ا  ر أم ه أنه لا  للقاضي أن  ق عل خ فإن ال ح ال ار رف م إلغاء ق

جه  ارا إدارا  ارات الإدارة إلي رجل إدارةأو ق ة للق ع ة ال قا ال اصه   ،ع اخ
خ إلغاء رف ال اره لل  د إص هي دوره  ة  ،وال ي ل سل دون أن 

خ ا ال ام الإدارة به إل ا الإلغاء  ائج ه ق ن د إلي ت ع م ذل ت ت  ،أ و
داها إرجا ة م ار ن إلغاء الق ار علي ال  ور الق ل ص ه ق ان عل ال إلي ما  ع ال

خ  افقة علي ال ل ال ي ت ة أمام الإدارة ال ه ثان ال نف ا  ال ه.ل ن ف ع ال
ه ة. ،أو رف ع ة واللاش ع ل ال ضع  وت ح ال يل أو ت ع ي أو ب ل ج م  ق ف

ه م عف ا لا  ادر فه ل جهة الإدارة لل ال امه و ع للإدارة ع مع اح ج  ح ال
. ة أخ ف م ا ال أن لا تع ه ق  م الإدارة في نف ال ل ال و ف الأع   ت

ه  ا م ي أخ ن ه الف ل ن اء الإدار ال فق غاي م قف الق أما ع م
احة أنه: ر ص ألة.فق ه ال اء الإدار  الأصل العام ال  ه ة الق "ل ل

ار ة إص اء مع ،أوام إدارة سل اذ إج م مقام الإدارة في ات اب أولي أن تق  ،وم 
الإلغاء   ".وأنه ل لها إلا ال 

  المطلب الثاني
  الإداري المستعجل الرقابة القضائية علي قرارات وقف الترخيص ودور القاضي

عل اع العامة ال ه الق اء  عل اخ ال اص ب ف ال ل وقف ت قة إن 
ادة  اردة في ال ارات الإدارة ال ف الق قف ت ولة رق  ٤٩ب ل ال ن م ة  ٤٧م قان ل

                                                
: د.) ٣٩٤( خ ان ان  ارات الإدارة ،رم ال الق الإلغاء في م ادرة  ارات ال ف الق ة ت مقال  ،ف

ولة ا ال ا ة ق لة ه ر  ع رق ( ،م ا د ال /د ،٤٣س  ،)١٧٢الع  .٣ص  ،١٩٩٩ أك



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٨٨ 

ان:  ١٩٧٢ ق ر ار الإدار إلا إذا ت ف الق قف ت ي ب ق ة  الأولح لا  ج
اس  اه م الأوراق ودون ال إلغائه  ال جح معها ال  ي ي اب ال الأس

ل الإلغاء ان ،أصل  ه  يوال ن ف ع ار ال ف الق ت علي ت أن ي ال  ع ر الاس
عا. ض الإلغاء م ي  ا ل ق ها ف ار ر ت ع ائج ي ه ن ف ار في ت   أو الاس

ن  ام القان ا وفقا لأح اء ص خ ال ر ت اء أنه إذا ص ه ق ق عل وم ال
ه ة خ ال ف ي رخ ة  ،وت ت ق ش ه حق ت عل اك خاصة وق ت وم

ي  الات ال ر ذل أو في ال ارئة ت اب  اس بها إلا لأس نا ال ز قان ع لا  لل
نا ع قان ها ال ة في  ،)٣٩٥(ن عل ائ اب الق ه وفقا لل ق عل وه الأم ال

اء ي  اخ ال عل ب ا ي ارات ف ت علي أن أن وقف أو تعل الق ق ي اس ا وال ن ف
ة العامةإذا ت  ل ر لل ر ج وف ف فعل في ض   .)٣٩٦(ت

اء وخ ال  خ ال ر وقف ت ار ي الي فإذا ل  س  ال و
خ ار ال ل إص ها ق ي ت دراس قع وال ال اصة  يل خ  ،ال ول ي تع

ر وقف ج ما ي اعي. فلا ي ل ال عة الأرض م ق ة  ارع ال ال  ال 
ارها  ر ق ة ما ي م ث ع أو تق د علي ال هة الإدارة ل ت خ خاصة وأن ال ال
اء  قع وذل ب ال خ ل دراسة خ ال  قاف ال ه وال إ ن ف ع ال

ة. اف القاه ات م   علي تعل
مي  ه ي ن ف ع ار ال ها إلي أن الق اء الإدار في ح ة الق ولق أشارت م

يل خ ال إل مي إلي تع قع فق ولا ي ال اصة  ي دراسة خ ال ال
قة ادة  ،ال ال ة صلة  الي ل له أ ال ن  ٤٤و ة  ١١٩م القان م  ٢٠٠٨ل

ع ض ل وال ار  ،)٣٩٧(ح ال ث ع وقف إص رة ت ادة ال لا ع أن ال ف
رة فعلا اء م اخ ب اء لا وقف ت اخ ال   .ت

                                                
ع رق  )٣٩٥( اء الإدار في ال ة الق ة  ٤٦٩٢٩ح م ة  –ق ٦٣ل  .٣١/١٢/٢٠٠٩جل

(396) CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n°228815, 
CE, 11 mai 2007, Madame A., n°300522. 

ار م م ا )٣٩٧( ق ز  ادة علي أنه " ه ال ي ت ه ع ل ال افقة ال ع م اف ال  ل
وف  اعاة ل مي أو م ض ق قا لغ ق ارع ت ا أو ال ن أو ال اء في ال ال خ  لي وقف ال ال

ان أو إعادة ال ة". ،الع قائع ال ار في ال ة أشه م ن الق قف س ة ال اوز م  علي ألا ت
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اقع  الفة لل ال ر  ه ق ص ن ف ع ار ال ن الق م  ا تق الا ل وم ح أنه إع
ن  ع  ،وللقان ع ال ض إلغائه ع ن م اء  جح الق ه ر  ،وم ال اف  وه ما ي
ة   .ال

ت علي  ا ي ال ل عة ال اف  ال فإنه م ع وم ح إنه ع ر الاس
ن  ع ار ال ار الق ة له  اس ل الأرض ال فاع  ع م الان مان ال ه م ح ف

اراته بها ي عائ اس ارع  ،وج ارات لل اله في انه قع دون اس ال ف  وت ال
ة. ل ضه لل ع ا ق  ة م   ال

ارها إلا  مة ب ق هة الإدارة غ مل ان ال ان م أنه ول  ي ع ال وغ
ه أنه إذا أف  ل فإن ما ت مها ب ن يل ان القان ارها أو  جهة الإدارة ع س ق

ق م  ه لل ه أن  ال رقاب ل إع اء وله في س ة الق قا ن خاضعا ل ه  م
ن. ه للقان ق ا م م ه أو ع ق ا   م م

اخ  ح ال ة جهة الإدارة في م نا سلفا أن سل ا أش اء  ه ق ق عل وم ال
ة اف هي سل ة الأه ة وم مات  ،مق س الي فإن دورها ي في  ال ال و

ة  ل الف ها للأص ق ا ق م م ه لل ل فقة  اع م مها ال ي ق اصفات ال وال
يله إلا  خ أو تع ن له رف ال ة  لا  ل اصفات العامة ال ة وال س واله

مات  س ه ال قة ه ا م م يها ع ةإذا ث ل ل اصفات ال ل وال ات للأص  ،وال
ا دون س  وره سل ع ص اع  ادر لل خ ال ر وقف ال ق الي أن  ال ول له 

خ ذاته خ إلا إذا  ،م م ال قف ال عا ل ال ت ا ل له وقف الأع و
خ قة لل ا ن أو غ م الفة للقان ال م   .)٣٩٨(كان تل الأع

غي الإشا ي علي ما وت ائها ال ا في ق ة الإدارة العل ار ال ق ا إلي اس رة ه
ا  اء في ال العاجل  ز الق ا م أنه لا  ائها الق ن ه في ق س وأوض
اك  عل ه ة و عل اء وال اخ ال ص ت اه في خ عي م م ض غ ال ال ف

ع ع ن ال ال ض ق قاضي ال ل أم واقع  ع م ث رف  عي و ض
اخ ال اص  ار ال ف الق   .)٣٩٩(وقف ت

                                                
ع رق  )٣٩٨( ة ٢٣٤٢ال ه. ،٢٩/٨/١٩٩٣ة ق جل ٣٦ل  ساب الإشارة إل
ع رق  )٣٩٩( ة  ١٣٥١٣ال ة  –ق ٥٦ل  .٢٨/٤/٢٠١٢جل
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٢٣٩٠ 

ا  ال ل  أ الع اء إذا ل ي ة ال ز تعل رخ اء علي أن  ق الق ا اس ن وفي ف
ر  ل خ وف ع  اص ال الح الأش اء   وع ال ا  ،)٤٠٠(أن م ك

ا ق أ خ ا اس ل ت ع قف القاضي ال د علي أن ي م وج وع في حالة ع ل
وع ي لل ر  .)٤٠١(دراسة للأث ال ي في ح هام ق ن ولة الف ل ال ي م ا ق ك

اء  ة ال ج رخ ه  خ  اء ال ن ال خ في حالة  ل وقف ال أن 
امل ال ه  ف ها ق ت ت ازع عل ي في  ،ال ه ح ة  رف ارج لاءات ال اء ال اس

ل ال حالة ال خ ع  الاح   .)٤٠٢(علي ال
اف وقف أو  ل ال ع إذا  اء وال ال علقة  ائل ال ا إلي وفي ال ار ه

ة الإدارة خ م ال اره  ،تعل ال ر ق ل أن  ع  علي القاضي ال
ادة  ه ال ا ن عل ام م الإحالة وفقا ل ة أ الة L.554-1خلال ع  م تق الع

  الإدارة.
  المطلب الثالث

  الرقابة علي القرارات الصادرة بسحب الترخيص
اء: أولا:  اخ ال ة ل ت اع العامة ال   الق
 : ضع في م ا  ال ا ش ل حقا أو م ي ت ارات ال ة أن الق ق ة ال القاع

واعي ة ل ا ة وذل اس رت سل ي ص ها في أ وق م ز س اد لا  ة  للأف ل ال
ة ع ذل إذ  علي  ،العامة وعة فالقاع ة غ ال د ارات الف ة للق ال أما 

الفة له ا للأوضاع ال ن وت ها  القان اما م ها ال إلا  ،جهة الإدارة أن ت
د مع م شأنه أن  ار ف ر ق ي أنه إذا ص ا تق ة العامة أ ل أن دواعي ال

ل حقا فإن ه ه ما ي م   عل ة م ال ة مع ق عق ف ار  أن  ا الق
ع ذاته. ض ر في ال ح ال  ار ال    علي الق

ح  وعة وت ارات الإدارة غ ال ا إلي أن ح الإدارة في س الق ار ه و
ادة ا ة وس وع أ ال اما ل ه اح ل  ن أصل م الفة للقان ن وه الأوضاع ال لقان

ائي وذل  ع الق ر لل ق عاد ال ه خلال ال ارس أن ت الإدارة في م ن  ه م

                                                
(400) CE, 27 juillet 2001, Commune de Meudon, n°231991; Conseil d’État, 15 
juin 2007, Commune de Château du Rhône, n°300208, CE, 30 mai 2001, 
Commune de Dieulefit, n°229739. 
(401) TA d’Amiens, 18 mars 1997, Comité Nord des producteurs de pommes de 
terre, n°962525, 962524. 
(402) CE, 20 décembre 2004, Commune de Vidauban, n°266234. 
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ل ع  ي ت ة ال ن اك القان ار ال ق ل في اس ة العامة ت ل ال عل  ارات ت لاع
ارات ه الق   .)٤٠٣(ه

ار أو إعلا ما م تارخ ن الق ة  ي ه ال ي ه أ علي ت ق ال نه وق اس
ائي ع الق ة ال اسا علي م انة  ،ق ار ح ة اك الق ه ال  إذا انق ه

ه  ا ت أن ح م ف اح ال ئ ل ح ع يل و ه م أ إلغاء أو تع تع
ار له ،الق ار و ع الق ن  الفا للقان ا م ع أم ار لاح  ق ا ال  ل إخلال به  ،و

اءات  ة اس اك ث ل إلا أن ه ما ت ع ال ي ع  أولام م ار ال ان الق ا إذا  ف
ه  ل  ني ل ف قان ه  ده م صف ن ت ة للقان الفة ج ه م ق  وما أ ل مع
قه  نا ولا تل م الأث قان ع اد ال د الفعل ال ه إلي م ر  ة وت ل إلي ح غ ال

انة ا ،أ ح اد علي ق  وثان ل أح الأف ل م ل ح ة غ أو ت ار إدار ن
ب الإرادة ضا و ع ال ل شيء و ف  ه إذ أن الغ  ر  –جان ار ال  والق

ال  ه الأح ة في ه ا ال ي  ن غ ج ل  ة غ أو ت م جهة الإدارة ن
ر جهة الإدارة  ما ف ع ال ي ق  ار دون ال ج س الق ي ت ة ال ائ الاس

.ق ع ا ال ات ه ع ف ي  ان ح ال في أ وق    ارها 
اء رق  ن ال ة  ١١٩ول ي قان اع خاصة  ٢٠٠٨ل ة أ ق ف ه ال ولائ

اء اخ ال امه ، ت اء في ال م أح اوله الق ا الأم ت فق  ،ول ه
ا إلي أنه  ة الإدارة العل ا"ذه ال ة ال عارض مز س رخ ي ت ع خ ء ال

.... اء في  ،"ال اخ ال ألة س ت ة م ائ ام الق ي م الأح اول الع ا ت ك
ة علي  ة مع ة زم ق  ها ع  الغ دون ال خ عل ال ال ل  حالة ح

لا. اوله تف   ال ال س
ا:  ن ضع في ف ارات الإد ال ة س الق ا ن ن ف ف ة م لق ع د ارة الف

ي في  ن ولة الف ل ال ادر م م ف  ٣ال ال   .)٤٠٤(١٩٢٢ن
اء  ة ال ح رخ ادر  ار ال ة س الق ان إم ي  ن ولة الف ل ال ف م ولق اع

ا. ا أو ض ا ال ص ان ه اء  قا  س ل حق اء ت ة ال م أن رخ عل وم ال
الح حاملها ل فإن س ،ل ة ا ول و رخ ة م ة ال ل اء م جان ال ل

                                                
ع رق  )٤٠٣( ة  ٩٤١ال ة  ٣٣ل ا جل  .١/١٢/١٩٩١ق.عل

(404) CE, 3novembre 1922, n° 74010.  
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. ا و م  عة م ال ه ال ي ه ن اني الف ن ال الع ولق أوضح قان
ادة  لها  L.424-5خلال ن ال ق اء  ة ال و س رخ ي أوض ش لا  "ال

ان غ  ة إلا إذا  ة أو ال م ال اء أو ال أو اله ة ال س رخ
ة لا  س قان ه الف ور ه ع م ار و ا الق ة وخلال ثلاثة أشه م تارخ ه ن

خ إلا فال ح م ال ل ص اء علي  ا علي ذل فإنه لا   .)٤٠٥(" ب ت وت
ن  ام القان رت وفقا لأح نها ق ص اء في حال  ة ال ار  ،)٤٠٦(س رخ و إخ

هاء ل ان ار ال ق ق ل  م ال هائ مق ع ال اال ار ص ان الق اء  أو  )٤٠٧(ي س
ا   .)٤٠٨(ض

ا: ي: ثان ن ن الف اء وفقا للقان خ ال ة ل ت ل و ال   ال
ن رق  قا للقان ة  ٥٨٧ت رخ في  ١٩٧٩ل ل  ١١ال عل ب  ١٩٧٩ي ال

ال الإدارة ا ،)٤٠٩(الأع اء م ة ال ن س رخ ي ،)٤١٠( أن  ع ا  أنه  وه
ي أدت إلي س  ة ال اقع ة وال ن اب القان ب إلي الأس ل م قة و  أن  ب

ا ه ا ج اب ع م ذ الأس ل ع خ و   .)٤١١(ال
ار  ن في الق ه القان ل لي ي اء ش إج ف ب ال  ه،  إذن ال وعل

ني وال ده القان ره م ح وج ه، و ال ال ي اث ل اد م شأنه إح
ن لازمًا إلا ح  . فال لا  ني القائ ام القان ضع أو ال تغ أو أث في ال
ان ال  اء  ا، س ً ًا وص دًا دائ ج ن م ن، أما ال ف أن  ه القان ج ي

لة إدراكه لازمًا أو غ لازم، ل  ه ل  ل ق وه أن ع ومه في ذات ال
االإدا ا أو عََض ا ن اع د ولا  أن  ل واع ومق   .)٤١٢(رة ع

                                                
(405) Pierre Laffitte, La fraude et le permis de construire, Avril Mai 2018, p.9, 
disponible sur: https://www.seban associes.avocat.fr/wp content/ 
uploads/2018/05/LPS_ROI104 105.pdf.  
(406) CE, 10 octobre 2003, commune de Cannes, n° 238035. 
(407) CE, 14 novembre 2003, SCI Les Jardinsd’Eva, n° 258396. 
(408) CE, 26 janvier 2005, Filippi, n° 260188. 
(409) Loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. 
(410) CE, 11 février 1981, Merquès, Rec. p. 962. 

ن  )٤١١( ل قان فة عامة وح ارات الإدارة  ل ت الق ل ح ف ل  ١١لل م ال في ١٩٧٩ي
فة خاصة ا  ن ف ،ف ر: محمد محمد ع الل لف ال ارات الإدارة ،راجع م ة  ،ت الق ه دار ال

ة    .١٩٩٣الع
: د. )٤١٢( ح ان او ع ال جع ساب ،ع ائ م ع ال خ الإدارة في ال  .٦٤١ص  ،ال
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اء لاب  اخ ال ارات س ت ا علي أن ق ن ة في ف ائ اب الق ت ال ق ولق اس
ادة  ة وفقا ل ال ن م ن  ٢٤أن ت ة  ١٢م قان ل ل ق  ٢٠٠٠إب ق عل  ال

ا في علاقاته مع الإدارة الي فإنه ،ال ال ح  و ادر  ار ال إذا ت س الق
ة  ف ة أو ال اته ال ح في تق ملاح امل ال صة ل خ دون إتاحة الف ال
ا م شأنه أن ي  اره فإن ه اخ م  ق له م  ام أو أن  عانة  ه م الاس أو ت

ف م جان جهة الإدارة ا ال ة ه وع م م   .)٤١٣(ع
ا: ض ثال و ال يال ن ن الف اء وفقا للقان ة ل رخ ال    :ع

ة ثلاثة أشه اء خلال م خ ال ه  ، أن ي س ت ء ه لف تارخ ب و
خ ة لل ة أو ال عة ال ة ح ال ة فإن  ،الف ارات ال ة للق ال

اء ة ال ار رخ ار ه تارخ إص ه في الاع ارخ ال  أخ ال ،ال ارات و ة للق
ي. ل ال ة الق هاء ف ار ه تارخ ان ه في الاع ارخ ال  أخ ة فإن ال   ال

اء إلا في  ة ال لاثة أشه لا  س رخ ة ال ور ف ع م الإشارة أنه  ي  ج
ال ها ع  الاح ل عل ة ال  ،حالة ال هة ال ح ال وه الأم ال 

يفي س ال أ ح زم ق  ها في  ،)٤١٤(خ دون ال ف م ل ال اء علي  أو ب
ق الغ ع علي حق ا ال لا    .)٤١٥(حالة أن ه

ة  ام اع الإل ال للق م الام خ ع فع جهة الإدارة ل ال ي ت اب ال وم الأس
اع ال خ أو ع ،لق ل علي ال م لل ق ة ال لل م صلاح م أو ع

ة  ام ارة إل ل علي اس ي  في الأح  Consultation obligatoireال ال ال
. ن ذل ها القان ار ال فإن  ف ائي لق ا إلي أنه في حالة الإلغاء الق ار ه

ه ي ة س ت ا اره في ال خ ال ت إص ما ي إلغاء س  ،ال ومع ذل فإنه ع
اء م جان القا ة ال ي رخ اء ال خ ال ف م ت ضي الإدار  علي ال

ار أن  اء اع اس ة للغ وذل  ال ع  ة ال ء ف ي ل ار أن ي إعلان ج ال
ه في تارخ ال ع ق ان ة لل م هلة ال   .)٤١٦(ال

                                                
(413) CE, 26 octobre 2001, TERNON, n°197018, CE, 23 avril 2003, 
BOUYGUES IMMOBILIER, n°249712. 
(414) CE, 13 Novembre 1992, commune de Nogent sur Marne, n° 110878, 
110879. 
(415) CE, 6 mai 1981, no 11234 Joseph Aimar– CE 14 oct. 1983, no 39583, 
Consorts de Oliveira. 
(416) CE, 6 avril 2007, M.Chabran et autre, n°296493. 
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٢٣٩٤ 

ر في عام  ي في ح ص ن ولة الف ل ال ق م ة  ٢٠١٢ولق اس وع علي أن م
لاثة أشه س الق  اره خلال ال إخ ل خاص  ت  اء م ة ال خ اص ب ار ال

ادة  ها في ال ص عل ي L.424-5ال ن ن الف   .)٤١٧(م القان
ني  أ الأم القان ه علي م ولة في ح ل ال  l’objectif deولق اس م

sécurité juridique ل ال لل ق ع الع ي ان ع وال ه ال ن رق ال أق قان
ة  ٨٧٢ ة لا  ٢٠٠٦ل ة ال ل أن ال ي  ي تق ام ال ه الأح ه ه ق م وال اش

ة إلا إذا  ة أو ص ان ض اء  م أو ال س اء أو اله ة ال  لها إعادة رخ
ح  ة ل ال لاثة أشه ال ة ال هاء ف ل ان ار ال ق ق خ  ف م ال ار ال ت إخ

ا ال  ع  ح.ه د  ي في حالة وج لاثة أشه قابلة لل ح ة ال ا أن م ار ه
خ ة ال وع خ  ،في م لاغ ع ت ة الإ ة ال ل ان ال إم ع  ل ل  ول

نا. رة قان ق لاثة أشه ال ة ال ي ف ع م ني    غ قان
ا ا أو ض ن ص اء فق  خ ال ص س ت ولاش أن س  ،و

اقع ا لة في ال ل أ م ة لا  ة ال ل ح م جان ال ل ص خ  ل
عل  اؤلات ت دا م ال خ ه ما ي ع ي لل لي ول ال ال الع

ا الإج عة الأرض فهل ه ة علي نف ق اء ثان ة ب ل علي رخ ل ال اء 
خ الأول ي لل   ؟ س ض

ائ اب الق دة إلي ال الع ق و ي ق اس ن ولة الف ل ال ا ن أن م ن ة في ف
خ ساب علي نف الأرض له  ف م ت ي لل اء ج خ ب ار ت علي أن إص

خ الأول تأث ورة علي س ال ي إلا  ،)٤١٨(ال ا ال ال ح به ولا 
قع عل وع  ح الأول ول ف م ال اني لل ح ال ار ال ي نف إذا ت إص

ح  ،)٤١٩(الأرض ان ال اء لا ي إلا إذا  خ ال ي ل ا أن ال ال ك
ا ي نهائ   .)٤٢٠(ال

                                                
(417) CE, 13 février 2012, association Société protectrice des animaux de 
Vannes, n° 351617. 
(418) CE, 25.10.1986 n°48171 HAMON, CE, 31 mars 1999, M. Vicqueneau, no 
156630: BJDU 1999, p. 268, concl., A. Daussun, CE, 6 nov. 2019, no 417552, 
SAS Severini Pierres et Loisirs. 
(419) CE, 14 janvier 2005, n° 255730. 
(420) CE, 7 avril 2010 n°311694 SCI LA TILLEULIERE. 
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د  ا لا ي ا أو ض ان ص اء  اء س خ ال ا إلي أن س ت ا أ ار ه
اء  إج ة  ة ال ل م ال ه يل ي ول خ ض خ علي ت ال ال ل  إلي ح

ي لل ق أو ف ج هات م إل ق م  ،ل ال ل م ال ة لف ال ي هلة ال أ ال وت
ه خ  ال ال ار    .)٤٢١(ال ت إخ

عا: ة:  را ة مع اء  خ ال ها س ت ق ف الات لا ي   ال
د إلي  ع ة  ة مع خ  ح ال ادر  ار ال قا فإن تق س الق ا سا ه ا ن ك

ار ق فا علي اس ة في ال غ عامل مع جهة  ال ني لل ة وم الأم القان ن اك القان ال
ل  ،الإدارة ة م ة مع اء  خ ال ها س ت ق ف الات لا ي ع ال اك  إلا أن ه

. ل اء ع  الغ وال خ ال ل علي ت ال علقة  الة ال   تل ال
ا علي ن ل م م وف ة في  ائ اب الق ت ال ق أك علي أن  ولق اس ال

ه ع   ل عل ة إذا ت ال ن ة القان ا ال ي  ما وغ ج ع ن م خ  ال
. ل   الغ وال

ع  ا ج ف دائ ل والغ  ا أن ال ة الإدارة العل ل ال أن تق ا ال وفي ه
ني القائ ر والقان س ام العام ال ها ال ج ة ي ة عامة وأصل قاع فات  علي  ال
وع. له غ ال ائج ع ل م ن ف ال ز أن  ن ولا  ادة القان عة وس   ال

أن  أ صاح ال اء أن يل خ ال ار ت احل إص اح ل ل ال ل ال و
فع فعلا الإدارة إلي  وع ي ض غ م ل إلي غ ص ل لل ل ة ال ة ب ال ق اح إلي 

ا أن  ه أ م ف ل ارها و ار ق ه أو إص عل  ان  ف أو ي أنه  ن صادرا م ال
ه عل  ا أن  وض ح ف   .)٤٢٢(م ال

ة غ  ا ر  ع الأم ار  اء الإدار علي اع وفي م فق درج الق
ها ما يلي: اء م خ ال ل علي ت ه ال ج ل ت    وت

ات م - ل علي جهة الإدارة ع  تق م يل إدخال الغ وال ع ورة ل
ف  ل غ ادر للعقار وت اء ال خ ال ل ت ور الأرضي إلي م ال

ار   .)٤٢٣(ت

                                                
(421) CE, 7 déc. 1973, no 88252 91237, SCA des Nigritelles. 

ع رق  )٤٢٢( ة  ١٧٦٩ال ة  –ق.ع ٣٨ل  .٤/١/١٩٩٨جل
ع رق  )٤٢٣( ة  ٣٨٨٤٥ال ة  ٥٢ل  .٢٨/٢/٢٠١٥ق جل
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ي  - خ لأ م ال ار  ارها ق إص ل ج  ن  الفة القان تع جهة الإدارة م
ل  ا وعارا م  اه ا  ع قاصا م ع ان د الارتفاع  ارخة لق الفة ال ه ال ت

ني علي ال ه م الإلغاء أو ال س قان انة تع ة ح أ ع  ام العام ولا ي
وما م لأنه مع ه ال ال عل ا   .)٤٢٤(مه

قة  - ال ة  اخل ائ ال ال لات  اء تع إج خ  ل علي ت ل ال م  ق ال
ر  ل م قف امه ب خ وق خ له لل الفة ال خ وم ال ال اصة  ال

ة للعقار وت ق هة ال ائ ال اء ح قة وذل ب ها إلي ال فة وض له إلي غ
ر  ل واجهة ال ة وتقف ل سانة ال ال ر  ة وسقف ال ور وص أرض ارتفاع ال
ة  ه ر ال في ال فة م د ال م و ا ي اك م فه ش ب الأح ي ال

ع ني ولا ي ل س قان ن عارا م  اء  اف ال ف وم انة  والإنارة للغ ة ح أ
م ه ال ال عل ا  ه م الإلغاء أو ال مه  .)٤٢٥(تع

ز  - ة وم ث  ن ة القان ي ال م ال  اء في ح اخ ال م ت ت ع
ها في أ وق  .)٤٢٦(س

خ  - ع ال ض ات لا علاقة لها  اء علي تق م خ ب ار ت اس
خ غ ع ال ض ال إلي م وض وضافة أع ع ع ال ا لا ي ع  ق ح بها   م

ار  ة ع إص ل ق أدخل علي جهة الإدارة ال ة غ وت الا لل أن ث م
خ اما  ،ال خ ال ه إلي س ال ع علي جهة الإدارة أن ت الي ي ال و

الفة له ا للأوضاع ال ن وت ها  القان  .)٤٢٧(م
ا في ح  - ة الإدارة العل خ في ذه ال ال ال و  أن ت ل  لها إلي الق

لا  ار ب ة أم ان ه عقاره ث قع عل ارع ال  ض ال ه أن ع ل قة  ل مات ال س ال
ة  هة الإدارة ال أن ال ا وعلل ذل  ل ا أو ت ع غ ار لا  ة أم م س
مات  س اجعة ال خ وم ل ال لة ع ف  ن ال هي ال

                                                
ع رق  )٤٢٤( ادر في ال ة  ٢١٣ال ال ة ٣٥ل ل ا   ١١٢٣ع رق وال ،٢٣/١٢/١٩٩٠.ق.عل

ة  ة  ٣٥ل ل ع رق  ،١٩٩٢/ ٢٩/٣ق.ع  ة  ٢٩٧٠ال ة  ٤١ل  .١٨/١١/٢٠٠١ق جل
ع رق  )٤٢٥( ة  ١٠٤٦١ال ة  ٤٦ل  .٦/٧/٢٠٠٣ق جل
ارخ  ٧٥١ف رق  )٤٢٦( ولة  ،٧/١/١١٦ملف رق  ١٥/٨/٢٠٠٢ب ل ال ف إدارة الف 

رة في   .١٠/١/٢٣٩ملف  ٢٧/٦/٢٠٠١الإس
ة رق ف )٤٢٧( ل رق  ١٠/١٧/٣٣ملف رق  ٢٠/٣/٢٠٠٤في  ١٨٤ الل  .٢١٨/٥٧س
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ال ن  والأع ها القان ل ي ي و ال افة ال فاء  خ بها واس ب ال ل وهي  ،ال
اء ال  علي  خ خ ال وح ال وخ ال د في ال ي ت ال

ارع ض ال اعه وع خ له ات ورة  ،ال اما  الأم ال يلقي علي عاتقها ال
ني خا ي الارتفاع القان ارع ل ض ال أك م ع ر ال اء ت اخ ال صة وأن ت

ارع  ض ال ف علي ع ق هة الإدارة ال هل ل ا  ق م ة ال علي أراضي مع
لة و  .)٤٢٨(ه

ها  ن ض ع م ال أن تق ا  ة الإدارة العل ة أخ ق ال وفي ق
ل علي  ن ق أدخل الغ وال ارع ت ض ال ا  ع ة ف ات غ ص

ي لها جهة الإدار  ع ن وه ما  ام القان الفة لأح ال خ  ور ال ا أد إلي ص ة م
ال  قاف الأع إ لة لها  ة ال ل لاقا م ال ه ان خ وس ال ل  قاف الع إ ال 

ها ن وت الفة للقان  .)٤٢٩(ال
ائي - ا ل ق ف ة ت عل خ ال ور ت ل م جان  ،حالة ص ودون غ أو ت

خ له ي و  ،ال ائي لل ل الإن هة الإدارة م أن اله ت ال ع أن تأك ذل 
ها خ ف ب ال ل ال ال ال الأع أح ح  ار  ،وأساساته ت الي فإن الق ال و

جح الإلغاء  ن وم الف للقان ار م خ ه ق هة الإدارة  ذل ال اللاح ل
ع  ع ال ض  .)٤٣٠(ع ن م

ان العقار علي ت - ل أح س افقة ح خل العقار دون م اب علي م ح  ف ح 
ع  ك ل ال ال ع خل م للاس غ م أن ال ال اد ملاك العقار  ات

ات العقار ع ،وح ح خلال ال هة الإدارة في س ال ي ال ل ر ع ق اد ال
ة ع ارات ال  .)٤٣١(ل الق

ع - هة الإدارة  اء م جان ال خ ال ز س ت ور أك م س لا   م
ه  ده م صف ة ت الفة ج ه م وره وذل في حالة إذا ل تل  ما علي ص ي

ني ف قان  .)٤٣٢(ك
                                                

ع رق  )٤٢٨( ة  ٨٨٥٤ال ة  ٤٥ل  .١٩/٥/٢٠٠٢ق جل
ع رق  )٤٢٩( ة  ٦٦٨٢ال ة  –ق ٥٣ل  .٢٥/١٢/٢٠١٢جل
ع رق  )٤٣٠( ة  ٤٥٦٥ال ة  –ق ٥٠ل  .١٧/١١/٢٠٠٧جل
ع رق  )٤٣١( ة  ١١٢٧٩ال ة  –ق ٤٨ل  .٢٤/١١/٢٠٠٧جل
ع رق  )٤٣٢( ة  ٣٥٠٠ال ة  –ق ٤٧ل  .٢٦/١/٢٠٠٨جل
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اض  - ج ت م خ له ون اس اء م جان ال الفات ب ة م اب أ ارت
الفات  ح ال ارات أخ ب الفة وق ال ال قف الأع ار ب ه وص الفات ض م

ها فإ ام أو إزال قا لأح ا  ر ص خ ال ص ج س ال نه لا 
ارات الإدارة إن  نا لإلغاء الق ر قان ق عاد ال ع ال خ  ن أو س ال القان

لان ه ال  .)٤٣٣(كان ق شا
خ  ل علي ال ي علي أن ال ن ولة الف ل ال ق م ا فق اس ن وفي ف

ل  اء ع  الغ وال ال اص  ام ال ه دون الال ح جهة الإدارة ال في س
رة لل ق ة ال ن ة القان ال أو الغ  ،)٤٣٤(ال ولة إلي أن الاح ل ال ولق أشار م

لل جهة الإدارة ي م شأنها أن ت ر ال ع الأم ارسة  ام ال  ض ق  ،)٤٣٥(ف
ة ال اع الإدارة ع  وسائل اح ة خ اف ن  manœuvreوأن ت

frauduleuse)ة في  ،)٤٣٦ ه ال د ه ألة وج لها ت في م أك ة  ع الي فإن ال ال و
ها م جان القاضي. ي ة ت ف هة الإدارة و اع ال   خ

اع م جان  ة ال ج ن ي  ن م فإن القاضي الإدار الف ا علي ما تق ت وت
امل عة غ ال ال ل  م ال فة مق ل ع  مع م ال ل مق ل ت ه ق ل ة ل

. خ   ال
اع  ولا ة ال اف ن ات ت ة إث ل م جان  intention de tromperش أن ع

ف علي  ع ا  ال ن ة في ف ائ اب الق ل ال ل ة و ع ال ل ي  م ال مق
ة. ال سائل الاح ارسات أو ال م ال فه قة ل ن ب   ع م

اص ن الع ة  أن ت ل علي ف ناح م لل ق لف ال دة في ال ج  ال
ن ذل م  لل الإدارة وق  مات م شأنها أن ت اء ق ت معل خ ال ت

ل م ال ع أو م خلال إغفال م جان مق ج القاضي  ،خلال فعل م ا  وه
ة أو غ مات غ ص ال علي جهة الإدارة ع  تق معل ة الاح  الإدار ن

  .)٤٣٧(كاملة

                                                
ع رق  )٤٣٣( ة  ١٠٦٦٢ال ة  –ق ٥١ل  .١١/١٢/٢٠١٠جل

(434) CE, 16 août 2018 n° 412663. 
(435) CE, 21 Novembre 2012, n° 350684. 
(436) CE, 9 octobre 2017, n° 398853. 
(437) CE, 27 octobre 2000, n° 195651, CE 9 juin 2004, n° 248042. 
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ة م جان  مات خا د تق معل أك علي أن م غي ال ة أخ ي وم ناح
ال علي جهة  ارسات م شأنها الاح اب م ارت أنه ق قام  ل  ي الق ع ل لا  م ال مق

ا ع ك م ل ا ال ن ق قام به ه  ،)٤٣٨(الإدارة ح  أن  ن ه ا  أن ت ك
ة أو  ا مات ال عل افقة علي ال هة الإدارة في ال ار ال ت علي ق قة ق أث ق غ ال

خ ح ال   .)٤٣٩(ل م
خ  ل ت فقة  ات ال اف م الأرض مع ال م ت ال ذل حالة ع م

ل د في تارخ تق ال ج اء مع ال ال د غ  ،ال ج ي ب الة ق ه ال ففي ه
ون ه خ لأنه ب ال ال ل علي م جان  ة ل  ل ا انات ال ه ال

اء خ ال   .)٤٤٠(ت
ل علي  م لل ق ه إذا ل  م حقه ال ل نف م ال ق ت الغ  وق ي

اء ال خ  خ  ،ت ل علي ت ل ال أج  م ال ضع في حالة تق ا ه ال ك
ي ع ل ال ف الع ي ق عارض ت غ م أن مال ال اء علي ال في ح أن  .)٤٤١(ال

ث  ل ال ي لاك للع اد ال اهل رف ات ق علي أن ت ي ق اس ن اء الإدار الف الق
ن  ة وفقا لقان ة ال ل اء ال ل  ١٠علي أج ا ١٩٦٥ي ل غ ر س  لا  ي

خ في أ وق أن  .)٤٤٢(ال اء  ة ال خ اص ب لف ال ت الغ ب ال وق ي
لف سه أو ل جهة الإدارة ي ال ل ان لها تأث علي ت م دقة  اء أو ع  ،أخ

ي  ئ ي ال ال ي مل  اء م اء ل خ ب ل علي ت ار ال ال ذل فق ت اع م
ح  ل بها ل ت ع قة ال ال ه ع  الغ وذل لأن وث ل عل ق ت ال

ل واح علي نف العقار ا ،إلا  ه ال ي ومع ذل في ه الفعل م اك  ان ه لة 
اء ة ال هاره في ملف رخ إ ق  ل ول  م ال ات مق ل   .)٤٤٣(مل علي م

                                                
(438) CE 16 août 2018 n° 412663, TA Lyon, 3 juillet 2020, n°1909058 et 
n°1909547, CE, 9 octobre 2017 Société Les Citadines, n° 398853, op.cit.  
(439) Victor de Chanville, Permis de construire obtenu par fraude, 17/10/2019, 
Article publié sur: https://www.dechanville avocat.fr/Billet 97 permis 
construire fraude., V.aussi, CAA Marseille, 15 oct. 2020, no 18MA03161, 
Société civile immobilière Sévignes. 
(440) CE, 27 octobre 2000, n° 195651. 
(441) CE, 6 décembre 2013, n° 354703. 
(442) CE, 5 févr. 2012, n° 333631 CAA Lyon, 8 mars 2016, n° 14LY02156, TA 
Paris 26 janvier 2018, n° 1610820, CE, 23 octobre 2020, n°425457. 
(443) CAA Lyon, 8 mars 2016, n° 14LY02156. 
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اؤه ر ب ق وع ال قة ال ق عل  رة أخ للغ ت ج ص م أن  ،وت عل وم ال
مها  ق ي  اني وفقا لل ال اء ال ض آخ س الإذن ب اء ل لها غ ة ال رخ

ل م ال ال ،مق ال ان و ل في حال إذا ث أنه  م ال ل ل مق اف الغ وال ي ي
ه. اص  اء ال خ ال م في ملف ت ق لف ع ذل ال وع م ف م   ي ت

خ  ل علي ت ل ال م  د غ في جان مق ج ة ب ومع ذل ل تق ال
حة أة مف عل  وع ي لف أن ال د خلال ال ي ل  اء وال ر وه أم  ال ه لل

ائح ال ر م جان ل اني ال  ،م ار أن ال ولق أخ القاضي في الاع
هة الإدارة  الي لا  ل ال في و ار أو ال ا ال ة لل ولل ان م لها 

وع قة لل ق عة ال اهل ال   .)٤٤٤(ت
ت علي أنه لا ق ة ق اس ائ اب الق ا إلي أن ال  أن ي الغ ع  ار ه

خ ور ال ن  ،)٤٤٥( وقائع لاحقة علي ص ال أن  ع الأح ا  في ج ك
ي ت  اء ال ة ال ادر  رخ ار ال ها ع  الغ الق ل عل ال

ا   .)٤٤٦(م
اء ة ال ار س رخ ائي لق ة علي الإلغاء الق ت ا: الآثار ال    :خام

ل الأث  اؤل ح ار ال هة ي ار ال ة لق ال ائي  ت علي الإلغاء الق ال
رة ق ة ال ن ة القان اء خلال ال خ ال ة  ت ل ال ه  ،ل في في ه وهل 

هة الإدارة خ ال عل حامل ال الة أن  ه إعادة  ال ع عل ل أم ي ء الع ض ب ع
ة شه ة أخ ل خ م   ؟ ال

ه في ق  ق عل ة وم ال ار س رخ ي أن إلغاء ق ن ولة الف ل ال اء م
إلغائه. ي  ة  ار ال ة، م تارخ ق ا ح في ال خ ال اء له أث إعادة ال ال
ا  ة أخ ف ا ال م اء على ه ة ال اف ض رخ ة للاس م هلة ال ي ال إعادة ت

ها على الأر  ة شه م تارخ ن الغ ل عل    .)٤٤٧(ضي
ي   ي ال م ة، لا  ال ال ل اءات ال ه الإج ال له م الام وفي حالة ع

قاضي ة أخ  ،لل ه م ض ت ع اء أن  ة ال ف م رخ ل  على ال ول

                                                
(444) CAA Lyon, 31 juillet 2012, n° 11LY02927. 
(445) CE, 13 juillet 2012, n° 344710– CAA Bordeaux 15 décembre 2016, n° 
14BX03353. 
(446) CE, 25 avr. 1990, no 93916 Figueréo et Berbachy. 
(447) CE, 6 avril 2007, n° 296493. 
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ادة  ها في ال ص عل و ال ار R.424-15وفقًا لل ع إلغاء القاضي الإدار لق  ،
ة ال ل ادر م ال   ة. ال ال

ع  ة ال اء ف ع انق اء  ة ال ال أنه في حالة إلغاء س رخ ي  ج
دة ائي ال ة  ،الق خ إلي إعادة ف د إعادة ال الة أن ت ه ال فلا  في ه

ة أخ  ة للغ م ال ائي  ع الق   .)٤٤٨(ال
  المطلب الرابع

  تراخيص البناء الرقابة علي القرارات المتعلقة بتسوية
اء غ  اخ ال ار ت إص ة  هة ال ادر م ال خ ال ن ال ق 

ني ح له  ،قان خ ال ا م إلغاء ال اء ل م خ ال الي فإن حامل ت ال و
. ه م الغ ع عل ل القاضي الإدار في حالة ال   م ق

ي م شأنها أن ت سائل ال ن ال ان ت ع الأح اقع فإنه في  د إلي إلغاء وفي ال
د ع  اقع إلي م اء ت في ال خ ال ي  ،ت اق ال ع الع وم أجل م

اء م ال  ة ال ا الع م خلال ال في إلغاء رخ ت علي ه  أن ت
ة  ل  régulariserت اء ع  ال ة ال خ ة ال ل ب وع م ال ع

ل. وه م اء مع خ ب اء علي ت ة ال خ ة الع ال ل ب ي أنه ق ت ت ع ا 
régularisation du permis de construire.  

اء  وع ال اء علي م إج ح  ل  ع اء ال خ ال أن ت ل  الي  الق ال و
الي  ال يل و ع تع ض ان م ي  قا ال اء الأول في ال خ ال ل ت ل فق م و

أن ال ل  خ  الق ن م أجل تلافي إلغاء ت لة  اء مع ة ب ل علي رخ
ا. ن الع  ة و في ذل أن  وع م ال اء لع   ال

وع  ال علقة  الفات ال ح ال ل لا  ع اء ال خ ال ا إلي أن ت ار ه و
عل ا تل ال ال) ول أ ل ال ال ل الارتفاع علي س م الام ل (ع ه م قة نف

ال) ل ال ع علي س ق ل إغفال ال ة (م ل ب ال اب  )٤٤٩(الع ل (غ اء م أو الإج
ا) ام ها إل ن ف ي  الات ال ال في ال ل ال اور علي س   .)٤٥٠(ال

                                                
(448) Réponse ministérielle n° 5548, JOAN du 23 octobre 2012. 
(449) CE, 9 déc. 1994, n° 116447. 
(450) CE, 2 févr. 2004, n° 238315. 
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٢٤٠٢ 

رة  خ  ل إلغاء ال ان  ا إلي أن القاضي الإدار إذا  ه ه غي ال و
ا س وأن أوض ذل ة  ئ ل أ ،ج وضة فإنه  ع ع ال ه في ال ا تعل ح

حة له. اء ال ة ال ة رخ خ له ت ي لل ي ي ه ح   عل
ع بها القاضي الإدار في  ي ي ة ال ل ل في م ال اؤل هام ي ا ت ار ه و
خ  اصلة علي ت ها وال عي عل ة ال ي لل ي ي ع ح ل في ال ل الف تأج

ة م ل علي ن اء ال هة الإدارة.ب اره م ال اء ال ت إص خ ال لة م ت   ع
اقع فق ه  وفي ال اؤل م خلال ح ا ال ي علي ه ن ولة الف ل ال أجاب م

ارخ  ادر ب ار  ،٢٩/٩/٢٠١٧ال م ض الق ق ع ال ع إلي ال اث ال جع أح ح ت
ة  ح ش ادر  ادا إلي أن ال Kerfasال اء وذل اس خ ب م م ت ق لف ال

ة ي ة الإدارة  ل وق رف ال ة غ م ع  Basse-terre ال ا  ،ال ك
اف الإدارة في ة الاس ع  Bordeaux رف م م م ال ق اف ال الاس

ل علي  ي لها ال ي ي ر ح ة ثلاثة شه ل في دع الإلغاء ل ل الف رت تأج وق
ل خ مع ي.وه ال ال ،ت ن ولة الف ل ال ه م    أي

ل  أج ه علي ح القاضي الإدار في الأم ب ولة م خلال ح ل ال ولق أك م
ي  ب ال ح الع ل  اء مع خ ب ل علي ت ي ي ال ع ح ل في ال الف

ه ن ض ع خ الأول ال ب قابلة للإصلاح ،شاب ال ه الع ان ه ا  وه  ،ال
ل وك لل ادة أم م ة للقاضي الإدار وفقا ل ال ي ق ن  L.600-5-1ة ال م قان

ي ن اني الف   .)٤٥١(ال الع
ادة  ها "علي أنه  L.600-5-1وت ال ي ت ام ال الأح م الإخلال  مع ع

ادة اني L.600-5 ال ن ال الع ة  ،م قان وع ار أمامه م للقاضي الإدار ال
م  اء أو ه خ ب دها ت ة  ع ل ل في ال ل الف أج أم ب ال ت أن  أو أع

ع ل الإدارة ال يل ع ي ي تع ها أن الع ال  ،ح ي ي ف الة ال وذل في ال
ح  خ قابل للإصلاح ع  م ا ال ح ه ل الإدارة  ة ع وع ب م

ل اء مع خ ب ل أث ،ت خ مع ار القاضي ب ةوفي حالة إخ ه ال  ،اء ه
." اته اء ملاح ع لإب ة ال ع دع ع  ل في ال ف   فللقاضي أن 

ي فإن  ن ولة الف ل ال ادر ع م ة م ال ال ال ة ال ه الفق ا ن عل ووفقا ل
ل  أج أم ب أن  اح للقاضي الإدار  ل في ال ادة سالفة ال ت ف م ال اله

                                                
(451) CE, 22 févr 2017 n°392998.  
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خ ال ل في دع إلغاء ت ا الف ة ه وع ب م ان الع ال  اء إذا 
لا للإصلاح خ قا ة  ،ال ل عل ال ادة ل ت ه ال ها ه ي ت ام ال ا أن الأح ك

فة علي ش  ق خ م ب ال يل الع ال  حة للقاضي الإدار في تع ال
. ع ل  خ ل ت ا ال ج ه لة  ال ال ن الأع   أن ت

ة القاضي الإدار خلاصة ما  هي إلي أن سل ي ق ان ن ولة الف ل ال م أن م تق
اء  ال ال ال أع م اك ع ا  و ل في دع الإلغاء ل م ل الف ة في تأج ي ق ال

خ ا ال ج ه رة  ق اء  ،ال خ ال يل ت ة تع وع ع في م وأنه لا  ال
ا ل  خ ل ت ل ال ال م د أن الأع ب ل ا وأن ع يل جائ ع ان ال ا  ل

خ  إصلاحها.   ال
  المبحث الرابع

  المسئولية الإدارية عن القرارات المتعلقة بتراخيص البناء
 : ه وتق   ت

اني ض  ال الع علقة  ع ال ا في دعاو ال ي القاضي الإدار أ
ل ات ال ل ولة أو ال لة في ال ات العامة م ل ع  ،ةال ال ة  ال ن ال وق ت

ولة لا ع ال ه م ف ة  ل ه رئ ال ار ات اء علي ق ص ب  ،)٤٥٢(علي وجه ال
ار  إص ة  ة ال ل ي فإن ال ن ولة الف ل ال اء م ه ق ق عل ا اس ووفقا ل

ه ر ال  أن ت لة ع ال ها ال خ هي وح   .)٤٥٣(ال
ل  ام م لف أح ع ولا ت ص ال ا في خ ن اء في م أو ف ولة س ال

ا  ة بها ع ض ت ارات ال اء والق اخ ال ار ت ة م إص اج ار ال ع الأض
ي  ة ح ر وعلاقة س أ وض د خ فة عامة م وج ارات الإدارة  ع ع الق ال

. ع ال ي ال  أ. ي ة دون خ ل ه ال ام ه ا  ق   ك
اخ و  اق ال ة في ن ل ه ال اص ه ل أن أه ع م ع الق

صفه  أ جهة الإدارة ب ات خ إث ور  ام ال ة بها ل فق ال ت ارات ال والق
ة رة واض ر  اص ال اته لع ورة إث عي ول ض ات  ،ال إث امه  ذل أن ال
ه في ذل القاضي الإدار ب  اع هة الإدارة  أ ال ة خ وع ا لل صفه قاض

ه ت  ار ال خ أو الق أ في ال ف ال ته  ع وفقا ل ي  ،و ألة ت أما م
ا  ر وم ه اص ال ان ع ور في ب ل ال ل م ع القاضي أن  ر فل  ال

                                                
(452) CE, 20 juillet 2007, Société Immobart, A, n° 278611. 
(453) CE, 9 nov. 2015, no 380299, RDI, 2016. 
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٢٤٠٤ 

ت م جهة  أ ال الإضافة إلي الإشارة إلي ال ور  ام الأساسي لل كان الال
ل علي تع الإدارة أن  ي له ال ي ي ه ح اص ه وع اقع عل ر ال ي ال

ر. ا ال    ه
ف م  ع ي لل ال ال ة  ال ا إلي أن ال في ال ار ه

( خ ال ال خ ( ة  ،ال ار رخ ور م إص ا للغ ال ا ي أ ك
اء.   ال

خ في حالة رف  ف م ال ر ال ل علي و ه في ال ل
خ ان ،)٤٥٤(ال أح ال ر  خ أل ال ني ل ار غ القان أو  ،)٤٥٥(أو الإص

ال قف الأع ة  ،)٤٥٦(الأم ب ار رخ ر في إص أخ غ ال ي في حالة ال بل ح
اء اء ،ال ة ال خ وع ل ل علي  ،أو في حالة ال غ ال وم ال أن 

ار رف ائي لق اف إلغاء ق ع في حالة ت الإضافة لل ه  خ أو س ح ال  م
. خ ار ال إص ة  هة ال أ ل ال   ع ال

ها  ي س ار ال ع ع الأض ولة ب دعاو ال ل ال اك م وت م
ور أو  ل ع ص ة و خ م ناح ور ال م ص ور أو ع اء ص جهة الإدارة م ج

ارات ال ور الق م ص ح أو وقف ع ارات الإزالة أو ال ق ة أخ  ة بها م ناح ت
اع  الام ي  ل ار ال ل إلغاء الق ارات أو  ه الق عي إلغاء ه ل ال اء  ال س الأع
اره  خ أو إص ح ال ا في حالة رف م ة الإدارة أ ل ت م ا ت ارها  ع إص

ئ.   علي ن خا
اول ال م س اء علي ما تق علقة و ارات ال ة الإدارة ع الق ل ي ع ال

ة: ال ال ال اء م خلال ال اخ ال   ب
ل الأول: اء. ال اخ ال علقة ب ارات ال ة الإدارة ع الق ل   أساس م
اني: ل ال علقة  ال ارات ال ة الإدارة ع الق ل ع في م ر القابل لل ال

اء  اخ ال   ب
:ال ال علقة  ل ال ارات ال ة الإدارة ع الق ل ام م ة  لق علاقة ال

اء. اخ ال   ب
                                                

(454) CE, 17 juin 1983, Ministre de l’environnement et du cadre de vie c/ SCI 
Italie Vendrezanne, A, n° 27694. 
(455) CE, 14 déc. 1988, Bosc, n o 67353. 
(456) CE, 10 juin 1994, Banque nationale de Paris, B, n° 80108. 
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  المطلب الأول
  أساس مسئولية الإدارة عن القرارات المتعلقة بتراخيص البناء

أ: ة علي أساس ال ل   ال
ة علي ال اء قائ اخ ال ال ت ات العامة في م ل ة ال ل ن م أ عادة ما ت

اء ة ال خ ني ل ف غ القان ال في ال ا ه ال ة  ،وذل  هة ال ام ال أو ق
ا  قة  فة دق يها مع اف ل ق ال ي انات في ال قة الف اء في م ة ال ل رخ ب

انات ا الف ة  فا ه ال ها ،)٤٥٧(ف ارها أو س أخ في إص  ،)٤٥٨(أو في حالة ال
ل اءات  ني أو وقف الإج ل  ،)٤٥٩(غ قان ح  ل ال قف الع ل الأم ب و

ادة  ني علي أساس ال اني L.480-2غ قان ن ال الع اع  ،)٤٦٠(م قان أو الام
ه و اف ش خ رغ ت ح ال   .)٤٦١(ع م

ة الإدارة ع  ل ا علي أن أساس م ة الإدارة العل اء ال ق ق وق اس
ها  ادرة م ارات ال هاالق أ م جان د خ وع لع  ،ه وج ار غ م ن الق أن 

ولة ل ال ن م ها في قان ص عل ب ال أن  ،م الع اح ال وأن يل 
ر ر ،ض أ وال ة ب ال م علاقة س   .)٤٦٢(وأن تق

ر في  ها غ ال أخ أت ب ة أن جهة الإدارة ق أخ ل فق رأت ال قا ل وت
اع ت  ح ال بم ل اء ال ل في  ،خ ال ة ت ار ماد الأم ال س له أض

ا. اس ه علي ال ال ارتآه م ل فاعه    تأخ ان
اراتها غ  ة ع ق ات ار ال ة إصلاح الأض ل ل م رة عامة فإن الإدارة ت و

اء خ ال علقة ب وعة ال ي ،ال ق أ في ال ها ال ا أن م )٤٦٣(وم ض ة .  ل
ة خ ح ال ر في حالة تأخ م ق   .)٤٦٤(الإدارة ت

                                                
(457) CE, 2 oct. 2002, Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement 
c/ M. et MmeGrondin, no 232720. 
(458) CE, 8 juill. 1977, Société civile Résidence du Pays d’Oc, no 00016.  
(459) CE, 9 oct. 1974, Ministre de l’Aménagement du territoire c/ Broust. 
(460) CE, 14 oct. 1987, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
c/ Malinconi, no 69293– CE, 10 juin 1994, Banque nationale de Paris, no 
80108. 

ان )٤٦١( ع ا  ال ة  ٣٢١٥ ،٢٧٠٦رق ة  ٤٥ل  .١٨/١١/٢٠٠١ق جل
ا  )٤٦٢( ان رق ع ة  ٧٢٠٧/٨١٥٠ال ة  ٤٥ل ا جل  .١٤/٢/٢٠٠٤ق عل

(463) CE, 26 janvier 1973, DRIANCOURT, n° 84768 
(464) CE, 3 / 5 SSR, du 15 décembre 1971, 78763. 
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٢٤٠٦ 

ر م جان  خ ال ص أن ال ا  ة الإدارة العل ل ق ال قا ل وت
ن  ع ها ال م ة ق ات غ ص اء علي م ق ال ب س العامل  ه ال

ها ة ،ض أدي ة ال ل ن م ال لاء العامل عفي ه ا لا  أ إلا  ،وأن ه ل خ أنه لا 
ع ها ال ج عل ها في  ،في جان جهة الإدارة ي ن ض ع أ ال خاصة وأن خ

ق ال  ال ال  الة  إه ه ال اه ف"ه عي و ان أن ي ف لإن
ان   ".مل

ها  ادرة ع ارات ال ة الإدارة ع الق ل ا م ر أن م ق وم ح إنه م ال
أ م د خ وع أساسه ه وج ار الإدار غ م ن الق أن  ها  وأن   ،جان

ر أن ض ه  ،اح ال اف ه ع ت ر وأنه ي أ وال ة ب ال م علاقة ال وأن تق
ف تل  ها ان لف أح ع فإذا ت ة لل ج ة الإدارة ال ل ق م عة ل ان م الأر

ة. ل   ال
ا ت ه وفقا ل ة ان ر وم ح أن ال ه ق ص ن ف ع ار ال م أن الق ق

ن  ح ح القان قا ل ا ا م ه ،ص أل الإدارة ع ن في  ،فلا ت الأم ال ي
أ في جان جهة الإدارة ع  ،معه ر ال ة لل ج ها ال ل في معه م الي ت ال و

ع ل ال ف  اء ب ع معه الق ا ي انها م لف أح أر   .)٤٦٥(ل
اه وفي ح عي في دع ة لل اد ار ال ت للأض أ ال اف ر ال ي ب  آخ ق

ام أرضه  اق اع  افقة م ال ة... دون إذن أو م ام ش ا علي ق ع ي أقامها  ال
د  ة وت ع سان اع خ س (أع ٦وص ق اء ضغ م ه ل ١١ة  ) ألف ف

ف ة وذل علي س م الأم ال ة الأساس ة  ١٢٤ رق ل ال  ٩٦/١٩٩٧ل
ارخ  ن رق  ،٧/١/١٩٩٧ب ام القان الفة لأح ال ة  ٦٣وذل  ا  ،١٩٧٤ل وت

اره رق  اء ق ه ر وز ال ر فق أص ة  ٥٧٦للأوضاع ص ارخ  ٢٠٠٦ل ب
د ( ١٤/١٢/٢٠٠٦ ف وقامة ع .٨ب اع أرض ال ة    ) أع

ة ال ان اله ة أنه ون  ارك ما ح رأت ال ها ق سارع إلي ت ن ض ع
ارها رق  ة  ١٢٤شاب ق اء سالف ال ٩٦/١٩٩٧ل ه ار وز ال ار ق إلا  ،اس

ف رق  اء في الأم ال ة  ١٢٤أنه لا م ة  ١٩٩٧/ ٩٦ل ه أقام اله ج وال 
ادت ( ام ال الفا لأح ع م ال سالفة ال  ها الأع ن ض ع ن ) م ا٥ ،٤ال لقان

ة  ٦٣رق  د في  ١٩٧٤ل ج ي زواله م ال اره ح  ١٤/٢/٢٠٠٦وذل م تارخ إص

                                                
ع رق  )٤٦٥( ة  ٦٦٨٢ال ة  –ق ٥٣ل ه. ،٢٥/١٢/٢٠١٢جل  ساب الإشارة إل
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٢٤٠٧ 

ار  ور ق اء رق (تارخ ص ه ة  ٥٧٦وز ال أ  ،)٢٠٠٦ل اف ر ال الي ي ال و
ها الأولي ن ض ع ة ال ة  ،في جان اله اد ار ال أ الأض ا ال ت علي ه وق ت

عي علي ال ال ي حاق  دع ال ه ال ل في تق اء وزارة الع  ال أورده م خ
ها. ار إل ال ال ام أرضه وقامة الأع اء اق ع أث   ال

ع ه  ي ال ع وأوض أن تق ي ال ألة تق ة إلي م ق ال ولق ت
وف  افة ال ة في ذل  ه اه م ع  ما ت ض ة ال لاقات م م إ

ات ف لا ة وال ة وأدب ار ماد اع م أض ال ع ما ل  ا ال ل ه ع و ي ال
ه ر ال حاق  أ  .)٤٦٦(ل ال اف ر ال ة إلي ت ه ال وفي ح آخ ان

الفة  ال اء  خ ال ة خ ال وت ارها رخ ة إص هة الإدارة ن في جان ال
اع ة أو غ م جان ال ار ة م ن دون ث خ فعلا للقان ف ال وعه في ت  وش

ل خ ال ء م ال في ال قافه وزالة ما ت م أع   .)٤٦٧(ث إ
اء م شأنه   خ ال ة ت ن م قان ة علي أن ع ائ ام الق ت الأح ق ا اس ن وفي ف

ة ل ة ال ل ت م هة  ،)٤٦٨(أن ي أ م جان ال ع القاضي الإدار أن أ خ و
ا هاالإدارة في إص ل ت م خ ي ة  ،ر ال وع م ال ان ع ي ل  الي ح ال و

ق أ  في ال جع إلي خ هة الإدارة ،ت ة ال ل ت م أ ي ل خ   .)٤٦٩(إلا أنها ت
ار ال رف  ة الق ع م ش أن ع ي  ن ولة الف ل ال ي م ل فق ق قا ل وت

اف  ه م ق ا Ille-et-Vilaineج ة ال ل عيع د إلي  ،لف ع غ م أنه  علي ال
ولة ة ال ل ت م أ ي ل خ ق إلا أنه  أ  في ال يء  ،)٤٧٠(خ و ال

قة ت الأراضي ث علي وث ي ت ة ال وع م ال اق ع ه علي ع   .)٤٧١(نف
ة  ل ه ال أ ال ارت اتج ع ال ر ال ات ال ال أنه  أن ي إث ي  ج

ةفي إ ن اء غ القان ة ال ار رخ خ أو للغ  ،ص ال ال وك ل والأم م
ة  ع م ش ع ة  اش ت م ه م ر ال ل  ات أمام القاضي الإدار أن ال للإث

اء. ة ال   رخ

                                                
ا  )٤٦٦( ان رق ع ة  ١٢٧٩٣ال ة  ٢٥٨٥ق و ٤٨ل ة  –ق ٤٩ل  .٤/٢/٢٠٠٩جل
ع رق  )٤٦٧(  ة  ٧٨٩٢ال ة  ٤٧ل  .٢٩/١/٢٠٠٥ق جل

(468) CE, 30 juin 1976, n° 96295, CE, 18 décembre 2019, n° 423681. 
(469) CE, sect., 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt, n° 84768. 
(470) CE, 7 avril 1976, n° 97464. 
(471) CE, 28 octobre 2009, n° 299753. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٤٠٨ 

أ:  ة دون خ ل   ال
اء اخ ال ال ت ة في م أ نادرة ن ة دون خ ل قات ال ال ذل ،تع ت  وم

ق ة ما اس ات ار ال ة الإدارة ع تع الأض ل ام م ي م ق ن اء الف ه الق  عل
أ ت خ ي ل ل ت ولة ح خل ال م ت ة  ،ع ع ة في ق ر لأول م وه ما تق

Navarra  اع  ،١٩٧٤في عام الفات لق قف ال خل ل أن رف الإدارة ال ر  ح ق
أ م جان الإدارة ل خ ن إلا أ ،ال لا  ع ل لة ع ال ن الإدارة م

عي ي غ  ع له ال ال ر ال ت   .)٤٧٢(ال
م  أ في حالة ع ع دون خ ال ولة  ة ال ل ي  ائي آخ ق وفي ت ق

خ ون ت ي أق ب اني ال اجهة ال اء م جان الإدارة في م اذ أ إج  ،)٤٧٣(ات
ضها ي تف لات ال ع ل في حالة ال قافة علي  و ل وزارة ال اء علي  جهة الإدارة ب

ة ا أث قا فا علي  الفعل م أجل ال ر  ح ص  vestigesت
archéologiques)ة إصلاح  .)٤٧٤ ل ل م ا أن الإدارة ت ح ل م ي ا تق م

اء ة ال خ علقة ب وعة ال اراتها غ ال ع ق ة ع ج ات ار ال ها  ،الأض وم ب
أ في ا الفات ال قف ال خل ل ها ال اس أو رف ق ال خلها في ال م ت ي وع ق ل

. ع اء وال اع ال اد لق ة م جان الأف ت   ال
  المطلب الثاني

الضرر القابل للتعويض في مسئولية الإدارة عن القرارات المتعلقة بتراخيص 
  البناء

م عل ق وع لا  ار الغ م ت علي الق ر ال د إن ال ل  اض ال ي اف
افة  اته  ه إث ع ع علي م ي ا ي ن ون ة للقان ع ض الفة م ب  ار ال إلغاء الق
ارة وما  عي م خ ل ما ل ال ر  ع ع ال ار أن ال اع ات  ق الإث

. ،فاته م  ع ار ال ة للق ع ة  ر ن ن ال   وأن 
ا ال اول م خلال ه ة ن ال ر ال  ال ر ال ي ع ص ل ال

ي ع  ع ذل ال اول  ا.ث ن ا أو مع ر ماد ا ال ان ه اء  ه س ع ع ال
                                                

: د. )٤٧٢( ة ان اي لح ال جع ساب ،م  .٣٥٥ص ، م
(473) CE, Ass., 20 mars 1974, Ministre de l’aménagement du territoire, de 
l’équipement, du logement et dutourisme c/ N., A, n° 90547. 
(474) CE, 20 janvier 1989, Ministre de la culture et de la communication c/ SCI 
Villa Jacob, A, n° 79367 90410. 
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٢٤٠٩ 

اخ  ال ت ة الإدارة في م ل ت م ر ال ي ها في ال اف اج ت و ال ال
اء.   ال

ال م ه في م ع ع ال ة  ال ر ال  ال ر ال ة الإدارة أولا: ص ل
اء: اخ ال علقة ب ارات ال   ع الق

ا  ف م ه م ال ق ة  هة ال اء م جان ال خ ال ح ت د م
ه اصة  اء ال ال ال ة أع اش خ  اء   ،ال ة ال ة رخ ن م قان وفي حالة ع

ه  ق  ي ل ار ال ه ع الأض ال:تع ل ال ها علي س   وم
لفة ا - .ت ل ال  لع
ات  - خ أمام اله ف م ال الح ال فاع ع م ال علقة  ف ال ال ال

ة ائ  .)٤٧٥(الق
يل - ف س ب ف ت ال  .)٤٧٦(ت
اء - ة ال خ ني ل ف غ القان ي ت دفعها  ال ف ال ال  .)٤٧٧(ال
ل - أخ في ت ة ال خ ن ف م ال لها ال ي ت اء ال لفة ال  زادة ت

ة خ  .)٤٧٨(ال
ح أو  - ار علي أساس إلغاء ال ع س ال ه ال وأتعاب ال ف الأع ال ت

ه  .)٤٧٩(س
قاولة - خ عق ال ة ع ف اش ف ال ال   .)٤٨٠(ال

ة وما  ع وف ال ات في ال ا ا  اض ر مع ن ال وم ال أن 
ر مع  ه ذل م ض   .)٤٨١(س

                                                
(475) CAA Marseille, 18 mars 2016, n° 14MA02106. 
(476) TA Nantes, 26 novembre 2015, n° 1204668 
(477) CE, 11 févr. 2004, SA France Travaux, n° 212855 
(478) CE, 8 juill. 1977, SCI Résidence du Pays d’Oc 
(479) CE, 3 nov. 1972, Dame Maury, D., 1973, CE, 12 décembre 2008, 
Marchand, n° 280554. 
(480) CE, 28 octobre 1987 s.c.iRésidence Neptune, Rec, 33 
(481) CAA Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 14BX00720, CE, 27 avr. 1979, 
Époux Paya, Rec., p. 11– CE, 21 juill. 1989, M. Cocarel, no 73095, TA 
Versailles, 21 nov. 1986, Association pour la défense de la qualité et du cadre 
de vie du village de Lésigny, CAA Nancy, 11 octobre 2007, Marcel c/ Cne de 
Basse Ham, n° 06NC00681 ; CAA Nantes, 8 avril 2008, M. Maurice 
Eisenchteter, n° 07NT00643. 
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٢٤١٠ 

اء علي و  ق الق ها في حالة وفي م فق اس ع ع ار ي ال د أض ج
ات ها إث ة وأه ل و ال اف ال اء حال ت ال خ  ار ال اع ع إص ع  الام وق

ع ال ق  ي ل ار ال ه الأض لة ذل ه   :)٤٨٢(وم أم
قاضي. - وفات ال   م
ن. - غ م القان لة دون م ة  الأرض لف فاع  م الان   ع
اد ال - وق أسعار م ال.ف ر الع   اء وأج
- . أج ع أو ال ال اؤها  ر ب ق ان م ال ي  ة ال ات ال ح ال فاع  مان م الان   ال

ا فق  ر ماد ا ال ن ه ة علي أنه لا  أن  ائ ام الق ت الأح ق ا اس ك
ا ن مع ة  ،بل م ال أن  اع م اله ل ذل في الع ال لاقاه ال وت

ادر في ال العاجلال ف ال ال امها ب م ق ها وع ن ض ارها علي  ،ع ث إص
ها ور ح ض ة ص ارك الأم خ ها إلي ت ارع ن وم ه للقان الف قفها رغ م  ،م

اع ال في أنه أصاب ال ن  –الأم ال لا ج نه أح رجال القان ة  –حال  آلام نف
قه  ق هانة  اء الاس ة م ج ةومع ل ة ال ن اءات القان اع الإج م إت ا أد  ،وع م

قاضي الة أم ال اع  ،)٤٨٣(إلي اس ام الأخ علي أن ض ع الأح ت  ق ا اس ك
ها في  ا  أخ را مع ل ض ة ت ل والأس غال ع الع ه والان ق وال ال

ع لغ ال ي م ار ع تق   .)٤٨٤(الاع
ا إلي أن القاضي وم أجل ت ع  أن ار ه ر القابل لل ار ال ي مق

أ  ة خ ي ن ع ف ال ها ال ل عل ان س ي  ة ال ال ا ال ا عة ال اعي  ي
  .)٤٨٥(الإدارة

                                                
ا  )٤٨٢( ان رق ع ة  ١٢٧٩٣ال ة  ٢٥٨٥ق و ٤٨ل ة  –ق ٤٩ل ا  ،٤/٢/٢٠٠٩جل ان رق ع ال

ة  ٣٢١٥ ،٢٧٠٦ ة ٤٥ل ن أرقام  ،١٨/١١/٢٠٠١ق جل ع ة  ٤٥٣٩ ،٤٥٣٤ ،٤٠٥٥ال ق ٤١ل
ة ان رق  ،١٤/٣/١٩٩٩جل ع ة  ٣٢١٥ ،٢٧٠٦ال ة  ٤٥ل ا  ،١٨/١١/٢٠٠١ق جل ان رق ع ال

ة  ٦١٣٨ ة  ١٥٠٣ق و ٤٣ل ة  ٤٤ل  .٨/٢/٢٠٠٢ق جل
ا  )٤٨٣( ان رق ع ة  ١٢٧٩٣ال ة  ٢٥٨٥ق و  ٤٨ل ة  –ق ٤٩ل ساب الإشارة  ،٤/٢/٢٠٠٩جل

ا. ه  إل
ا  )٤٨٤( ان رق ع ة  ٨٠٤ ،٧٦٩ال ة  ٤١ل ا.سا ،١٣/١٢/٢٠٠٣ق جل ه  ب الإشارة إل

(485) CE, Sect., 25 juin 1971, Ministre de l’équipement et du logement c/ B., A, 
n° 80473), ou des bénéfices retirés de l’existence d’une construction irrégulière 
(CE, 5 octobre 1988, SCI Les Trois Roses, A, 53511. 



  النظام القانوني لتراخيص البناء "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"
  ج

  مشعل د. محمد أحمد سلامه

 

٢٤١١ 

اً  علقة ثان ارات ال ة ع الق ل ال ال ع في م ر القابل لل و ال : ش
اء: اخ ال   ب

ة في م ل ار ال اء الإدار في إ ر  الق ة ل ال ال ان  ال الع
ة ل لف ح أساس ال ا ت و ا  ،ش ا وثاب ق ن حق ر أن  فه  في ال

ا أ ،وم ة علي أساس ال ل ا في ال اش ا وم في ح أنه  في  ،وماد
ن خاصا وغ عاد أ أن  ة دون خ ل ر في ال   .)٤٨٦(ال

ا:  اش ر م ن ال   أن 
خ   ح ال هة الإدارة  ادر م ال ار ال ا علي الق ت ر م ن ال أن 

ر. أ وال ة ب ال اف معه علاقة ال   ال ت
ا الأم ا  هام في ه ة الإدارة العل ح  ،ولق ق ال عل  ة ت في ق

ات اء لأح ال خ ب هة الإدارة ت ف ال ه ت ف ي قام ب الفا ال ا وم ا خا
ة م  ها س ال ت عل ة ت ع لا ال ف ار  اق الأض ة أد إلي إل ل الف للأص

رانها ق ج ل أساساتها وت ل لا وت اف  ،ت أرض الف ة ال ث وصل الأم في نها
م و ال م ج ح الأرض لع ي س املة ح لا  م الف ور ح نهائي به ح  ،إلي ص

اب ال  جع الأس ة ت ل الف خ للأص ال ال ة لأع ف ة ال اذ ال م ات ة إلي ع ئ
ع  ة علي ال الفاصل ب العقار ل ة أو خ ي ائ ح ل س م ع ع ة  س واله

ها. ة أو زادة الإجهادات عل وب ال   ه
ئ  ا ف ال ال خ  اصلة علي ال ة ال ام ال هة الإدارة أن ق ت ال ولق ذ

ر ال ل وال الي فإن ال ال ها و ي ع ة ه س أج ل الف الف للأص
. خ ح ال ار م ا ع ق اش را م ع ض ة لا  اع   ال

أ في جان  اف ع ال ا ال ت ا في ه ة الإدارة العل ت ال ه ولق اس
هة الإدارة ق فق علي م ،ال هة الإدارة لا  ح ح أوض أن دور ال د م

ان  ي ت ل ال ال عة الأع ا ل في م خ و ح ال ع م خ فق بل   ال
ال  ة ح ن اءات القان اذ الإج ه وات فقة  مات ال س خ وال ها لل ق ا م م

يها فها العامل ل ي  الفات ال قاع أنه ق انقل  ،ال ا ال لاح علي ه بل وأن ال
ف م هةإلي ع وتع ه ال أ ه اولة إخفاء خ هة الإدارة وم ال  ، جان العامل 

                                                
: د. )٤٨٦( ر ال ان ال  ،ع أ في م ة الإدارة علي أساس ال ل ع في م ر القابل لل ال

ان ة ،الع ة جامعة محمد خ  ان م الإن لة العل اني ،م د ال ن  ،الع  .٨٤ص  ،٢٠٠٢ي
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٢٤١٢ 

ل  ل ما أث ح ادة الارتفاع رغ  خ ب يل لل ار تع إص هة  ه ال ام ه ل ق و
. ه علي ال سالف ال وع م م   ع

خ  ح ت هة الإدارة  ار ال اش ع ق ر ال ام ال ة ق ل ال واس
ة اء لل ع  ال تها في ال ة وأس ع ه ال ي ال عاش ف ع والأل ال ا في ال ان س

ه حال  لا علي رؤوسه ووفاته أو ت قع سق الف اته م ت ف علي ح وال
ل  ال م ف الأع ها في ت عي عل ة ال ع ال خ ما ش لا ال اته إذ ل ن

خ ه ال ،ال ه ال قام  لا ع ال اء م أجل وذل ف ء للق ة الل ة ن ع
ي جاوزت ما ي علي ( خ وال ح ال ه  ن ف ع ار ال ة الق اص ) دع ٣٠م

ي وفات وجه نف ت علي ذل م م ان  ،وما ت قة  ا اص ال ولاش أن الع
اص  ه الع ة ب ه اف معه علاقة ال ا ي خ م ال ادر  ار ال ا للق اش اجا م ن
ان دع  أنها أر اف  الي ي ال هة الإدارة و أ ال ر وخ نة ل ال ال

ة ل   .)٤٨٧(ال
ي ت  ه الأوراق ال ا ت ر م اف ال ة ت ل ال وفي ح آخ اس
ة  ل ة م سان ة خ ف وص ل ال اء  ال ال ف أع ع في ت اع ق ش إلي أن ال

ة  سان ائ خ ة وح عة الأرض علي ال ال ورقاب أع هات الأرعة لق ة لل سان
ار الإزالة الأم ال  ف ق هة الإدارة ق قام ب ب وأن ال ة ال ال م معاي
ب  أ ال ر وال ي ال ة ب ر اف علاقة ال ل ت ر و اف معه ر ال ي

هة الإدارة   .)٤٨٨(لل
ا:  ر م ن ال   أن 

ي و  ا ح ر م ا  أن ال ن ه القاضي الإدار في م وف ق عل ا اس فقا ل
ه ع ع وث  ،ي ال ل ال ر م ن ال في في ذل أن   un prejudiceولا 

éventuel)٤٨٩(.  
فقة  قعة م ال ارات والأراح ال ارة الإ عل  ة ت اس ألة الأك ح ولعل ال

ك الإد ي جعلها سل لهوال لا أو ت تأج اء  ،)٤٩٠(ارة م ع الق ان  وفي أغل الأح

                                                
ا  )٤٨٧( ان رق ع ة  ٨٠٤ ،٧٦٩ال ة  ٤١ل ا. ،١٣/١٢/٢٠٠٣ق جل ه  ساب الإشارة إل
ع رق  )٤٨٨( ة  ٧٨٩٢ال ه. ،٢٩/١/٢٠٠٥ة ق جل ٤٧ل  ساب الإشارة إل

(489) CE, 8 juill. 1984, Ministre de la Construction c/ Époux Grand champ de 
Cueille, Rec., p. 1015 
(490) CE, 12 mars 1986, D., B, n° 55890. 
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٢٤١٣ 

ه ف تع ل و ر م ا ال ها  ،)٤٩١(أن ه ل ف ي  الة ال ا ال ال ذل أ وم
اء ة ب ح رخ ا  ،مال علي وع  اء علي ه ها ب ار أو غ د إ ام عق إب م  ق ف

ه ل إلي رف تع ع وما ه دفع ال ه وه الا ،)٤٩٢(ال ل ع اه ال ع ت
عاو الأخ  ع ال ولة  ،)٤٩٣(القاضي الإدار في  ل ال ق خلالها م ي اس وال

امات  عة الال ال إلي  ر وذل  اش لل د وم ع م ا د  ي علي وج ن الف
ل  ق ارة مع ال في ال فاوضات ال م في ال ق عه بها أو في حالة ال ي ت ال ال

س ي ت ةوال ل ه الع ل م ه ل معق قعها  ي  ت فعة ال   .)٤٩٤( علي ال
ة  عة ال ات ال ا إث ور دائ ن م ال ا علي أنه س أك ه غي ال و

ه. عي  ر ال ة لل اش   وال
ة  ق ة ال ارة الق ع ع خ ال ة الغ  ال ل م ا ح اؤل ه ار ال و

اء ا اورة لل اته ال ل اء غ ل ة ب ادا علي رخ امل اس ل  ه  ف ل ت ت
ال  ع اك ة ت إلغاؤها  ن اء غ قان اخ ب ادا إلي ت اء اس ف ال ة ت ة ن ن قان

اء ؟   ال
ادر في  ه ال اؤل في ح ا ال ولة علي ه ل ال ل  ٢٤ولق أجاب م  ٢٠١٩ي

له إن اء غ "الغ" ق خ ال اجهة ت ا في م ل ني له ال في أن   القان
اء وع ال ف م ه إذا ت ت اس خ  ر ال ة ال العام ال ص ل الي  ،م ال و

ي  الفات ال ة ع ال اش ي ن م ار ال ل علي تع ع الأض  له ال
ار ا ،شاب الق ع ال ات ال ل ة ل ق ة ال ارة الق د فإن خ ا ال ة ع وفي ه ج

ل  ص فة وفي  ال ات ت ال وج ال ل وخ اج ع دخ ضائي ال ث ال ل ال
الي  ر ال ل ال ة ت ن ارح غ قان ج ت ها  ي ت ت اءات ال ال للإن

ل الق ق عها في ال ه في ب ف ال ع رغ ه وذل    .)٤٩٥(ال  تع

                                                
(491) CE, 30 mars 1966, Rovinetta, Rec., p. 247– CE, 7 janv. 1970, Rosier, Rec., 
p. 9– CE, 6 mars 1987, Société en nom collectif Guillaume, no 46693. 
(492) CE, 26 Octobre 1973 S.C.I Residence Ancore, Rée. 
(493) CE, 15 déc. 1971, Société Le ValdOise, Rec. p. 775 CE, 11 mai 1983, 
CEFIC, Rec., p. 916 CE, 26 oct. 1988, Ministre de l’Équipement c/ SCI Les 
moulinsd’Hyères, no 79400 CE, 24 oct. 1990, SCI Le Grand Large, no 52874. 
(494) CE, 6ème/1ère SSR, 15/04/2016, 371274. 
(495) Christophe Buffet, indemnisation du voisin victime d'un permis de 
construire illégal: la perte de valeur vénale, Article publié le 7 octobre 2019 sur 
le site: https://www.village justice.com. 
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٢٤١٤ 

ولة أن ال ل ال اه ولق أوضح م ر دع عي ي ان ال لف في حالة إذا  ضع س
م  ق ل أو حالة ال ق ي تعه بها لل في ال امات ال ل الال ة م اب مع علي أس
ر علي  ا ال ال إلي ه الة  ه ال ح في ه ا  ارة معه  فاوضات ال في ال

ة اش دة وم عة م ع ذو  ا ،أنه  ي الة ت ه ال ل ال  وفي ه م ال ق ن ل
ه  ل م ه ل معق قعها  ي ي فعة ال ل علي تع ع ال في ال

عاملة   .)٤٩٦(ال
ا ال إلي  هي م خلال ه ي ق ان ن ولة الف ل ال أن م ل  م  الق ا تق م
اش  ل م ة  ارة ناج ه ال ان ه ة إذا  ق ة ال ارة الق ع ع خ ة ال ان إم

خع ع ة ال ع ع  ،م ش ي  ة ح ق ة ال ارة الق ع ع خ ا  ال ك
اء. هاء م ال   الان

ي  ن ولة الف ل ال ة ل ائ اب الق ء م ال ا ال ه ج ا إلي أن ه ار ه
ة  ال اق ال ل فعال في س ار إدار  ة ق ع م ش ع اج  ي  الاح وال

ع ا  ،ال ح ه ي ول أص اح ار نهائ   .)٤٩٧(الق
عة  د ال ات وج ل قادرا علي إث عي  أن  م فإن ال ا علي ما تق ت وت

اه. ل دع ونها ل تق ي ب ع وال ال ة  ال اره م أجل ال ة لأض اش دة وال   ال
د  اء لا ي خ ال ار ت ار رف إص ة ق ن م قان ا علي أن ع أك ه غي ال و

ل ا لل ع تلقائ   .)٤٩٨(علي ال
ة إلي أن   ي امه ال ي في أح أح ن ولة الف ل ال ص أشار م ا ال وفي ه

ي ي  ات ال ع دة لل ة وال اش عة ال ع لل ع  ار ال في ال إق
اج بها اتج  ،الاح ح ال ان ال ارة الأراح أو فق عل  ا ي ل أنه ف ا أوضح ال ك

ا الة إج ف  opérationimmobilière ء معاملة أو صفقة عقارةع اس  ال

                                                
(496) CE, 24 juillet 2019, n° 417915, V.Aussi, Emmanuel Vital Durand, 
Conditions d’indemnisation d’un refus illégal d’autorisation d’urbanisme, JCP / 
La semaine juridique édition administrations et collectivites territoriales N° 47. 
27 Novembre 2017, p.3, Article publié sur le site: 
https://www.gide.com/sites/default/files/2017_11_27_lasemainejuridique_urba
nisme_evitaldurand.pdf. 
(497) CAA de Bordeaux, 3 juillet 2003, n° 02BX00303; CAA de Paris, 20 
janvier 2004, n° 01PA04117. 
(498) Antoine Louche, L'illégalitéd'unedécision de refus de délivrance d'un 
permis de construire n'ouvre pas automatiquement droit à indemnisation, 2 juin 
2016, disponible sur: https://www.village justice.com.  
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٢٤١٥ 

ل اء ه أم م خ ال ني ل ت ال  ،غ القان أ أن ي ولا  م ح ال
ع   .)٤٩٩(في ال

ج ح صادر في  اف الإدارة في  ٢٠٢٠مارس  ١٩و ة الاس ع م
Marseille  ف غ ة إلي أن ال ه ال ل فق ان اء  ة ال خ ني ل القان

ر  ا  علي ال ة "خ ات"ال اش  إث ر ال  justifier d’unوالال
préjudice direct et certain  عل ا ي ةف ل ه رئ ال أ ال ارت   .)٥٠٠(ال

ع ل م  ال اء  ولة علي أن الق ل ال اء م ق ق وفي م اس
الإل اء  مات الق ل هم م عل ق اءي أساسه ال  ل م الق وأنه ول  ،غاء بل إن ل

اه  ع  ما ت ض ة ال لاقات م ع ه م إ ي ال ر أن تق ق كان م ال
ع  ات في ال لا وف وال افة ال ة في ذل  ه ا م اس ر وعلي  ،م ق فإنه م ال

ة  ع علي م ة إنه ي ه ال اء ه ه ق ها ما ج عل ع أن ت في ح ض ال
ع ال اءها  ها ق ر ال أقام عل اص ال ل ع علي  ،ع اق  وأن ت

ا  ي قائ ق ا ال ن ه ه وأن  م أحق ه أو ع ع ف ل ال ة  ة وت وجه أحق ح
ازن بها أساس  ي ي راته ال الأوراق وم ة  اب ه ال اص دود إلي ع علي أساس سائغ وم

ع ه أو ناق  ال ر غ زائ عل ا مع ال اف و م ضه  ي مع العلة م ف
ه.   ع

  المطلب الرابع
علاقة السببية كشرط لقيام مسئولية الإدارة عن القرارات المتعلقة بتراخيص 

  البناء
ة ل ور في ال ة ش ض أ أو غ  ،تع علاقة ال ان أساسها ال اء  س

ل فإن الإدارة ،ذل ا  ول أ أو لل ة لل ي تع ن ار ال أل إلا ع الأض لا ت
أ.   الإدار ال س ال
ص ا ال ق علي أن  وفي ه ائها ق اس أن ق ا  ة الإدارة العل ق ال

ها أ م جان د خ ها ه وج ادرة ع ارات ال ة الإدارة ع الق ل ار  ،م ن الق أن 

                                                
(499) CE, 15 avril 2016, n°371274 
(500) CAA de Marseille, 19 Mars 2020 N 18MA01660. 
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٢٤١٦ 

ب  وع لع م الع ولةغ م ل ال ن م ها في قان ص عل وأن   ،ال
ر أن ض ر. ،اح ال أ وال ة ب ال م علاقة س   وأن تق

اع  ح ال ر في م ها غ ال أخ أ جهة الإدارة ب ة أن خ ولق رأت ال
ب ل اء ال خ ال فاعه  ،ت ل في تأخ ان ة ت ار ماد الأم ال س له أض

ه ق ،ل ة واس ق علاقة ال اء والأي العاملة  اد ال ت علي أن ارتفاع أسعار م
اع ر ال ل ال أ الإدار وال ل  ،ب ال قا في  اع م ن ال وم ث 

ار ه الأض ع ال  ه   .)٥٠١(ال
م م  ق ع ال ل ال ر  ة ت اش ة م د علاقة س م وج ع ي  ا ق ن وفي ف

س ن لائهامه اء ض أح ع ة ال خ ني ل ف غ القان أو في حالة  ،)٥٠٢(ة ال
ها  ف عل قة ال ال عة م م ل ق ر ال ل  اتج ع  ZACال وال

ة لها ق ق ة ال عة والق ه الق ل ه لاف سع ت ار ح  ،اخ وذل مع الأخ في الاع
احل ن ال اتج ع قان اء ال   .)٥٠٣(ال

اف وفي ت ة الاس ادر م م ي ال ال ن ولة الف ل ال  آخ ألغي م
ة Nantesالإدارة في  ام بل إل ي  ق ة  Longueville وال  فع تع ل ب

Les TroisCoteaux اك ة ه ان س اء ثلاث م ف غ  ،ل وذل  ال
اء خ ال ني ل ولة ،القان ل ال هي م م  ح ان ة إلي ع د علاقة ال وج

ها ا ع ة تع ل ال ي  ار ال ة ب الأض اش ف  ،ال وذل لأنها ل ت م ت
. وعها العقار   م

ة  ان ش ة  Les Trois Coteauxوق  ل م م الإدارة أن  Caenق 
ة  لغ  Longuevilleتأم بل فع م ة  600 ,213ب ات ار ال ع ع الأض رو  ي

ادر في  ع ار ال ة الق وع م م ه رئ  ٢٠٠٧د  ١٨ع ج ال رف 
س  ه ل أتعاب ال لة في ت ة وال ه ال ل اء ال  ح ال ار ت ة إص ل ال

                                                
ع رق  )٥٠١( ة  ٢١٥١١ال ة  –ق ٥٣ل  .٤/١٢/٢٠١٠جل

(502) CE, 9 décembre 1983 Gillet, A, n° 26445 
(503) CE, 28 octobre 2009, Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme 
et de la mer c/ Therme et commune du Rayol Canadel c/ Therme, B, n° 299753 
299779. 
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٢٤١٧ 

ح صة ال ار وتف ف ع ة  ،ال ه م ها  Caenوه ما رف الإدارة في ح
ادر في  ن  ١٠ال   .)٥٠٤(٢٠١١ي

ة الاس ة  Nantesاف الإدارة في كان م ادر م م ق ألغ ال ال
Caen  ادر في ها ال ج ح ن  ١٤الإدارة  لغ  ٢٠١٣ي فع م ة ب ل م ال وأل

رو 209900 ه ،ي ر ال ل  لغ م ال ق ال ت علي تق خ   ،واس
ه  ق نف ت في ال اثلة ونف ائ م ة لها خ ل قارنة مع ع اورةال ة م وذل  ،في بل

ر على  ا ال أن يُ إلى ه ح  ل ت الع ة  وف ال ن ال ق م  دون ال
ة  دة. وه الأم ال دفع بل ة وم اش عة م ة  Longuevilleأنه ذو  ال لل

ره  لغ ق فع م ة ب م ال ي ال أل ن ولة الف ل ال ا ال أمام م  2000إلغاء ه
رو   ادة ي ام ال ي. L.761-1ج أح ن اء الإدار الف ن الق   م قان

ة:  ل ف أو الإعفاء م ال ف   حالات ال
ر  أ م جان جهة الإدارة وال ة ب ال اش ة ال ات علاقة ال في حالة إث

ق لها. ،ال ت ة أو تقل ل ة م ال ل ات ي م خلالها إعفاء ال ض ج ف   ت
ه هي ال خه ال ال أ  ة ل لاس ل  ،الة ال ا في تق  ل ه وال ي

ني. ل أنه غ قان م ال عل مق اء  خ ب ار ت   لإص
ة  ل ة ال ل ف م م ف ا لل خ س ال ال قف  ل م الي  أن  ال و

اع ال ل واضح مع ق عارض  ل ي ها إما ع  تق   أو الإعفاء م
ادرة اء ال ة ال ات رخ ام تعل م اح ارة أو م خلال ع اني ال أو في  ،)٥٠٥(الع

ال اء دون إذن م ال ة ال ل علي رخ م لل ق مات  ،)٥٠٦(حالة ال عل ه ل أو تق
خ ار ال هة الإدارة أدت إلي إص للة لل ل علي  ،)٥٠٧(م ل ال أو تق 

ات قان ل في  اء لا  خ ب انيت أ  ،)٥٠٨(ن ال الع ل في حالة ال و

                                                
(504) TA de Caen, 10 juin 2011, n° 0902666. 
(505) TA La Réunion, 9 juin 1999, n° 9700939. 
(506) CE, 15 mars 1989, Société European Homes, no 66906. 
(507) CE, 17 octobre 1973, MouzinLizys, A, n° 82740 
(508) CAA Lyon, 19 mars 1990, Ministre de l’Équipement et du Logement c/ 
SARL Bau Rouge. 
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٢٤١٨ 

ات ائ الغا ا ح اعاة م امه  م اه ر م خلال ع وفي  ،)٥٠٩(م جان ال
ا  م الاح اء l’imprudenceحالة ع ة ال   .)٥١٠(م جان حامل رخ

اف الإدارة في ة الاس ه م خ إذا   Lyonولق ان ال ال أ  إلي أن خ
ا أ الإدارة كان ثاب ة خ اه ة ،دون م ل رة  ة  ل ة تعفي م ال ه الأخ  ،فإن ه

م  ة أو ع م أخ ال ال أو ع ا ع إه خ نات ال ال أ  ان خ أما في حالة 
اما ،ال ها ت ه دون أن ي إعفاءه م ل فف م م ا الأم    .)٥١١(فإن ه

ول ة ال ل ف م م ف ا  أن ي ال وع ك ة ال ة في حالة أه ل ة أو ال
ه ة  ات ال عق اء وتعق  ،وال وع ال ة م أه ي  ن ولة الف ل ال ه م وه ما أق

ة  ل ال اصة  ات إشغال الأراضي ال ل ت م ها م ي ي لات ال  POSال
ة ل ولة وال أ ال اب خ د إلي غ ي ق ت   .)٥١٢(وال

ف القاضي الإدار  ع اءو ة ال ة رخ وع م م ر  ع  ، للغ ال
اش في  ها ال ت س ي وج ار ال ع الأض ل علي تع ع ج ال في ال

اء ة ال خ اص ب ار ال الق ق  ي ل الفات ال   .)٥١٣(ال
عة الأرض  ل مال ق أنه في حالة ح ا  ي أ ن ولة الف ل ال ي م ا ق ك

اء ة ال ج ع علي رخ ة م جان  ون ج ل راسات ال اب ال ة غ ار ن اء أض ال
عة الأرض ع ،مال ق ال د علي الإدارة  ع ه أن  ل  ،فلا  بل ه م س

اتج ع  ر ال ة ب ال ام علاقة ال ع لانع ي وتعفي الإدارة وال ل رئ ذل 
ل الإدارة ة م ق خ ح ال راسات و م ه ال ح إلا ف ،ه ه م ن ف ال ال  ي ال

ان اع الع ع ق عي لإغفال الإدارة  ة غ ش خ ة  ،ال أ ال ار خ فإن اع

                                                
(509) CE, 16 mars 2016, no 379727, Constr. Urb., 5 mai 2016, comm. 
(510) CE, 27 juillet 1979, Blanc et ministre de l’équipement, A, n° 06875 06995, 
CE, 2 octobre 2002, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ 
G., B, n° 232720 et, a contrario, CE, 17 juillet 2001, Société européenne 
nouvelle d’achat immobilier, B, n° 212050. 
(511) CAA de Lyon (4ème chambre). 11 juillet 1994. N°93 LY 01927. SCI Les 
Jardins de Bibemus, op.cit. 
(512) CE, 9 juillet 1982, Ministre de l’environnement et du cadre de vie c/ société 
Le Pré du Roi, B, n° 30487, CE, 22 avr. 1988, Société du groupement forestier 
BHR, no 55637. 
(513) CE, 24 juillet 2019, n° 417915. 
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٢٤١٩ 

ا ا صع ح أم ة  ل عفي الإدارة م ال ة  ،ك  ارا خ لأنه س أض
اء) ال ة  ت ف ال ال ل معه  ،(ال ها ل ة خ د علي الإدارة ب ع ا أن  ه ه ف

ةما  ل ء م ال   .)٥١٤(قابل إعفاءه م ج
الي ال ات ،و ل ة لل ق ة ال ارة الق ع ع خ ال ح  ال  ل ال  ،علي س

وف  ات في ال ا ة للاض ة ال ع ار ال ع ع الأض ا ال ز أ ا  ك
ة ع   .)٥١٥(ال

اه ولة ال ات ل ال ة ل ائ ام الق ت الأح اء  وفي م فق ساي الق
ي ح ن ك أو  الف أ م د خ ي وج ع تق ي ال ال تق ع في م أنه ي ي  ق

ني علي  ي لها تأث قان ر ال ه وغ ذل م الأم ي وأث أ الغ أو ال الأج خ
ان  ه الأر لف ر م ه ن فإذا ت اب ح القان ع علي أساس سل وم ي ال تق

ة جهة الإ ل ع م   .)٥١٦(دارةام
م ا علي ما تق ت اء أن  ،وت اخ ال ار ت إص ة  هة ال غي علي ال فإنه ي

اء  اخ ال ل علي ت مة لل ق ات ال ل ل خاص ع ف ال ة  ق ن  ت
. ع ة ع دعاو ال اش ة ال ال ات ال ع   وذل م أجل ت ال

                                                
(514) CE, 3 Novembre 1972. Dame Maury. Réc. T.1260. 

ا ر ال أشار إلي ه ان ،ال د. ع ال الع ة الإدارة في م ل ة  ل لة  ،العلاقة ال م
ة ان م الإن د  ،العل ها. ١٠٠ص  ،٢٠٠٤د  ٢٢ع ع ي: وما  ن جع الف ا ال   نقلا ع ه

Yves Jegouzo. L'Ouvrage Collectif sur la responsabilité administrative en 
matière d’urbanisme; DALLOZ, Paris, 1996, p.1017. 

ة  )٥١٥( ا في غا ع أم اء  ال خ  ع في حالات ال ر ال ال ع الفقه أن ال  ي 
ة ع الة  ،ال ة إلي اس ع ه ال ع وتف ه ل ال عي  اع أو ال   أن ي ال

ارة. ل ال الي ل ي ال ق   ال
ل ال ج : د. محمد ج خ الإدار  ،ان جع ساب ،ال ها. ٤٦٠ص  ،م ع  وما 

ا  )٥١٦( ان رق ع ة  ٨١٥٠/ ٧٢٠٧ال ة  ٤٥ل ا جل ع  ،١٤/٢/٢٠٠٤ق عل ادر في ال ال ال
ة  ١٤٣٤رق  ة  ٣٢ل ل ا    .٢٧/١/١٩٩٠ق عل
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٢٤٢٠ 

  خاتمة
ي ع ال ا ال ال اول م خلال ه اءت اخ ال ني ل وق  ،ام القان

ق ال الإدار في  ولة ل نها أداة ال اء ل اخ ال ة ل ة ال ا الأه لاح
ام  اء  في حالة الال ة ال ل قة علي ع ة سا ققه م رقا ا ت ان وذل ل ال الع م

ة و  اني علي أس سل آت وال رة لها إقامة ال ق ا ال هات ال اء علي ال الق
اءات. اني والإن الي لل فا علي ال ال ة وال ان ق م  الع لا ع ال ف

لفة  الات الأراضي ال ع ا اس ة ل ائ ة وال ات ال ا ها للاش ق ا م
ة. هة الإدارة ال ادرة م ال   وال

اخ ا ار ت ة إص ل ا م خلال ال أن ع ح ل ة م ولق ات ة م ل اء ع ل
ا ن اء في م وف خ ال ل علي ت لا إلي ال احل وص ة م احل  ،ع ه ال وه

خ  ل علي ال م لل ق ل ال أك م أن ال ها إلي ال ف م جع اله دة ي ع ال
ة لامة والأم وال ات اللازمة لل ا ات  ،في الاش ا اف مع الاش ل ي و

ة وال ة.ال ع ة ال   ائ
اخ   علقة ب ارات ال ة القاضي الإدار علي الق ي ع رقا ا ال اول ا ت

ا  ن اء في م أو ف ا م خلال ال أن القاضي الإدار س ح ل اء ح ات ال
ازن ب ح  ع م ال اول إقامة ن اء  ارات ال الق علقة  ازعات ال ما ي في ال ع

هة الإ م الإخلال بهاال اء وع اخ ال ة ل اع ال ال للق ان الام  ،دارة في ض
اءة  اء ق را وذل ع  إج ل دس ف اد ال ة للأف ل ان ح ال قابل ض وفي ال

اء. ة ال ل ة لع ة ال ن ص القان ة لل أن قة وم   دق
اق اء ل اخ ال علقة ب ارات ال ع الق ع ج ها م ح ت وع ة م م

ة ،جان القاضي الإدار  ارها م جهة م ع إص ا ي ه  ،ل ل ل ال ي وفي ال
ن  ورها ،القان ر ص اب ت اء علي أس ق  ،و ارها ت ف الإدارة م وراء إص ه وأن ت

ارات  ه الق ها ي إلغاء ه ص عل ب ال اف أح الع ة العامة. وفي حالة ت ل ال
ها.وق  و ها ش اف ة الإدارة حال ت ل   ار ال

هة  ة ال ه علي سل اش رقاب ا م خلال ال أن القاضي الإدار ي ح ل ولق ات
هة  ان ال أصل عام ون  ة  ة مق ي تع سل اء وال اخ ال ح ت الإدارة في م

ان في  الإدارة ة في  الأح ي ة تق ل ع  ا ت ن ة في ف ح ال رف م
دة. ا م و وض ه وفقا ل خ أو م   ال
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عل   ا ي ا ف ن ث في ف ي ح رات ال ا م خلال ال ال ه ل ولق 
اء اخ ال ة ب ت ارات ال ع في الق ال علقة  عاو ال ة في ال ل ح  ،ال
قاضي في فا علي ح ال اء مع ال اخ ال أم ت ء  عي القاضي ل ض

ا الأم اول ت ه ي ت ة ال ي عات ال ة  ،ال قل ة م ائ اب الق ل ال ح 
ا. د  ن ج اف ب ت علي الاع ق ة ق اس ائ اب الق ان ال ضة"ون  ة مف ل  "م

ص القاضي الإدار علي ت  اء مع ح خ ال ع علي ت اش في ال ار ال لل
ني. أ الأم القان   م

مة و   ولة لإصلاح م خل ال ضع في م ن إلي أن ت ال عل  ا ي ف
اع الهام م  ا الق ه ه ع ما آل إل ه  لا أدني ش أم لا مف م ان و اء  اخ ال ت
ل علي  ة ال اء ن ان ال م أرواح الأب اد ال أد إلي فق اء للف اس

اني  ة ال ة أو تعل ق مل اخ  ة ت راع اء علي الأراضي ال ة والاع رة 
ولة ة وخلال  ،وأملاك ال ان هات ع ارسات م ت ه ال ه ه لا ع ما خلف ف

اني. الي لل ه ال   ال
ة  ل عل ع اء م شأنه أن  اخ ال مة ت ة إصلاح م ل ولا ر في أن ع

ل اق م ح ال نة الع اخ م ل علي ال هائي  ال ج ال علي ال
ة ع ة وال اد ف ال ال ات ودورها  ،وال ائ ة علي الع ة  اء ب الإضافة للق

ة ان ة الع الي في ال فا علي ال ال اه  ،الفعال في ال لا ع ذل س وف
ات م  ل في ش ات ال ل اد ال في ال اء علي الف ل  في الق

اخ في مقابل أتعاب  العلاقات ل علي ت م لل ق لاك ال عامل مع ال ي ت ال
ة س  خ ا لأن ال اءات. وذل ن ل الإج ه ن م أجل ت ا ع القان ع فع  ت
الي  ال ها و اجع ة وس م ي ي أو ال ال ذجي  جي ال ل ها في ال ال ل ت

لى ة دون  س خ ال عل  ل شيء م .ال  خل الع ال   ت
الأرض ة خاصة  س مات ه د رس ة وج ي مة ال ا ال ألة اش ا أن م  ،ك

اء  ة ال م ال دود م م ناح ن له م ة س ة ال اح ان الأرض م ال و
لامة. ات ال ا ل الأمان واش ائي وت عقارات ت علي س   الع

اد  ل دور ات ا أر أن تفع انة ك اءات ص ة في إج لاك له أث  وهام للغا ال
ل دور وم ي س  ة في رأيي ،العقار ال ي ات ال ا لا ع أن الاش  ف

اني ة لل ائ لامة الإن ق ال اه في ت ار العقار  ،س قلل م الانه وه ما 
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ة وتغل العق ة ال ح ا ال ع تغ ن لاً ع م ر. ف الفة ال ات في حال م
.   ذل

مة  ات علي م لاح حات وال ق ع ال اك  م أر أن ه الإضافة إلي ما تق و
ا يلي: ضها ف ات  أن أع ا   الاش

ة  - ن ب اء  ة م أن ال ائ ات ال ا ه الاش ا ت لاب م إعادة ال ف
ع الأراضي ذا١٠٠ ق ون ردود  ى % و احات ح % ٧٠ة و ٢م١٧٥ت م

ع الأراض ق ى  ي ت ع ك أق احات ال ام ٢م١٧٥ي ذات ال ، مع الال
افة لا تقل ع ق  م (م جان واح على الأقل)، على أن ٢.٥ق الارتفاق 

لاصقة ح الا عة الأرض ال ل ق قل ع ت اس لا  لع ال وأر  ،م٢.٥رتفاق 
ة  اء ب ضع أن ال ا ال ي ت ي ع%  أق٧٠في ه ع الأراضي ال لي ق

ء  م ٢م١٧٥ع  ر ج لا ع أنه  يه اء ف ة لل عة الأرض ال ق
ع أرض ت  ه لق ل أ مال الأرض في حال ت دا فق يل لاع م اب لل ح ال ف س

احة  احة  ٢م١٧٥علي م امل ال فادة  لا للاس ع م ها لق إلي تق
ة لها ي  ،ال ا أن ت اجهة ك ض ال اف في  ٨ع ف ق لا ي م ون

هي بها  ا ي ي ر ة ال غ احات ال اء ال خ لل الي ل ت ال ة و أماك 
ل غ  ل ش ا س ة م ا ال للات داخل ال ة م ا الأم إلي جعلها 

الي.   ج
ا - ا ل اني ن ارتفاعات ال اصة  ات ال ا ه  لاب م إعادة ال في الاش س

ني  ل قان ع أراضي  اء ق ا  ي قام ا ال ع ال ائ فادحة ل م خ
ن  د مع م الأدوار وفقا للقان اء ع د الأدوار  ،م أجل ب ع ذل ت تق ع ث 

ة فادحة.  ائ مال ع في خ ال ارع وه ما س له  احة ال  وفقا ل
ه - د عق م ام وج ل ة  في رأيي أن اس اء ه أم معق للغا خ ال اج ت لاس

اد  م إ الي يل ال ة و ي مة ال عامل مع ال ا ع ال وف ال د إلي ع و
ألة  ي ت  ات ال ز العق ي تع م أه وأب لة ال ه ال يلة له ل ب حل

اء. خ ال ل علي ت  ال
ة علي  - ائ ات ال ا ه الاش ة ت ه دة صع ع اب م  م الأراضي لأس

ن. ثة لل ات م د م م وج ال ع ل ال ها علي س ة مع  م اق ات م ا واش
حلة القادمة. ل علي إصلاحه في ال . وه الأم ال  الع ع ها ال  ع
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ي ي  - م ال س ألة دفع ال ا في م اهل ال ف علي  ف أر أنه لاب م ال
ه يءوفقا لا مع ع ال ها  الغ ف أ أنها م لاعات ال ا  ،س ا أن ال ك

ع  ا ة ذات ال ح جي وال ل فع في ثلاثة جهات هي ال ال ء ال ل ع ي
امعة) اص (ال سي  ،ال س أو ال اله ه ي ي دفعها لل م ال س لا ع ال ف

. ف ة ال ل اف علي ع خ والإش اد ملف ال  مقابل إع
ا اف وخ أن أه ل  ة  الق ي ة ال ائ ات ال ا مة الاش ا  م ما وف

ان ول وفقا  مة الع ولة ل م ا ولل ة لل ال ة  ة الأه مة في غا ال
اصة بها ع  إعادة  د ال ع ال قا لاب م ال في  اه سا ض ا ع ل

او  اع ل ة أخ والاس ها م اغ ع ص يل  ار ع تع ها في الاع ا وأخ ال
ات. ا الاش اردة  د ال  ال

ح ما يلي: ي أق اء فإن اخ ال ار ت ة إص ل ك في ع ي ت ات ال ة للف   ال
ن  - ال ال ة ورؤساء م ج ل اك ال ال ار للعامل  اس ة  ر ورات ال عق ال

ي الإدارات اله اء وم ر علي والأح اني وذل لل ي ال الع ة وم س
هات ال بها  ي الأدوار والعلاقات ب ال اء وت اخ ال اج ت ات اس آل
فاءة  ات ورفع  ل ا في ال ج ل سع في إدخال ال اء وال اخ ال اج ت اس

. ره ف وأج   ال
ع - لفة لل ام وسائل الإعلام ال ات لاب م اس ا اف الاش ة وأه أه ة 

ل ع   اصة ب ارات ال ف اؤلات والاس افة ال د علي  ة وال ي ة ال ائ ال
ة ل ة ال زارة ال ع ل وني تا قع ال اقع  ،ت م ما أوضح ال ع وذل 

ي  قا ال ي م ال د الع اء وج ات ال ا ة الأولي ل اش لي وخلال الف الع
ا ة.ت هات ال ح م جان ال ض  ج إلي ت

ورة ال  - ة ض ي اء ال ات ال ا مة اش اح م اس ل أر أنه م ال
م  ق ل ال ة ف ال ل لي ع ي ت ة ال ة ال وني ب ت ب الأجه الال
امعات وذل م أجل  ة وال ج ل اك ال اء م ال خ ال ل علي ت لل

ل ال  .تقل اخ ه ال ار ه م علي  ق ال لإص ق ن ال ا أن  ح أ وأق
رة  ا  ات أ افة ال ا ورسال  ون خ ال ل علي ال ل ال

ي. ق ل ال ولة ن ال جه ال ل ت ة في  ون  ال
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ة  - س عاه اله ات وال ل ر داخل ال ة لل ن رات القان ق ع ال ورة إضافة  ض
ف إك ا به مات اللازمة في ه عل ال اء  ال ال ار في م س والاس ه اب ال

ص. ة. ال رة م ة له  ر ورات ال ل عق ال  و
ا وم  أن  ن اء في ف اخ ال ني ل ا ع ال القان ث وذا ما ت

ها:  ات م لاح ع ال ض    نع
ان أك ت - ي  ن ع الف ة في رأيي أن ال ع ال في معال املا م ال

ي  ات ال ئ ل ال اني شاملا ل ن ال الع ع ح جاء قان اء وال ألة ال م
ن  ع ال في قان لي علي ع ال اقع الع ات في ال ال  أن ت إش

ة  ح ل اء ال لاته اللاحقة. ٢٠٠٨ال  وتع
ل  ب - ي ق ر  ن ع الف ة ال اني وال ال الع علقة  ان ال  الق

ن  ة  ١٩٧٦ د ٣١وذل م قان ال علقة  ام ال ع الأح وال ت إدراج 
اني ن ال الع ص قان اخي  ض ن غ ال ع تفاق ال ل علي م للع
ال ل ال ة علي س ع ا ال ه ال ا م خلال ال ،وت ح ل قات وه ما ات

ع  اع ال قة ب ق ث ا للعلاقة ال ي ن ن ولة الف ل ال ة ل ات ة ال ائ الق
ة في ال  ي ة تق ل اخ  ح ال ة  هة ال ع ال ر ت ة وه ما ي وال
و  ه  خ أو  ل علي ال ال م  ق ل ال ان في رف ال م الأح

ضع في م ال ح خاصة علي ع ال ة  هة ال ة ال ه سل  تع ف
ة.  ة مق اخ سل  ال

اول  - ي ت عات ال ي م ال الع ة  ات الأخ ي في ال ن ع الف خل ال ت
ع علي  ة ال ل ا ع اني وال ي أ ال الع عل  قاضي ال ت ال

ن  ل قان اء م اخ ال اس قا ELANت وف  ع ن ال ن والقان ل  Macronن للع
ها  ة عل ت ة ال اء والآثار ال اخ ال ال ت ة في م ن ال ع ة ال اف علي م
ع ال  خل ال ل ت . و ع اء وال ال ال ني في م قا للأم القان ق ت

اء رق  الفات ال الح في م ن ال ار قان ة  ١١٧إق  .٢٠١٩ل
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ص عل - اد ال ل ال الح لاب م تفع ن ال اء وقان ن ال الفعل في قان ها 
اجهات  اني م ح ال ار في ال الي وال ال ه ال فا علي ال لل

الي. ه ال ال علقة  ر ال ها م الأم اني وغ لاء ال  و
ع في م  - اء وال ال علقة  عات ال اس أن ت ال أر أنه م ال

ات م أجل ح ا ف علقة م عاد م وعات علي إضافة أ اب ال لاك وأص ل
. ار ة والإرث ال قاف ة ال فا علي اله  ال

اعات  - لي وال اقع الع ي في ال خ ال ها ال ي ي ات ال ال ة الإش ا ل ن
ه علقة  ة ال ة ال ائ ها  ،الق ن ف ي  الات ال ضح ال ع أن ي  علي ال

ت الإدارة  ي.س ن ع الف ا فعل ال خ  ة رف لل  ا
ل علي  - ل ال ة علي وج إعلان  ف ه ال ح ولائ اء ال ن ال ل ي قان

ة  ح رخ ار م ة لق ال ال  ل ال ة و ل ات الإدارة ال اء في وح خ ال ت
ل أو ا صة علي الغ في ال اء وه الأم ال م شأنه تف الف ع في ال ل

اء. ة ال ح رخ علقة  ارات ال  الق
خ  - ل علي ت م ال ل ي لا ت ال ال ي الأع ع ال إلي ت ع ال ن

ة  اء وذل أس ال خ  ل علي ت م ال ل ي ت الات ال ل ال اء و ال
ي ن ع الف  .ال

اءات - ال الإن ام و خاصة  ض ش اس أن ي ف ة  أر أنه م ال ي ال
ي في  ن ع الف ال ة  اقة أس ف إلي ال م فق ال ي ته ة ال عاي ال ال

ارة  ائح ال اءات لل ال الإن ورة ام اره ض  .réglementationthermiqueإق
مه م إنهاء  ل الله و ف ه  ن ق ان ات أك ص ائج وال ض لل ع أن ع و

ا ال لي ع وجل ،ه لفة  وأسأل ال ان ال ض ال ن ق وفق في ع أن أك
حها. ي  لة ال   لل

انا أن ال  رب العال    وآخ دع



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٤٢٦ 

  قائمة المراجع
ة: اجع الع   أولا: ال

ة: اجع العامة وال   ال
 جان ة  ،د. ال أح م اء والأوام الع عات ال م ب ت اء واله ال ال اخ أع ت

ار  اءوالق ام الق ث أح زارة وأح ة ،ات ال ة الع ه   .٢٠٠٢ ،دار ال
 .ف د ة ،محمد محمد ع الل ل لات الع ة وال ل ال ار الإدار الأص عة  ،الق ال

ة  ،الأولي ة الع ه   .٢٠٢١دار ال
 ه أوام للإدارة  ،د. ح علي ع ج ة القاضي الإدار في ت دار  ،"دراسة مقارنة"سل

ه ة ال   .٢٠١٨ة الع
 ف ة ال ع ات الإدارة ،د.  ل ا ال اد العامة في ت ون ن الإدار وال  ،القان

ة ة الع ه   .١٩٧٨ ،دار ال
 ال محمد الأم اني "دراسة مقارنةال الإدار ف ،د.  ال الع ام لل  ،"ي ال دار الأ

زع ان الأردن وال عة الأولي  ،ع   .٢٠٢٠ال
 .ني د ؤوف هاش  ة  ،ع ال عاص ة ال ضع ة ال الإدار في ال ال ن

ة عة الإسلام ة ،وال ة الع ه   .١٩٩٥ ،دار ال
 .ال محمد الأم د ع ،ك اء وال ال ال اخ أع ة علي ت ائ ة الق قا ام  ،ال دار الأ

زع ان لل وال عة الأولي  ،الأردن ع   .٢٠١٧ال
 .فمحمد محمد د ارات الإدارة ، ع الل ة  ،ت الق ة الع ه   .١٩٩٣دار ال

راه:    رسائل ال
 ف ن ال  ،د. محمد ال ع الل ار في القان خ والإخ ام ال  ،دراسة مقارنة ،ن

ة ق جامعة القاه ق ة ال   .١٩٥٦ ،كل
 ان ل ع ال ج خ الإدار  ،د. محمد ج راه م ،ال ق جامعة رسالة د ق ة ال ل مة ل ق

  .١٩٩٢ع ش 
 .ح د او ع ال ائ  ،ع ع ال خ الإدارة في ال ق  ،ال ق ة ال ل راه  رسالة د

ائ   .٢٠٠٧ ،جامعة ال
اث قالات:  الأ   وال

 ر ة ع الله ب ات  ،د. أم اجهة ت ة في م ل ات الإدارة ال أح آل اني  ال الع
ة ال ادرة ع  ،دراسة مقارنة ،امةال اء ال ع وال عات ال لة ت ر   م

ون  ارت –جامعة اب خل ائ –ت ال س  ،ال د ال   .٢٠١٧الع
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 ر ال ان ،د. ع ال الع ة الإدارة في م ل ة  ل م  ،العلاقة ال لة العل م
ة ان د  ،الإن   .٢٠٠٤د  ٢٢ع

 ر ال ائ  ،د. ع ع ال اء في ال ة ال خ ني ل ام القان م  ،ال لة العل م
ة ان ة –الإن ائ –جامعة محمد خ  ن  ،ال ام ي د ال   .٢٠٠٥الع

 ي د ب ل اء الإدار والعاد ،د. م اص الق اء ب اخ ة ال ازعات رخ لة  ،م م
ادس ،الأملاك د ال   .٢٠٠٩ ،الع

 .خ د ان  ارات الإدارة ،رم ال الق الإلغاء في م ادرة  ارات ال ف الق ة ت ف مقال  ،ك
ولة ا ال ا ة ق لة ه ر  ع رق ( ،م ا د ال / ،٤٣س ،)١٧٢الع د  أك

١٩٩٩.  
 .ر ال د ال  ،ع أ في م ة الإدارة علي أساس ال ل ع في م ر القابل لل ال

ان م الإن ،الع لة العل ةم ة جامعة محمد خ  اني ،ان د ال ن  ،الع   .٢٠٠٢ي
 .ي ال د د سع ال ة العامة لل الإدار  ،م ل  ،ال لة م ر  مقال م

ة ة ع اد ة ال ولة ال   .١٩٦٢ ،ال
 .ة د اي لح ال ام ،م ني ال خ القان اء ل ن  ب مقارنة دراسة ،ال ي القان ن  الف

ن  ل ،لأردنيا والقان ي ال م ل  ،ال جامعة العل د  ،٢٥ال د  ،٤الع
٢٠٠١.  

 .ة د اي لح ال ن الأردني ،م ي والقان ن ن الف ات ت الأراضي في القان  ،م
راسات ،دراسة مقارنة ث وال تة لل لة جامعة م ة–م اع ة والاج ان م الإن لة العل  ،سل

ون  ل الع د ال ،ال عالع   .٢٠٠٥ ،ا
 .مي ا ب ال ع ،ع الع ائي في رخ ال ع الق ة ،ال اك لة م ع  ،م ا د ال الع

  .٢٠١٨ ،ع
 .ي ا ع ،محمد م ال علقة  ارات ال ة قاضي الإلغاء علي الق ل  ،رقا لة ال م

ات ل وال ادرة ع وزارة الع ائي ال اء - الق عه العالي للق د ،ال   .٢٠٠٥ ،٣٨ الع
 .ي ش ا ات ،ي ع ال اقع وال ة... ال ان عات الع ارات وال مقال  ،الق

لف ال  ال ر  ة ،م ات ة والإس اس راسات ال ام لل ر ع م الأه  ،دورة ت
عة ا ة ال د  –ال   .٢٠١٩مارس  –٥٥الع

ة: ائ ام الق عات الأح س   م
 فد. عا ،د. محمد ماه أب الع اء  ،ف محمد ع الل اخ الإدارة في ق ر ال ت

م" ة واله عل اء وال اخ ال ائي ل عي والق ار ال ولة "الإ ل ال اء م ال  ،واف
ة ن ارات القان مي للإص   .٢٠١٨عة  ،الق
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ة:  ن اللغة الف اجع  ا: م   ثان
Ouvrages généraux et spéciaux: 
- Claude Blumann, Droit de l'urbanisme, Dalloz 1977. 
- Isabelle Savarit-Bourgeois, L’essentiel du DROIT DE 

L’URBANISME, 17 édition 2020-2021. 
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